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الاهداء 


إلى القارئ.. آملاً ان يجد في هذا الكتاب ما يُمتعه 
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المقدم4كه 


عندما عقدت العزم. منذ يضح ستين. على آن للق كتاباً في الإدارة 
العامة. انطلاقا من المحاضرات التي ألقيتها في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
الأعمال في الجامعة اللبنانية, ومن المداخلات التي أجريتها في المعهد الوطني 
للآدارة.. وجدقي. مضنطرا لأن أتخير من هذا الكم الكبير من الأبحاث. ومن 
العدذ. الوافر من النظرياث وتفرغاتها حول الموضوع, ما رآيتة وافيا بالقرض 
الذي توخيته من هذا الكتاب. وهو التعريف بأهم تلك النظريات. ومسار 
تطورها على مدى بضعة عقود من الزمنء. وأشكال تطبيقاتها. وإشكاليات 
كلق التطبيقات. 


وكل كتاب هو بِقَدْرٍ ماء تخير لموضوعاته. وفقاً للغايات المتوخاة منة: 
ولى لم .يكن الآمن كذلك, لبات هذا الكتاب - وكل كتاب آخر على غراره با 
عن موسوعة ضخمة قد تصعب - أو قد تستحيل - الإحاطة بموضوعاتهاء 
والتعريف بجميع النظريات بشأنها على اختلاف تنوعاتهاء وبجميع الكتاب 
والباحثين والمنظرين وسائر الذين كانت لهم مساهمات في الموضوع المعني. 
وعلى أي حالء فإن أمرا كهذا يتجاوز إمكانيات أفراد. ويحتاج إلى مؤسسات 


8 
ولم أشأ أن يكون هذا الكتاب مجرد عرض جاف وضحل للمقولات 
النظرية وتطبيقاتها. في الإدارة: أو أن يكون تكرارا لما هو موجود في المكتبة 
الإدارد 2 3 وإنما 5 شت أن يكون رحلة اصطحب فيها القارئ- إذا وجد لس 
قراعا بذراعء في رحاب الإدارة العامة والخاصة تهلى السواء, نستمتع يان 
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المنقدمك 


عندما عقدت الغزم منث بضع سنين. هلى آن للق كتابا في الإدارة 
العامة؛ انطلاقاً من المحاضرات التي ألقيتها في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
الأعمال في الجامعة اللبنانية: ومن المداخلات التي أجريتها في المعهد الوطني 
للؤدارة: وجدتني مشظرا لأن أتخير من هذا الكم الكبير من الأبحاث. ومن 
العدد الوافر من النظريات وتفرعاتها حول الموضوع, ما رأيته وافيا بالغرض 
الذى اتوحيته من هذا الكتاب» وهو التعريقف بآهم لف النظريات» ومسار 
تطورها عك, عدى, يضعة مقود من الزمن: وأشكال تطبيقافيا: وإشكاليات 
تلك التطييقات. 


وكل كتاب هو بقَدْرٍ ماء تخير لموضوعاته. وفقاً للفايات المتوخاة منه. 
ولو لم ريق لأس تكله ابا لبأت هذا الكتاب وكاب شوشي كهاية. هيارة 
والتعريف بجميع النظريات بشأنها على اختلاف تنوعاتهاء وبجميع الكتاب 
والباحثين والمنظرين وسائر الذين كانت لهم مساهمات في الموضوع المعني. 
وغل آي سان نفج امرأ اقيذة يحجاين إمقاتيات اشراة» ويمتاع إلى مؤسسات 


ل 
ولم أشأ أن يكون هذا الكتاب مجرد عرض جاف وضحل للمقولات 
النظرية وتطبيقاتهاٍ في الإدارة: أو أن يكون تكرارا لما هو موجود في المكتبة 
الإدارية. وإنما 5 شئت أن يكون رحلة اصطحب فيها القارئ- إذا وجد كح 
ؤراعا بذراعء في رحاب الإدارة العامة والخاصة خلى السواء, نستمتع احنانا 
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باللمحات العبقرية الفدة لبعض الكتاب والمفكرين. وندخلء. أحياتاً. في 
غياهب التعقيدات الفكرية وتضاربهاء وعدم ثباتها على حالء إلى أن يفضي 
بنا مسير الرحلة إلى منفرج في هذه الغابة الكثيفة. فنلقي عصا الترحال؛ 
ونمدٌ بساطناء ونعرض ما تحصّل لنا من معارف نضيفها إلى مخزون معارضنا 
السيطة السابطة, انا اسن نالك كب كسس 


5 نيا أن لا يبكى صاحبي في هذه الرحلة. كما بكى. ذات يوم,. صاحب 
امرئ القيس. 
المؤلف 
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القسم الأول 


النظريات العامة حول الادارة 
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الفصل الأول 


تعريف الادارة وخصائصها 


البند الأول 
الادارة لغة 


1 - تعود كلمة «إدارة» في أصل اشتقاقها اللفوي إلى فغل دار دوراناً أي 
تحرك وعاد إلى حيث كان: أو إلى ما كان عليه. وعندهم أن مدار الأمر هو ما 
يجري عليه في الغالب. وقولهم أدار الأمرّ أي أحاط بهء وأدار الشيءً تعاطاه. 
وداور على الأمر عالجه. ومنه قولهم مداورة الشؤون أي معالجتها. والإدارة 
هي الاسم والمصدر من أدار. والمدير هو من يتولى النظر في الشيء؛ وهو 
لاحقاء من يتولى إدارة جهة معينة من البلاد. 

فالكلمة. في أصل اشتقاقها في اللفة العربية. تعني معالجة الشؤون 
بالمعنى العام الفضفاض للعبارة؛ مع ما يستلزم ذلك من إحاطة بالشؤون المطروحة 
للمعالجة. بما هي عليه. وبما فيها من مشكلات. وكيفية استتباط الحلول لها؛ 
وبما يتطلب. أحياناً. من رسم مسار يدفع بها إلى الأرقى والأفضل!"... 

2 - أما في اللفتين الفرنسية والإنكليزية. فكلمة 30701215]565 هي ذات 
أصل لاتيني تتألف من مقطعين أحدهما 20 ويعني: من أجلء أو بهدف. إذا كان 


(1) .بالرجوع إلى لسان العرب لابن منظور, وتاج العروس. للزبيدي. والمنجد في اللغة والأعلام. 
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سابقة (بادئة) 016676 لفعل بمعنى للحثُ علىء أو للعملء أو للتهيئة؛ ومقطع 
561 الذي يعني: الذي يخدم أو يساعد. (فكلمة 1701015056 تعني: في أصلها 
اللفوي اللاتيني؛ الخادم)!!). ثم أن كلمة 301018150565 تعنيء, بالفرنسية؛ الكشف 
عن الحقوق والدفاع عن المنافع. كما هو الحال في إدارة أموال قاصر أو غير ذي 
أهلية. كما تعني إدارة بلد أو مناطق في بلد. ومن أحد معانيها أيضا معالجة 
المرضى بالزيت المقدس يصلىي عليه الكاهن. (في المعتقدات المسيحية)0©. 


البند الثاني 


جذورالفكرالاداري 


1 - تويقلتنا الريجوع إلى بكاايات العفر الإداري وإيفاساكه الآرلن الربيب 
القول بأنها مقرونة بوجود الإنسان نفسه. ذلك بأن الإنسان لا يوجد منفردا 
من حيث أنه «مدني بالطبع». فالاجتماع الإنساني ضروري. فإذا كانت حياة 
الإنساق “ل تصمح إلا بالقناءء فشدرة الواحد عبن اليشر قاسرة عح تعحصيل 
حاجته منه. وكذلك الأمر بالنسبة إلى حاجته إلى الكساء والمسكن. فضلاً عن 
حاجات الدفاع .عن “النفسن!0. وكل ذللق .يتطلب «إدارة» و«تنظيمأ» لثلبية هه 
الاحتياجات. 


2 - إن ظاهرة التنظيمء؛ بما هو التعاون بين مجموعة أشخاص من أجل 
هدف معين. هي ظاهرة قديمة قدم الجنس البشري. إن كلمة التعاون ليست 
امتيازاً يختص به الإنسان المعاصر. إنها ميزة 1625م53 1180530 أي الإنسان 
العاقل, المحترس.ء المفكرء دون سائر الحيوانات القريبة منه التي تعيش في 
أسن وعساعالت: كالقرية على انخغللاق استافيا. 


(1) ترىء ماذا بقي من هذا المعنى الأصلي اللغفوية. 

)2( خخ 1" - 111 خآ 6تادنا ا[ 01110211311 ,0314601 عإتاع1 - (1) تتعط0] اناعم عآ 

)3 مقدمة ابن خلدون: مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر. الطبعة الثانية 
1 :ص 69. 70. 
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فأشكال التنظيم ترقى إلى عصور سحيقة في مدن بلاد ما بين النهرين 
003111 .: قتلك المدن كانت مراكز إدارية ودينية مهمتها تنظيم الحياة 
الاجتماعية. 
كما هو الحال بالنسبة إلى الدول الأوروبية والكنيسة الكاثوليكية. وفي المجال 
السياسي والإداري يمكن الإشارة إلى الجيش كتنظيم له تاريخ عريق؛ بل 
أن عددا من التعابير والمفردات مأخوذ من المفردات المستعملة. أساساء. فى 
الجيشء. كهعيارة كادر 2016©. على سبيل المثال. 


3 - غير أن الرجوع في هذا المجال: إلى العصور السحيقة لوجود 
الإنسان هو نوع من الوهم. ولا يفيد الموضوع الذي نحن بصدد معالجته الشيء 
الكثير. فإذا كان صحيحا أنه كانت. في حينه. أشكال من أشكال التنظيم. 
وكان هناك من يفقه التوجيه والقيادة». غير أنه لم يرق ذلك إلى مستوى 
التنظيم: فالإدارة كتنظيم لم ترّ النور إلا غندما تمت «فوثنتها». وجرت 'تنمية 
الموازد. لتصديقها.. هم جام اللنظروق الاحقاً ليسكخلصوا القواعد. والتظم مهنا 
جرى العمل به. في المحترفات والمصانع!'). 


4 - وكما هو الحال بالنسبة إلى جميع العلوم؛ فإن علم الإدارة, كعلم 
تطبيقي 110066م20 5016066 له تاريخ. وهو لم يخرج إلى النور بين ليلة 
وضحاها. ولكنه تطور بالانطلاق مع المعارف الحسية الملموسة 01211215537665© 
85 .-. فعلم الإدارة. أو التنظيم؛ لم ينشأ بجهود الباحثين العلماء وحسب. 
ولكنه علم نشأ وتطورء وما يزال يتطورء بالتقاطع مع الممارسة. 

5 - ومن هنا يقتضينا العودة إلى مصادر الإدارة الحديثة وبداياتها 
الأولى. أي إلى انطلاقة الثورة الصناعية في أواسط القرن الثامن عشر. 
وكان لاكتشاف استعمالات البخار الفضل في شق الطريق أمام تلك الثورة 
الصناعية. وباتساع الأسواق. وبتزايد أعداد السكان. ازدادت الحاجة إلى 
مضاعفة الإنتاج. وهذا ما تطلب المزيد من الآلات المتطورة. فالإنتاجية 


(1) 5ع2200672 «نا كعناوأكق2ك 05 222112812171 نال 1065 5ع3720مع 5عآ - مقعدنان] علء12 ./1ا 
7 - 1990 102للث6 - 1101م .لإتجعم5 عناو1أه110 تدم مندء1'3261 ع0 5320101 - 
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بكميات كبيرة أصبحت حاجة ملحة فنشأت المصانع الضخمة لتلبيتها بما 
زه من آلانت عالية التقاءة, وهذا عا تطلب داسمالاً صخماء كما تظليه ينا 
عاملة ماهرة في اختصاصات منتوعه. وكل ذلك اقتضى وجود من يدير هذه 
المؤسسات والمشروعات العملاقة. وينسق بين أقسامها وفروعهاء ويقودها 
في الاتجاه الصحيح. لزيادة الكفاءة في الإنتاج. وتخفيض الكلفة للتمكن من 
مواجهة المنافسة الحادة في السوق. وبكلمة واحدة أن الأمر تطلب «إدارة 
سليمة». 


6 - ترافقت. هذه الثورة اتستاغية الياقة مع اغمال شكرية أعدذ من 
في الاتجاه الذي اعتقدت أنه الاتجاه الصحيح. 


وكان في مقدمة هؤلاء العلماء آدم سميث 51202115 803373 واضع المؤلف 
الشهير «ثروة م في العام 1776. وكان من أبرز ما أكد عليه في هذا 
المؤلف مسألة تقسيم العمل. ويكفي أن نشير إلى المثال المعروف في هذا 
سوس وككقلق + بعدد العمليات اللازمة لصناعة الدبوس. وتلاه. في هذا 
المجال. شارل بباج المولود عام 1972 8366386 0231165 لأحد أثرياء رجال 
المصارف في بريطانيا . وهو على الرغم من مرضه وضعف جسمه. فقد تمتع 
بقدرة عقلية متميزة.. ولا سيما في مجال الرياضيات. فهو الذي اكتشف 
«الآلة التحليلية» 2281/1006 72211826 التى كانت في أساس اكتشاف «الآلة 
الحاسبة». 0 من أبرز المساهمات الفكرية لبباج هي المساهمة المتعلقة 
بمسألة ت تقسيم العمل الفكري والجسدي في المصانع. فإذا كان الااختصاص 
في المهام اها عاديا وبدهيا في الأيام الراهنة. حيث أنه «من الطبيعي» أن 
يكون هناك أطباء اختصاصيون للأمراض الجلديةء وآخرون لأمراض القلب, 
وغيرهم لأمراض الأنف والأذن والحنجرة. وهناك رجال قانون مختصون 
بالقضاء المدني. أو الجزائيء أو قضاء الأحوال الشخصية. وغيرهاء فإن 
الأمر لم يكن كذلك في القرن الثامن عشر. فالاختصاص في نوع معين من 
الأعمال لم يكن «معطى» مقبولا بالبداهة. فالفلاح . مثلاء هو نفسه الذي 
يقوم بالعديد من الأعمال على تنوعهاء فهو نفسه الذي يحرث ويحصد.ء 
ويفصل الحب عن القشء وهو الذي يصنع آلة الحراثة. ويصلحها ويصونها. 
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وهو الذي يقوم يصتاعة بعش ألواد القتاقية: يل أثه كان يقوع يعمالجة يعشن 
طوارئ العمل وهو الذي يقوم بضتاعة يعض المواد الغذاكية. بل إنه كان يعقوم 
بمعالجة بعض طوارئ العمل من كسورء وأمراض موسمية. ومعالجة ما قد 
يتعرض له من لدغ الأفاعي والعقارب. 

على نالك إن تعسيم. العمل والانقتساسن قي إتجازه شو شرورة ف 
غني عنها في المصانع والمحترفات. ومن هنا كانت «الإدارة» ضرورة لا غنى 
عنها أيضا لقيادة العمل واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. والتنظيم في مسار 
الإنتاج. والتنسيق بين أقسامه. 

7- خلاصة الأمر أن المجتمع الصناعي كان قد ولد من رحم الاكتشافات 
التقنية ومن خَلقٍ مصادر الثروة. كما ولد يكنا من حركة الأفكار التي وجدت 
تعبيراتها في تنظيمات خاصة. ففي القرن التاسع عشرء كان المصنع 9:06 
هو رمز المكان الذي تم فيه خلق الثروات الجديدة. 


والمصنع. كما المحترفات 5 لا تعمل من تلقاء ذاتها؛ فهي تفترض 
وجود يم عي وكيوا في القيم. وطريقة مختلفة في النظر إلى العلافات 

8 - وقد غن]! غالمنا اليوم عبارة عن مجموعة هائلة من التنظيمات 
والإدارات. ونحن نراها في مختلف نواحي الحياة ومجالاتها. بل إن الحضارة 
الحديثة ترتهن بوجودها بوجود التنظيمات الضخمة والمعقدة, في القطاعين 
العام والخاص. فهذه الننظيمات تحكم جميع الأمور المتعلقة بحياتنا. فنحن 
نولت تي تنظيي الأسرة وتترصرع فيه وعندسا نسوك تدقن: وتوارض الذرى 
وفق ترتيبات منظمة ومحددة. وما بين الولادة والموت نعيش حياتناء ونمارس 
مهامنا. ونقوم بمختلف نشاطاتنا؛ في أطر تنظيمات وإدارات؛: شق مجمل 
عمرنا فيهاء ونرتهن بها. فقيبعضها يصنع الطعام الذي نأكله. وبعضها ينسسح 
الثياب القي تلنسياء. ورعشها تتاقى :يه شمليمنا؛ ويمضها ينظم أساكن الهويا. . 
بل إن بعضها يحفظ السلم أو يثير الحروب.. وهذه التنظيمات والإدارات: 


(1) ضمنازل6 *4 - [زناء5 نال 15نل8 .5م5210تسضقعىه 5عل عزع 501010 هآ - عاناممرء 8 عممتلتطط 
19857 
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على انككلافيا وكتوعيلك مرقئطة بالآبعاد اللاجتعاسية والاقتصادية والسياسية: 
بل والروحية أيضاء في حياتنا وفي مجتمعاتنا('). 


9 - وفي جميع هذه التنظيمات فمّد واكب الفكر الإداري المراحل 
التى قطعتهاء واجتازتها واحدة بعد أخرى. تبعا للتقئيات التى اعتمدت في 
16 بثلاث مراحل هي: 


المرحلة (أ): التى بدأت في أوائل العصر الصناعي. وكانت الآلة.» في 
هذه المرحلة. بشكلها البدائي. وقد تضافرت فيها ثلاثة عناصر هي: الأداة 
011 وهي هناء في الحالة الراهنة. يد الحرفي التي تدير الآلة. والمادة 
الأولية المعدَّة للتصنيع. والعنصر الثالث هو الآلة نفسها التي يعمد الحرفي 
إلى تشغيلها. 

المرحلة (ب): وقد أصبح الإنتاج فيها بالجملة. وفيها جرت تجزئة العمل 
الذي كانت تقوم به الآلة - الإدارة في المرحلة الأولى: إلى عدة عمليات تقوم 
بها آللات مختلفة ومترابطة. 

المرحلة (ج): وهي المرحلة التى أعيد فيها تجميع العمل الذي جرت 
تجزئته في المرحلة السابقة لتقوم به آلة واحدة على خط إنتاج واحد. بحيث 
تتولى الآلة نفسها إجراء العمليات المطلوبة ثم تدفع بالمنتج إلى آلة أخرى 
لتتابع تكملة العمليات إلى أن يخرج المنتج بحالته النهائية©. 


وكان من نتاقج هذا التطور, فى هذاه افريحلة, إن حاقسع الحاجة إلى 
الأعداد الكييرة من العمال؛ هد! فسضلاً .عن ثتائع اخرئ الا مجال للتفصبيل 
فيها: في فد! اللقام. 


(1) 5عل «متاوعع هآ - «هدامطءذل8 [اء8 عمموعل ,تعطد84 عمصدذآن[ ,تعماءه0 .1 1م10 

.19 .م ,1994 - ععاعنا) يال 6زورع17مل]'1 عل ووع: - وعنال1أطتنام 01821215261025 

(2) عالم اجتماع فرنسي من مواليد 3 آب 1925. كان موضوع أطروحته لشهادة الدكتوراه 
«سوسيولوجية العمل». 

)3 .5 أء 50 .م ,.أته .م0 ,ءالامصوء8 عممنتاتطط 
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60 - ويموازاة.هذا التظور في الإتشاج الستاعي كان الفكر الإدارئ 
يستخلص مبادئّ العمل الإداري ويصوغ النظريات الإدارية الملائمة. بما ينسجم 
مع كل سريلة سق اتواسل اثبية الاستيابات اتطالوية. 


وهكذا. فبدلا من أن يكون التنظيم 018321536108 مادة للتحليل بما هو 
جواب عن تحديات خارجية موضوعية تجعله متوافقاً مع البيئة الخارجية 
المحيطة. أصبح التنظيم بناءً قائما بذاته تلتقى فيه عناصر التحدي الموضوعية 
الخارجية. وهي تشكل النواة الصلبة فيه. مع العنصر الإنساني الاجتماعي. 
عية '9 يمن التنكم .مسيقا يبروات الفيل الصنادرة عثه. شاتكبه» البالحون 
والمتفرون الاستكناء الموامل المؤكرة فية: 

وفي خلال هذه المسيرة الطويلة نشأت المدارس الفكرية حول العمل 
الإداري والتنظيم: والقيادة. وسوى ذلك من أمورء وهذا ما سنتولى درسه 
بشيء من التفصيل في ما سيأتي من بحث. 


البند الثالث 


خصائص الادارة (أوالتنظيم) 


1 - إذا كانت الإدارة. أو التنظيم, كلية الحضور في مختلف مناحي 
الحيأة في الجتمع هلا يِذ من طرح السؤال .حول مافيتها ويتساكصها. 

وفي الإجابة الأولية عن هذا السؤال فإننا نرى أن التنظيم هو بصورة 
عامة عبارة عن مجموعة من الأشخاص يلتزمون القيام بنشاطات محددة: 
ومتخصصة. ومترابطة مستخدمين في ذلك ما هو متوافر لديهم من إمكانيات 
مالية. وما هو موضوع بتصرفهم من وسائل مادية وتقنية. وذلك للوصول إلى 

وعلى هذا الأساسن فإن وزارة من وزارات الدولة. كوزارة التربية. على 
سبيل المثال. هي إدارة بالمعنى المشار إليه. فهي مجموعة من الأشخاص 
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(مدرسون ومعلمون. وموظفون إداريون» وأجراء ومستخدمون) يتصرفون بما 
يتواطر لهم من إمكانيات مالية في اللؤازتة العامة للدولة؛ وما هو ,موضوع 
بتصرفهم من أبنية وتجهيزات ووسائل مختلفة؛ توصلاً إلى تعليم التلاميذ 
والطلاب وجرويدهم بالعارف الخطقة, بحسب مراهل العدرس واخساصاته, 
لإشباع حاجات المجتمع؛. بما يلزمه من هذه الاختصاصات في مختلف الميادين 
والقطاعات الاقصادية والشنعاضة, والنية وسواها. 


أما جمهور المتفرجين فى ملعب كرة القدم. أو مجموعة الصحفيين 
المدعوين إلى مؤتمز صحفيء فهم ليسوا في عداد التنظيمات. لانتفاء العناصر 
المشار إليها ها لتجعل منهم إدارة أو تنظيماً . 

2 - فالإدارة (أو التنظيم) يتطلب تسا في أداء المهام الناجمة عن 
تقسيم العمل. بها يتيح الوصول إلى تحقيق هدف مشترك. ويفعالية أكبر. 
وعلى ذلك. فإن الإدارة بمعناها الواسع والعام. هي توجيه الجهد البشري نحو 
تحقق هدف محدد . وينطبق ذلك على الادارة العامة. وعلى الإدارة الخاصة. 
على السواف. 


3 - ويحتاج النشاط البشري. في جميع صوره. إلى الإدارة بهذا المعنى 
الواسع. حيث لا بدّ من وجود قدر معين من التعاون والتنسيق بين الجهود. في 
سبيل الوصول إلى الهدف المنشود. وينطبق هذا المعنى على جميع التنظيمات 
الإدارية. سواء أكانت عامة,ء كالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية:. أم 
كانت خاصة:؛ كالشركات التجارية والصناعية والخدماتية(). 


4 - نعرض في ما يلي لتجربة واقعية تبين نشوء الحاجة إلى التنظيم 
بجميع متطلباته من قيادة وتنسيق ورقابة وسواهاء لتواكب نمو المشروع وتطوره 
بما يؤمن مستلزمات نجاحه وازدهاره: 

ذات يوم أقامت السيدة ناكلة18 مشغلاً لصناعة الأواني الفخارية. في 
الطابق السفلي لمنزلها... وتوزعت أعمالها إلى عدة مهام مختلفة: تحضير 


(1) عبد الغني بسيوني عبداللّه. أصول علم الإدارة العامة. الدار الجامعية للطباعة والنشر, 
طبية 1999 سن 18 
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الآجر. وإعداد القوالب. وصقل الشكل الخارجيء والطلاء بالدهان المناسب. 
ثم الطبخ في الفرن. ولم يكن التنسيق بين هذه المهام يثير أية مشكلة. ذلك 
بآن السيدة 11 كانت تولى :القيام يها جميعا. 

غير أن النجاح الذي لاقته السيدة 12160 في صناعة الآواني الفخارية, 
وما أثار فيها هذا النجاح من مطامح. ومطامعء كان سببا لمشكلة ما: ذلك بأن 
حجم الطلبات على الأدوات الفخارية تجاوز إمكانياتها على الإنتاج لتلبيتها. 
وهذا ما دفع بالسيدة 78810 إلى تشغيل عامل إلى جانبهاء وهو الذي كانت 
لديه رغبة جامحة في تعلم هذه الصنعة بوالطين الأمر, عندئد ؛ توزيع العمل 
بين اثنين بين السيدة !163 وبين العامل الذي تَ استخدامه وخر 

ولما كانت محلات بيع الصناعات الحرفية ترغب في الأواني الفخارية 
التى تنتجها السيدة 1810 بالتحديد. فقد أوكلت إلى العامل مهمة تحضير 
الآجر والدهان. وتكفلت هي بالباقي من الأعمال. وتطلب هذا التوزيع في 
العمل بعض التنسيق بين اك[3؟1 ومستخدمها وكان يكفيهما. فى هذا المجال,. 
الأمسال بيديما الما الأتسيه السرويع بدوقيا بحاية إلى .وض إقوانة رسسسية 
ومحددة لهذا الاتصال. 

وقد أعطت هذه الطريقة في العمل نتائج باهرة. ما لبثت أن تمثلت 
بفيض من الطلبات الجديدة. فقررت السيدة 3[“1؟1), في هذه الحالة الاستعانة 
بمساعدين آخرين: وجدتهم بين خريجي المدرسة المهنية. وبات العاملون في 
المشغل خمسة أشخاص. ومع ذلك لم يكن التنسيق في العمل بينهم يثير 


وعندما اقتضى الأمرء. مرة أخرى. الاستعانة بشخصين آخرين: بحيث 
أصبح مجموع العاملين في المشغل سبعة أشخاصء ظهرت البوادر الأولى 
لمشكلة التنسيق. فذات يوم عثر أحد العمال بوعاء للدهان وحطم حَمَّسٌ 
أوان فخارية. و في يوم آخرء تفقدت السيدة ناك[3؟1 ما بداخل الفرن فوجدت 
الفكاريات العدة. لؤراعة الثياقات التولية د طليده. خطأ: بدهان غير 
متأاسب: 
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وفي هذه اللحظة بالذات أدركت السيدة 1ا281 أن التنسيق الجاري. 
بصورة غير رسمية؛ بين سبعة أشخاص يعملون في المشغل لا يفي بالفرض 
المطلوب. أو أنه. على الأقل؛ لا يمكن أن يبقى الشكل الوحيد للتنسيق. فيكفي 
احتساب عدد الفرق الذي ينجم عن توزيع العمل بين كل اثنين منهم. حتى 
يتبين أن هناك إحدى وعشرين فرقة عمل ممكنة. أي أن هناك إحدى وعشرين 
قنأة من اقبوات الاتسال: 

وأضيفت إلى هذه المشكلة مشكلة أخرى نجمت من جراء تسمية ناك[1*3 
لنفسها بأنها مديرة شركة السيراميك التي كانت قد أسستها منذ بعض الوقت. 
فاقتضاها الأمر أن تكرس وقتهاء أكثر فأكثر للزبائن. وهكذا بدأ تواجدها في 
اللشظل يكف :قدريجياً. وتادراً ما كانت ترى بلباس العمل في هذا المشغل. حيث 
اقتضت ظروف التعاطي مع الزبائن أن تظهر. باستمرار بلباس أنيق؛ يتناسب 
مع مقتضى الحال. وهنا كان ال بن مخ سية أحد العمال مسقولاً عن افقدل 
يخصسن كامل وقتة'للإاشراف والتتسيق بين العمال الكسستة. 

وتابع المشروع ازدهاره. وتقدمه فحدثت تغيرات على غاية من الأهمية 
عندما استقدمت السيدة ناكاة8 مستشارا في التنظيم لدراسة متطليبات العمل. 
وبناءً على مشورته تم استحداث أربعة أقسام في الإنتاج: قسم لإنتاج فخاريات 
النباتات المنزلية» وقسم لإنتاج الفخاريات المشابهة التي تعلق في السقوف. 
وقسم لإنتاج فخاريات بأشكال الحيوانات وقسم لإنتاج السيراميك. 

وغدا كل عامل في كل قسم يعمل وفقا لقواعد محددة؛ وبوتيرة تتيح 
التنسيق مع عمل الآخرين في القسم. 

ثم تطور الأمر أكثر فأكثر. ولم يكن لمطامح السيدة 18810 حدود. 
وعندما سنحت لها الفرصة لتنويع نشاطاتهاء اغتنمتها على الفور؛ فأنشأت 
ثلاثة أقسام جديدة: قسم للمنتجات الاستهلاكية؛ وقسم لمنتجات مواد البناء. 
وقسم للمنتجات الصناعية. 

ومن مكتبها الواقع في الطابق الخامس والخمسين من برج المصنوعات 
الفخارية راحت السيدة 16311 تنسق العمل بين نشاطات مختلف الأقسام. 
وفي كل مرة كان يتدنى معدل الأرباح والنمو عن مستوى النسبة المحددة؛ كانت 
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السيدة ناك[3؟1 تعالج القضية بنفسهاء لمعرفة الأسباب. ووضع الحلول. 


:وذات يوم. كانت السيدة 14311 في مكتبها تدرس موازانات الأقسام 
جميعا. وعندما فرغت من ذلك مدت ببصرها نحو الأفق البعيد الذي بدا 
لناظريها من ناطحات السحابء وتأملت المدى الواسع المنبسط أمامهاء وقررت 
تسمية مشروعها باسم «سيراميكو»("). 

5- إن فل قاط مشرى متظمء دما مخ سقاهة المهاريات» وعتى 

إرسال الإنسان إلى القمر يجب أن يستجيب لمتطلبين أساسيين. ومتعارضين: 
تقسيم العمل إلى مختلف المهام والوظائف التى يجب إنجازها.ء والتنسيق بين 
هذه المهام المختلفة لإنجاز العمل المطلوب. 

وعلى ذلك. فإنه يمكن تعريف بنية التنظيم على أنها المجموع الشامل 

ويمكن إطلاق عبارة «أواليات التنسيق» 0010123]108»© 06 12162211151165 
عطلى. للك الوسائل دون أن فيب عق اللاهن آثيا تمل على وساكل الاتصبال. 
والرفابة. بقدر ما تشتمل على وسائل التنسيق. وجميع ذلك يتجه لتحقيق 
الهدف المبتغى في أساس إنشاء المنشأة خاصة كانت أو عامة. 

قا يقس من ذلك أن الإرارةة باللقى المكنان إليه اثقاء تضم والقصائس 
التالية: 

أ- الطابع الانساني للإدارة: 

إذا كانت الإدارة. بمعناها الواسع. هي توجيه الجهد البشري لتحقيق 
هدف معينء فإنه يستفاد من ذلك أن مجموع الأشخاصض الذين تتألف منهم 
الإدارة هم الذين يشكلون العنصر الرئيس في عملها. فعلاقاتهم فيما بينهم, 
وتعاونهم الجماعي, باستخدام ما هو متوافر لهم من وسائلء مالية ومادية 
(1) نقلاً عن: 


5 هكهكع.آ - 018212153]1015 065 0(/231110116 أء ع1ناأءناناذ - 112025185 بإرمع1] 
.17 .] ,60"[! ,كته ,1521025 2دع:0'0 
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وتقنية وفق نسق معين من الأساليب والطرق. هي التي تشكل العنصر الطاغي 
في عمل الإدارة؛ وتطبعه بطابعها. 
ومن هنا أولى الباحثون في علم الإدارة العنصر الإنساني عناية خاصة, 
في مؤلفاتهم وأبحاثهم؛ فدرسوا البيئة المحيطة بالإدارة. من سياسية واجتماعية, 
وطبيعية. وسواها؛ وما لها من تأثير على عمل العنصر اليشرنق في الإدارة, 
مواضيع متعددة ومتنوعة. تنصب لامنيه أاسايا على العنصر البشري في الإدارة. 
- الادارة هي ضرورة للعمل الجماعي: 


لو كان شخص بمفرده هو الذي يقوم بعمل معين. لتحقيق هدف محدد: 
لما تطلب الأمر إدارة بالمعنى العلمي للعبارة. كما رأينا ذلك في بداية عمل 
السيدة نا ك1[ كمى هذه الحالة يكون هذا الشخص هو الآمر وهو المأمور, وهو 
الذي يتخذ القرار وهو الذي ينفذه. وهو الذي يرتب. في ذهنه المهام التي 
يرى القيام بهاء ثم إنه هو الذي يعمل على تنفيذها بالتتابع الذي يرتئيه. 
الأشخاص العاملين فيها. فالأمر يتطلب تحديدا للهدف المرتجى. وتخطيطا 
لبلوغه. وتعيينا للمهام؛. وتقسيما للعمل؛ وتنظيما لبنية المؤسسة. وتنسيقا للعمل 
بين مختلف الأقسام. ورقابة مستمرة للتحقق من الالتزام بما هو مطلوب, ومعالجة 
العقبات والثغرات التي تيرز أثناء التنفينذ؛ وبعبارة واحدة, أي أن الأمر يتطلب 
إدارة للجهد البشري المبذولء في داخل أي مؤسسة. أو أي تنظيم. 


وبمعزل عن هذه الإدارة؛ وبغيابها. تسود الفوضىء ويعمل كل واحد على 
هواه. فيهدر الوقت والمال؛ وبالتالي. يضيع الهدف المرتجى. وبالإجمال. فإن 
الإدارة هي ضرورة حتمية يقتضيها العمل الجماعي. 

وضرورة الإدارة وحتميتها أمر يصدق بالنسبة إلى جميع التنظيمات 
5 222 5 الخاصة منها والعامة على السواء. وهي ضرورة حتمية 
55 أي| كانت طبيعة النشاط الذي يتولاه التنظيم؛ جديا كان: أو صنتاهيا 
لو كواعيا: أو عدماتيةة 


(1) إبراهيم عبد العزيز شيحا. الإدارة العامة «العملية الإدارية». الدار الجامعية للطباعة 
والنشن ظبعة 1983دس 38. 
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ج - الإدارة وسيلة وليست غاية: 
تنشأ التنظيمات 2220000005 5 لتحقيق غاية معينة؛ وتبتدع الطرق 
الإذارية االلزكية #وسدلا إلى تحقيق تلك الغاية. فالإدارة ليست غاية في 
ذاتهاء وإنما هي وسيلة لتحقيق الغاية المنشودة. والغاية. أو الهدف. هو الذي 
يميز إدارة عن إدارة أخرى. وتنظيما عن تنظيم آخر؛ وهو الحد الفاصل بين 
الإدارة الخاصة والإدارة العامة. فالإدارة الخاصة تسعىء في نهاية المطاف. 
إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح. في حين أن الإدارة العامة تسعى إلى 
ته تحقيق اللصلحة العامة. أي أنها تسعى إلى إشباع حاجات المجتمع في جانب 
من الجوافه التي يستاع إليهاء تيستقيم العمل قليغ: في إطاق الشيازات: آلثي 
رسمها لنفسه. أو هي رُسمت له. من قبل الهيئات السياسية التي تقوده. 
وتحداد مساراته: الكبرى والعامة: 


البند الرابع 
تعريف الادارة العامة وخصائصها 


أوالة, تعريفها: 

تعددت تعريفات الادارة بصفتيها. العامة والخاصة. بتعدد المفكرين 
والباحثين المهتمين في هذا الشأن؛ حتى بات لكل واحد منهم تعريفه الخاص 

ويمكن رد هذه التعريفات إلى ثلاثة اتجاهات. نفصلها كما يلي: 

الاتجاه الأول: يؤكد على العلاقة بين الإدارة العامة والسياسة العامة: 

1 - يعد وودرو ولسن 78/11508 +78000701, (الذي أصبح رئيس للولايات 
المتحدة فيما بعد). أبرز ممثلى هذا الاتجاه. فهو يرى أن انان العامة هي 
الهدف العملي الذي يتعلق بإنجاز المشروعات العامة. بما يتفق يتفق مع رغبات 
الناس. وحاجاتهم. فعن طريق الإدارة العامة توفر الحكومات 0 المجتمع 
التي يعجز النشاط الفردي عن الوفاء بها 
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2 - أما عالم الإدارة العامة الأميركي عانط/77 ععمنا(1 1.600350(!) فقد 
عرف الإدارة العامة بأنها «تتكون من مجموع العمليات التي تهدف إلى تنفيذ 
اكسئانبة العامة 
ويلاحظ على هذا التعريف أنه تعريضف واسع شامل يغطي جميع العمليات 
التي تتولاها الدولة. في جميع الحقول. من عسكرية؛ وأمنية. ومدنية. على 
اختلافها وتنوعهاء فلا يخرج عن هذا التعريف أي نشاط تبذله الإدارة 
الحكومية. في مجالات التربية والتعليم. والصحة والأشفال العامة. والصناعة, 
والزراعة... وشؤون السلم والحرب. والعلاقات الدبلوماسية: وسواها. 
3 - نسجل على هذا التعريفات أنها جاءت قاصرة عن وضع معيار دقيق 
تلأدايد العامة مما بعيزها عن الإذارة انقاصة, شاة! #لتت التداده العابة اداج 
بيد الدولة لتحقيق السياسة العامة للحكومة. وهو أمر لا جدال فيه. فإن 
الإدارة الخاصة تساهم, كذلك. في تحقيق هذه السياسة من خلال التقيد بما 
ترسمه لها الحكومة من توجهات عامة. في مختلف ميادين النشاط الاقتصادي 
والثقافي والصحيء وسواها. 
الاتجاه الثاني: يؤكد على العلاقة بين الإدارة العامة والنشاط الإداري 
46 : 
1 - يرى أنضضار هذا الاتجاه أن الإدارة العامة هي النشاط الإداري 
الذي تقوم به تلك الإدارة. فقد عرفها الأستاذ 751055128 15808270 
68 بما يلي «الإدارة العامة تختص بالأنشطة الإدارية 
الحكومية». وعرفها الأستاذ 511202 11615616 بتعابير مشابهة. 
فقال: إن الإدارة العامة تعني النشاط الذي تقوم به الحكومة, 
وادازغها التفيزية؛: والؤسسات العامة. 

2 - يؤخذ على هذه التعريفات أنها نقلت موضوع تعريف الإدارة 


(1) كان عانط/لا ءأءمناط 350همع.آ أستاذاً مرموقاً في موضوع تاريخ الإدارة العامة. في جامعة 
شيكاغو. بعد أن عمل قريباً من إدارة الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت .2 «ذالهة5 
أأعلاءع1005. 
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العامة إلى موضوع تعريف النشاط الإداريء أي أنها حلت المشكلة 
الطروجة بمشكلة الشرى. ويؤاتف ثم ليق يم الآدارة العامة 
على فهم المقصود بالنشاط الإداري. مما جعل الأمر أشبه بحلقة 
مفرغة: ومقفلة. 
الاتجاهالثالث: يؤكد على العلاقة بين الادارة العامة والأجهزة 
الإداريه: 


1 - يرئ اتضمان هنذا الاتجاه آن الأذارة الفاقةاهي الوسيتة الستخدمة 
لإدارة اراق العامة إلى جائب وسائل أخرئ: كالادارة غير المباشرة: والإدارة 
المختلطة. والإدارة بواسطة الامتيازات المعطاة لأشخاص القطاع الخاص. 


ثم انصرف بعض هؤلاء إلى بحث المهام التي تتولاها الإدارة العامة, 
نذكر من بينهم الأستاذ شارل ديباش 12666850 0)0532165!) الذي قسم مهام 
الإدارة العامة إلى مين ركيسين: قسم آول» يتعلق بامهام الشارجية تلّدارة: 

أها اهام الخارجية يبي ال اتضعها فى اتضمال مياشر مع المواظنين 
والمقيمين على أرض الوطن. وهي تشمل: 

مهاما سيادية. تتمثل بالدفاع والأمن الداخلي والقضاء ومهاماً اقتصادية, 
تتولاها وزارات المال والاقتصاد والصناعة والزراعة... إلخ ومهاما تعليمية 
وثقافية تتولاها وزارات التربية والتعليم والثقافة... إلخ ومهاما اجتماعية 
تتولاها وزارات الشؤون الاجتماعي وا'.مل؛ وسواها. 


أما المهام الداخلية فهي التي تهدف إلى التنظيم الداخلي للإدارة, 
بهيكلياتها الإدارية. وسلسلة الرتب والرواتب. وشروط التوظيفء والترفية؛ 
والنقل. إضافة إلى التجهيزات المادية والتقنية الموضوعة بتصرفهاء فضلا 
عن الأموال الملحوظة في الموازنة العامة. لتأمين التمويل اللازم لأداء المهام 
المطلوبة. مع إخضاعها لرقابات متعددة. تبدأ بالرقابة التسلسلية؛ وتنتهي 
(1) ظعءدةطء12 031165 هو فقيه من فقهاء القانون الإداري والقانون الدستوري. فرنسي من 

مواليد تونس (22 تشرين الأول 1937). 
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برقابة القضاء؛ وإلى جانب ذلك هناك رقابة الأجهزة والهيئكات المتخصصة 
(تفتيش ا مركزي. مجلس الخدمة المدنية...). 
ثانيا: خصائص الادارة العامة: 


1 - تظهر سلطة الدولة من خلال مستويين اثنين للعمل. وينتج عن ذلك 
أن هناك فئتين اثنتين للهيئات. فهناك. من جهة, عمل الهيئات السياسية الذي 
ينظمه الدستورء ويقع في إطار أحكامه. وهناك. من جهة أخرىء. النشاط أو 
العمل الإداري الذي ينظمه القانون: بالمعنى الواسع للعبارة. ويسعى إلى تطبيق 
الذكاهم كردا بها فرسهه الييكات السياسية؛ فيز من هده التاحية, هيا 
تفيذي: ومن فنا ظفت طبيعةة غملة النتديناى عق تسسية السنطتة السيااسية 
التي تتولاه. فسميت باسم السلطة الننفيذية. فالهيئات الحكومية هي. في 
الأساس. هيئات سياسية بأنظمتها. ونشأتهاء وصلاحياتها. وهي تتربع؛ في 
الوقت ذاته. على رأس الإدارة تدير دفتهاء وترسم وجهة سيرها. 


2 - كان الميل الطبيعي لدى الإدارة العامة هو العمل بدون قواعد. 
أو على الأقل؛ تجاهل هذه القواعد. إذا وجدت. سواء أكان ذلك في أساس 
نشأتهاء أم كان في موضوع نشاطها. 

فالإدارة العامة كانت قد نشأت. في الأصلء كشكل من أشكال السلطة. 
فهي تظهر على الناس بطابعها السلطوي. وبسموها على الأفرادء أنها تأمر. وعلى 
المواطنين أن يطيعواء وتفرض وعلى المواطنين الانصياع. وهي تلجأ إلى السلطة 
المنظمة للدولة التي تحتكر القوة العامة لفرض الإذعان لأوامرهاء عند اللزوم. 

أما موضوع نشاطها فإنه يتجه إلى المسائل الحسية الملموسة. فإدارة 
نشاطها تستلزم الأخذ بالاعتبار المعطيات الخاصة بالمسألة المطروحة. وهو 
الشرط الضروري لاتخاذ القرار المناسب. في المسألة المطروحة للعلاج. وعند 
هذه النقطة يبدو التناقفض وأطساً بين عمل الإدارة. على النحو الموصوف. وبين 
طبيعة القاعدة القانونية التي تمتاز بعموميتهاء وشمولها. وتجردها الموضوعي. 


وهذا الفراق بين الإدارة العاعنة والقاسدة القناقوتية ليس مرقيطا بمرحلة 
تاريخية غابرة. قد تم تجاوزهاء بل ما يزال ه هذا القراق بين الظرفين عاكلا 
للعيان. في بعض آثارهء فالقاعدة القانونية لا تقيد عمل الإدارة بصورة دقيقة, 
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وصارمةء وحرفية. عند اتخاذ قراراتها . فما يزال القانون يرسم للادارة العامة 
بعض العناصر والتوجهات العامة ويترك لها حرية التقدير في التصرف. وهي 
خرية ققاوت. طيقا والساعاء بحسية البتداق. وهةا ما تغبى عته. بالسلملة 
التقديرية أو الاستنسابية للادارة 015166100231156 201010115 . 


غير أن التمانع بين الإدارة العامة والقواعد القانونية ليس مطلقا . 
فابتداءً من الوقت الذي تطلبت فيه ضخامة المهمة الإدارية عددا وافرا من 
العمال الإداريين (الموظفين) للقيام بتنفيذها. فإن ترك الحبل على الغارب. 
لكي يقوم كل منهم بما يشاءء أو حسبما يهوى؛: يؤدي عندثذ: إلى الفوضى 
العارمة. ونجاح العمل يستبعد الفوضى. ويفرض نوعا من القواعد التي تتيح 
للقياديين في الادارة القدرة على ميق العمل وتسيية ترصسلة إل تمي 
الغاية المنشودة, المتمثلة. من حيث المبدأ. بالصالح العاء!!). 

3 - الإدارات العامة هي وحدات وهيئات قانونية حكومية, تتولى 
تسيير شؤون المجتمع بما يؤمن المصلحة العامة فيه. من خلال تسيير المرافق 
العامة. ويقع موضوع الإدارة العامة في دائرة دراسات العلوم السياسية التي 
تهتم بدراسة أشكال تنظيم الدولة؛ وأساليب وضع السياسات العامة موضع 
التنفيذ. أي أنها تطال كل ما يتعلق بالقطاع العام لجهة تنظيمه؛ والنشاطات 
التي يقوم بها. 

ووفق التعريف الشائع في البلدان الأوروبية. على وجه العموم. فإن 
الإدارات العامة هي مجموع الوحدات القانونية التى تقوم. بصورة أساسية. 
بتأدية الخدمات غير التجارية. وتتولى من وجه آخرء إعادة توزيع المداخيل. 
والثروة الوطنية. في جانب منهاء وتؤمن القسم الأكبر من مواردها المالية من 
خلال الضرائب والرسوم ذات الطابع الإجباري. 


)1) كنام01) - 011176153115آ قألعم0أعلإعصظ - 0ج 117 مدعل 
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الفصل الثاني 


طبيعة علم الادارة وعلاقته بالعلوم اللأخرى 


البند الأول 
طبيعة علم الادارة 


32 
تم طرح السؤال حول طبيعة الإدارة هل هي علم أم هي فن؟5 وتعددت 
الإجابات عن هذا السؤالء وتوزع الباحثون في الموضوع بين فريق يؤكد على 
طابعها كعلم؛ وفريق ثان يرى أنها فنء وفريق ثالث اعتبرها مزاجا بين العلم 

والفنق. 

الفريق الأول: الادارة علم: 

-1 يأتي في طليعة هذا الفريق المهندس الأميركي 13/105" .777 عاء11علع]1 
18569 -:1915): ومن عاصره من المهتدسين الذين آأولوا غتاية خاصة لدراسة 
موضوع إدارة المصانع الضخمة في أيامهم أمثال طاءءط1زت) رع لصداظ علموعط(!) 
(1) ولد في 7 تموز 1868 وتوفي في 14 حزيران 1924. كان من أوائل المقتنعين بأفكار 

11. ترك المدرسة واشتفل بناء. واكتشف طريقة لتسريع رصف أحجار البناء فانصرف 


إلى دراسة تنظيم العمل. واكتشف أن حركة اليد تتوزع إلى 17 حركة بسيطة. وريما يكون 
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وخاصة© ععوعرنة[ بجروء1[( 0 . 


فإلى تايلور يعود الفضل في ظهور نظرية الإدارة العلمية في المصانع. 
والكتاب الذي ألفه حول الموضوع ونشره في العام 1911 وسمه بعنوان «مبادئ 
الإدارة العلمية» فاشتهر بأنه صاحب نظرية «التنظيم العلمي للعمل». 

فقد تأثر تايلور بالمحيط الصناعي الذي نشأ فيه؛ فاستهواه العلم 
وإرادة تطبيقه في مجال الإدارة. فدعا إلى نبذ الأساليب التجريبية في 
العمل. وطالب باعتماد الأساليب العلمية المدروسة حيث يمكن تلافىي هدر 
الوقت. ويحول دون بذل الجهد الضائع. 

وقد لاحظل اتايلور أن سقاكقة الاتتاجية ملقاة على عاتق. العمال بصورة 
أساسية. فرأى مختلف رؤساء الأقسام والقيادين في المصنع يجب أن يشاطروا 
العمال مسؤولية الإنتاج. فحضّهم على جمع المعلومات ودراستهاء وتصنيفها 
باعتماد أساليب علمية. توصلا إلى استخلاص المبادئ والقواعد والقوانين 
ليصار إلى اعتمادها كدليل يهتدى به في العمل اليومي. 

2 - فمع تايلور انتدب الإداريون في المصنع إلى أدااء مهمة جديدة: على 
درجة عالية من المسؤولية؛ فبات دورهم طرح الأساليب التجريبية القديمة جانياء 
وأن يستبدلوا بها أساليب علمية لكل عنصر من عناصر العملء؛ وبات عليهم 
أن يعتمدوا الأساليب العلمية في اختيار العمال وإعدادهم وتدريبهم وتنمية 
مؤهلاتهم للاستفادة من كامل طاقاتهم. فبدون المعطيات والنظريات والمبادئ 
والقوانين لا يمكن لأحد أن يبحث في موضوع الإدارة بصورة جدية). 

ويستفاد من ذلك أن الإدارة علم كما هي سائر العلوم لالخو 


3 - ويحتل المهندس الفرنسي (1841 - 5) يعد رمع1] سوكوا 
ا ومتعدهاً في المقاربة العلمية للادارة. وفد الث كتاباً نشره في العام 


(1) ولد في العام 1861 وتوفي في 23 تشرين الثاني 1919. توافق مع مقولة 13101 في 
التنظيم العلمي للعمل واشتفل معه حتى عام 1893 . ويقال إنه أول من وضع رسماً بيانياً 
(0188731317) للمشروعات الكبيرة من مثل سد هوشر لتتبع مراحل تنفيذ الأشغال. 

(2) .5 44 .م ,1990 ,1201 - 1221عع22322 نل 5ع6ل1 دعلشقعع 5ع.آ - مدءعدنا1 عأعد[ ./1آ 
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116 بعنوان «الإدارة الصناعية والشاملة». عالج فيه موضوع الإدارة بصورة 
شاملة. وحدد العمليات التي يشتمل عليها أي تنظيم من غمليات فنية ودجارية 
ومالية وضمان وأمن ومحاسية:؛ كما أفرد للعمليات الإدارية نة قاذ 25 وحدد 
عا تاتيل عتوه سيم العمليات قاسو لت لم بلجا رح ركيت 
ثم أنه بين بالتفصيل المبادئ التى يقتضي التقيد بها في العمل الإداري. 

وقد كان 15201 .11. على صعيد الأفكار والقناعات. نتاج مرحلة كان 
العلم الوضعي والتقني يحتل مركز الصدارة فيها. فالآلة هي نموذج التنظيم. 
كما هي نموذج التشغيل أيضا. وبذلك أضاف 01لإة1 .11 مدماكا آخر في بناء 
النظرية القائلة بأن الإدارة علم. 

4 - لم تتبلور الأبعاد العلمية للإدارة إلا مع ظهور العلوم الاجتماعية 
إضفاء الطابع العلمي على الإدارة إلا إذا تم الإقرار بالطابع العلمي للعلوم 

فالإدارة علم عندما تدرس الظواهر الإدارية 2620118265م 5ع1 
555 باللجوء إلى الأساليب العلمية التي تنطوي على وجود 
القوانين. والمبادئ ذات الطابع الموضوعي التي يمكن أن تتوالى تطبيقاتها 
بصورة مطردة. 

الفريق الثاني: الادارة فن: 

1 - يراد بالفن المهارة والمقدرة القائمة على «الأنا» في ممارسة عمل 
معين. وهو يقوم على الخلق والابتكارء والفن. على عكس العلم: يهتم بما يجب 
أن يكون لا بما هو كائن. ولذلك فهو يعتمد على المهارة الإنسانية. وعلى 
الملكات الخاصة. والمواهب الذاتية. والاستعدادات الشخصية!!). 


(1) د. إبراهيم عبد العزيز شيحا - الإدارة العامة العملية الإدارية - الدار الجامعية للطباعة 
والنشر. 1983. ص 59. (مع الإشارة إلى أننا لا نوافق د. شيحا على قوله بأن الفن لا 
يهتم بما هو كائن وإنما يهتم بما يجب أن يكون. فالفن - حقيقةٌ - واسع في موضوعاته. 
ومتنوع بما يجعله عصياً على الحصر. ومن هنا صعوبة تعريفه. أي إيجاد «حد»ء له على 
ما يقزل لفل التملق): ١‏ 
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ولو اكتفينا بالخطوط العريضة لهذا التعريف لرأينا أن الباحثين في 
«علم الإدارة» يؤكدون عدن الجانب الفني في الموضوع من خلال ما يعتبرونها 
المواصفات الاستثنائية التي ينبغي أن يتمتع بها القادة الإداريون في التنظيم, 
أي تنظيم . 

2 - إن بعض الباحثين يصفون الإدارة بالعلم عندما تهتم بالعناصر 
المادية والمحاسبة والتخطيط. وبالفن عندما تعالج الأساليب الإدارية المتصلة 
بالممارسة وبالتجارب في تدبير الأمور('). 


3 - تقتضي الإشارة إلى المساهمة التي قدمها المفكر الأميركي :0101092 
164 في هذا الخصوص؛ فقن أل كتاباً بعنوان - 215]5 1م30 ]0 أهد عط1' 
0 (فن الإدارة) في العام 1951. والذي كان عبارة عن حصيلة كتاباته 
وتجاربه السابقة. فألف بينها وحاول أن يحلل وقائع التفاوتات الاجتماعية 
وانعدام العدالة في عصره. 

ولفته. في معرض أبحاثه. الصفات الاستثنائية الخاصة التي يتميز بها 
القادة في التنظيمات. بل وفي سائر المجالات الاجتماعية والسياسية؛ فطبعوا 
المرحلة التي ظهروا فيها بطابعهم الخاص؛ وسمي العصر أحياناً باسمهم. 
يقول 1630 .0: «إن الإدارة هي مسؤولية اجتماعية على غاية من الخطورة. 
فلا ينبغي. على الإطلاقء أن ندفع بالإنسان إلى مستوى الآلة ولا أن نجعله 
ضنحية غالم الأغمال المتبلد. الأحاسيس: والمسكون بهوسن الأرياح»: 

وهنا يأتي دور القيادة في التنظيمات لتظهر بّراعتها «الفنية» في التأثير 
على الأشخاص وجعلهم ينخرطون في تحقيق الأهداف الموضوعة؛. من خلال 
استشعارهم بأنهم هم معنيون بالأهداف على صعيدهم الشخصي أيضا. 
فقيادة التنظيم فن لا يجيده إلا من توفرت فيه صفات استشائية خاصة. 


(1) ل0ةع09ا20 نات عناوتأوكدء عأوء6 1 عل عناوتاطنام 20005 ئاكتستصملهئآ - ععلعيعء81 مدعل 
01 - [1/3قرآ 211113516نا'1 ع0 5ع35ع1م 5عآ .112113861021 
(2) ولد في العام 1891 في ولاية 71355311056]]65 وتوفي في العام 1974.. وله عدة 
مؤلفات في الإدارة والاقتصاد والاجتماع؛ وكان قد رفض أن يكون كاهناً لموقف خاص له من 

الدين وانصرف إلى عالم الإدارة والاقتصاد والاجتماع. 
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الفريق الثالتث: الادارة علم وفن: 

في الحقيقة لم يقل أحد من المفكرين أن الإدارة علم محضء ولا قال 
أحد منهم أنها فن محضء فمن مراجعة ما يقولون سواء أكان بصورة صريحة 
آم كان ذلك: ميثوثاً في اتضاعيف: كلامهم يتبين. أن الإدازة علم. وطن مزاج 
بينهماء تتفاوت النسب بين هذا وذاك بحسب طبيعة التنظيم وحجمه ومجال 
نشاطه. وكذلك بحسب الظروف والبيئة المحيطة. ويتوقف نجاح التنظيم على 
الكفاءة في التوفيق بين أعداد كبيرة من العناصر سواء داخل التنظيم أو في 


وهذا ما سنلقي عليه الضوء في الأبحاث التى ستلي. 


البند الثاني 
علاقة علم الادارة العامة بالعلوم الأخرى 


أولاً: علاقة علم الادارة العامة بالعلم السياسي: 

1 - كان موضوع الإدارة بحثا من مباحث العلوم السياسية. فمنذ أن 
عرفت البشرية تجمعات سكانية مستقرة استشعرت الحاجة إلى تنظيم شؤونها 
الحياتية بما يؤمن حاجاتها الأساسية من مآكل وملبس ومأوىء وحمايتها من 
العدوان الخارجيء فمنذ العصور القديمة اهتم الفلاسفة والمفكرون بموضوع 
إدارة شؤون المجتمع في المدينة. أي سياسة أموره. فقد أولى أفلاطون. ومن 
بعده أرسطو اهتماما بالعلاقات التي تنعقد بين الإنسان والعمل والمسؤوليات. 
الأول في كتابه «الجمهورية»!!) والثاني في كتابه «السياسة». حتى أن أرسطو 
عرّف الإنسان بأنه حيوان سياسي. 

2 - من هنا كان التداخل العضوي بين السياسة والإدارة: وكان العلم 


(1) ومن ذلك يقال جمهورية أفلاطون. 


33 


مدونة الكتب الحصرية 0016.6010/|6»01010101735113 عع 12]. الالنالانا//: 5مخاط/ 


السياسي هو نفسه علم إدارة المجتمع. وقد شملت صلاحية السلطة السياسية, 
في حينه, أمر رعاية المجتمع وإدارة شؤونه في الحكم, كما في الري والفزوات 
والكفاية الحياتية. 

على ذلك. ٠‏ فإن ينام الإدازة فى تنا في إحتضنان نعل السواسي» 
ووسائل سي أخذ علم الإدارة يتكون تدريجيا كملم له حيزه الخاص ستل 
انفصل عنه: فباتت له شي الخاصة المحددة. وأساليب معالجتها 0 
ثم تقافل استظلال .علم, الإدازة: عن العلع السياسي ليشكل علماً خاضبا, له 
مواضيعه. ومفكروه, ومدارسه. 

غير أن ذلك لم يصل إلى حد القطيعة التامة بين العلمين. فما يزالان 
على تقاطع في الكثير من المسائل والموضوعات. ويكفي أن نشيرء على سبيل 
المثال. إلى أن القادة السياسيين في الدولة هم.ء في الوقت. يشغلون قمة 
الهرم في البنية الإدارية للدولة. فالوزير هو عضو في مجلس الوزراء كسلطة 
سياسية وهو الرئيس الأعلى لجميع الموظفين الإداريين في وزارته. 


3 - لقد كان وودرو ولسون 71/115052 71000101 أحد الرواد الأوائل الذين 
حاولوا الفصل بين السياسة والإدارة. مستندا إلى معيار للتفرقة بينهماء 
فاعتبر «أن الإدارة إنما تعنى بكيفية أداء الأعمال. على عكس السياسة التي 
تعنى بتحديد الأهداف. وتحديد ما ينبغي القيام به من أعمال» وبمعنى اخر. 
فإن علم الإدارة العامة ينصب على دراسة النشاط الإداري بمستوياته المختلفة: 
تنفيدا لأهداف تحددها الدولة. فى حين أن علم السياسة يركز على دراسة 
النظريات والمذاهب السياسية. والسلطات في الدولة!'). 


4 - إن دعوى الفصل بين السياسة والإدارة لم تكن قائمة على أسباب 
علمية: في حينه. أو استنادا إلى مبادئْ مجردة. وإنما كان ذلك لظروف 
سياسية خاصة بالولايات المتحدة الأميركية. حيث كانت الأحزاب السياسية 


(1) د. محمد سعيد عبد الفتاح ود. محمد فريد الصحن. الإدارة العامة. المبادئ والتطبيق, 
تداز التمامعية ققظباعة واندقس طلبعنة 1993: صن51: 
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تدحل في شؤون الإذارة العامة [قي دريبة شت فيها على استعلانيا» مما 
خلق توهاً من الفنساك الإدازري. طقد كان وسعى كل جرب يقوة شى الاتتقانات 
إلى عله السب الإذارية بإتباعه ومويديف ريسل عل إواة متايه يقش 
الطرق والأساليب. وسمي هذا النظام بنظام الأسلاب والغنائم 5[/5]672 50011 
ولذلك كانت الإدارة الأميركية تسمى - وما تزال - باسم الرئيس. فيقال إدارة 
اتركيسن السايق جورج يوشب أو إدارة الركيس الحالي بياراف أوياها. 

5 - ومع ذلك. فإن الربط بين الإدارة العامة وعلم السياسة يبقى له ما 
يجززده وذلف: اسقاداً إلى ااعتيارين أساسوية: 


احدمماةء إن 'اجيزة الأدازة العامة التيكعومينة: تمثل كيان السبلظة 
التنفيذية للدولة. ولا يمكن تحليل أدائهاء وفهم العوامل التي 
تعكمها: إلا يتحليل القتوى السياسية والاجتماعية التى تسيل يها 
وفهم طبيعة النظام السياسي والاجتماعي الذي تعمل فيه هذه 
الأجهزة. وهذا يعني أن غلم السياسة هو المورد الرئيسي الذي 
يستقى منه علم الإدارة العامة. لإلقاء الضوء على موضوعات 


0 


8 ٠. 


والاعتبار الآخرء إن أجهزة الإدارة العامة الحكومية تتولى تنفيذ 
السياسة العامة للحكومة؛ بل أنها تشارك في رسم هذه السياسة. 
فقد تصدر السياسة العامة للدولة عن السلطة التشريعية 
مباشرة. أو بمبادرة من السلطة التنفيزذية؛ وفي كلتا الحالتين 
تبقى تلك السياسة في الإطاز العام. وفي مستوى المبادئ الكلية؛ 
ثم تتولى أجهزة الإدارة العامة وضعها موضع التنفيذ. في مواجهة 
الحالات الحسية الملموسة والمباشرة. 


6 - غير أن الإدارة تيقى» مع ذلك جهازا يتسف بالثيات والاستفرار: 
بموظفية والعامليق قية» على خلاف ما هم عليه رجال السياسة: وتيقئ للإدارة 
انظيعيا انفاسة والسالبب عملها مما بجنلية تشفل يوا 15 اسساض كاسن 
وبما يجعلها مادة للدراسة المستقلة عن دراسة العلم السياسي. 


35 


مدونة الكتب الحصرية 0012.6010/|601010101735113 عع 12]. الالنالانا//: 5مخاطا/ 


ثانيا: علاقة علم الادارة العامة بإدارة اللأعمال: 
أ - أوجه التقارب بينهما: 


1 - كان العالم الأميركي تايلورء والعالم الفرنسي فايول هما من أوائل 
من تناول موضوع الإدارة بشكل علمي. وقد توصلا من خلال أبحاثهما إلى 
إرساء مبادئ وقواعد ما تزال تشكل مرجعا لكل باحث في هذا العلم. 

وقد توصل ستاق العامان إلى وشلع أسعن .علم الإدارة انطلاقا سن 
أبحاثهما في المشروعات الخاصة. أي أنها كانت موجهة. في الأصلء. إلى 
الإدارة الخاصة التي هى ما يطلق عليها «إدارة الأعمال». 

ولكن الأمر لم يحل دون الاسترشاد بالمبادئ والقواعد التي توصلا إليها 
لتطبيقها في مجال الإدارة العامة. حيثما أمكن ذلك؛ مما يعني أن قواعد 
إدارة الأعمال التي أثبتت فعاليتها في المشروعات الخاصة يمكن تطبيقها في 
إدارة المرافق العامة. من خلال الإدارات الحكومية. فلا تعارض بين المبادئ 
الكلية في كلا المجالين. فإدارة الأعمال. وكذلك الإدارة العامة. تسعيان إلى 
تحقيق الأهداف المحددة لكل منهما بأقل التكاليف؛ وبأدنى المجهود البشري, 
وفي أقصر وفت ممكن. 

- إن المدارس الفكرية التى نشأت بعد ذلك. من خلال دراسة علاقات 
العمل في المصانع والمشروعات الخاصة انعكست هي الأخرى على علم الإدارة 
العامة 1 

فإدارة الأعمال التى د بهم بصوره ة أساسية بالمشروعات الخاصة وإدارتها 
هي توأم علم الإدارة العامة التي تهتم بشؤون إدارة المرافق العامة من قبل 
الإدارات الحكومية؛ فالتواصل بينهما قائم في أكثر من مجالء وإن كان لكل 
فتوها حيزه القاسهن المستفل. 

- أوجه الاختالاف بينهما: 
1 - تعددت وجهات النظر بشأن الفروقات الجوهرية بين إدارة الأعمال 
والإدارة العامة. وكان أبرز من تولى هذه المسألة الباحث فى علم 
الإدارة العامة الأستاذ إدغار نورمان غلادن 71022138 لتدع150 
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فحدد تلك الفروقات على الوجه التالي: 


تعمل الإدارة العامة في ظروف احتكارية أما إدارة 
تعمل الإدارة العامة لتأمين المصلحة العامة. من خلال 
إشباع الحاجات العامة للمجتمع. أما إدارة المشروعات 
الخاصة فتتوخى الربح بالدرجة الأولي. 

تلتزم الإدارة العامة قواعد المساواة في تأدية الخدمات, 
وليس هذا هو هاجس المشروعات الخاصة. 

تخضع الإدارة العامة لشتى أنواع المسؤوليات العامة ولا تخضع 
إدارة المشروعات الخاصة لمثل هذه الأنواع من المسؤوليات. 
تلجأ الإدارة العامة إلى اعتماد الكفاءات المحددة في اختيار 
العاملين فيها وفق شروط معينة. وليست المشروعات 
الخاصة ملزمة بشيء من ذلك. 

تتميز الإدارة العامة يضحامة حجمها: نظرا لأتساغ 
مجالات تاناطاتياء يتما تتقضصدر الشروعات الخاصة على 
صغيرة الحجم (لم يعد الأمر كذلك في الوقت الراهن). 


إقذأى الروقات ييخ الآدارة العامة وإدارة أتشروعات القاسة 
لا تتسم بالدقة الوافية بل هي عرضة للتغيير والتبديل بحسب ما 
يظرأ على دور الدولة في المجتمع: من تعديل اتساغا أو ضمورا, 
فمن ذلك. على سبيل المثال: 


ان العمل في ظروف احتكارية ليس, مقتصرا على الإدازة 
الغامة. فمن المغروف أن الشركات العملاقة هي أكثر 
قنرة على الاسمكار من الآذاراة العامة يل ان كثيرا يمن 
نشاطات الإدارة العامة ينافسها فيه عدد غير فليل من 
المشروعات الخاصة. وتكفي الإشارة إلى قطاعات التعليم, 
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والاستشفاء. والنقل2... وسوى ذلك من أمور. 

د إذا كاتت الإدارة العاعنة تع [الى تحقيق الصضلحة العامة 
فإن ذلك لا يبعدها تماماً عن توخي الريح لتأمين التمويل 
الذاتي. فضلاً عن مواجهة تنامي الحاجات الاجتماعية 
من جراء تزايد عدد السكانء, أو من جراء التحسن في 
مستويات المعيشة... 


إن الصخامة فى يحجم الإدارة العامة اصبح يتصاءل اخام 
تنامي الشركات العملاقة. وإذا كان ميدان عمل الإدارة 
العامة منحصرا في إقليم جغرافي للدولة المعنية. فإن 
مدان غمل. بمش طلف الشروكات يظال. القرة الآروضية 
يكاعليا؛ سوام هنا كاق .على سطعهنا 'أق .في ياظنهاء. وطن 
بحارها ومحيطاتياء بل وطن شلافها اللهري البنيد: 


ثالثا: علاقة علم الادارة العامة بالقانون الاداري: 


1 - يشكل القانون الإداري فرعا من القانون العام الداخلي (بمقابلة 
القانون العام الدولي)؛ وهو يشملء بمعناه الواسع. تنظيم الإدارة العامة ونشاطها. 
وتتألف الإدارة العامة من مجموع السلطات,. والهيئات: والموظفين الذين يؤمُنون, 
بتوجيه من السلطة السياسية. تدخل الدولة في شتى القطاعات. 


وبهذا المعنى فإن القانون الإداري يهتم بالمسائل التالية: 


التنظيم الإداري للدولة: بإداراتها العامة المركزية. في العاصمة, 
واللاحصرية في المحافظات والأقضية. وبالهيئات اللامركزية 
من إقليمية ومرفقية كالبلديات والمؤسسات العامة2. وبمختلف 
الهيئات التي تتولى إدارة المرافق العامة. 

نشاط الإدارة العامة وما تقوم به من أعمال قانونية ومادية. 
سواء ما تعلق منه بعلاقاتها مع الأفرادء أو ما نجم عنه من آثار 
ونتائج أو ما تعلق بإدارتها لأملاكها العامة والخاصة. 


القضاء الإداري الذي يتولى الرقابة على مشروعية عمل الإدارة 
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بالتزامها القواعد القانونية والتنظيمية. أو باسترشادها المصلحة 
العامة في كل ما تقوم به من أعمال. 
وبالإجمال. فإن القانون الإداري هو قانون الإدارة العامة('). 


2 - إن عبارة «الإدارة العامة» تشتمل على معنيين مختلفين: أحدهماء 
وظيفي 100001028261 أو موضوعيء ويقصد به النشاط الذي تقوم به الإدارة 
العامة. والآخر. عضوي 018321006 أو هيكلي ويقصد به الإدارة العامة كتنظيم 
يدار من قبل الموظفين العاملين فيه. 

والإدارة العامة بالمعنيين المذكورين هي موضوع علم الإدارة العامة 


فعلم الإدارة العامة يشتمل على مجموع المبادئ والأساليب التى تطبق 
على الإدارة العامة. من مثل مبادئ التنظيمء: والتنسيقء والقيادة. وإصدار 
القرارات. وسواهاء أما القانون الإداري فيشمل على مجموع القواعد القانونية, 
بالمعنى الواسع لهذه العبارة. التي تطبق على الإدارة ذاتهاء بمعنييها الوظيفي 
والعضوي. فالقانون الإداري يشتمل على القواعد القانونية التي تتعلق ببنية 
الجهاز الإداري وهيكليته من مركزية؛ ولا حصرية. ولا مركزية. كما يشتمل 
على القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري ذاته. 

3 - إن التمائل بين موضوعي علم الإدارة العامة والقانون الإداري؛ لا 
يعني انتفاء الفروفقات الجوهرية بينهما. ومثل هذه الفروفقات هي التي تبرر 
وجود علمين مختلفين. نظرا لتمايزهما من بعضهما بعضاأ في عدد كبير من 
الأمور. 

ففي المقام الأول. هنالك فارق رئيسي بين علم الإدارة العامة والقانون 
الإداري.ء من حيث طبيعة كل منهماء في معالجة المسائل المتعلقة بالإدارة 
العامة. فعلم الإدارة العامة هو أحد فروع العلوم الاجتماعية الذي يعنى 
بأعمال الأفراد والجماعات التي يتكون منها جهاز الإدارة العامة وسائر 
المنظمات والهيئات التابعة للدولة ومختلف أشخاص القانون العام. فيعمد 


(1) جان بان الوسيط في القانون الإداري: الجزء الأول: طبعة 1971. ص 9 و10. 
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إلى وصفها وشرحها ويبين ما يؤثر فيها من بيئات داخلية وخارجية وسوى 
ذلك من أمور تتعلق بالإنتاجية: والكفاءة. وحوائز العمل, وإدارة الخلافقات, 


وغيرها. 


أما القانون الإداري فيتولى دراسة القواعد التي تحكم أعمال العاملين 
في الإدارة العامة سواء ما تعلق منها بالنصوص الدستورية أو القانونية, أو 
العطيمية, .فصلا عن اتقواعد يقلن إلبيا الاحصك القصاكن, 

4 - توضيجاً للقروقات اللقنار إليها كا بين علم الإذارة العامة والغاتون 
الإداري؛ فإننا تورد المثالين التاليين: 


أ-هما 


يتعلق بالموظف العام: 

يهتم القانون الإدارى بالموظف العام: بكل ما يخصه. منذ بدء 
حياته الوظيفية وحتى نهايتها. فهو يهتم بوضعه القانوني لجهة 
طبيعة العلاقة القانونية التى تربطه بالإدارة العامة. والشروط 
والمؤهلات الواجب توافرها فيه للتعيين. وطرق تعيينه. وحقوفه 
وواجباته. وكيفية معاقبته. والجهات المختصة بذلك. وتنظيم 
علاقاته برؤسائه ومرؤوسيه. وسوى ذلك من أمور. 

أما عله الإدارة الغامةء فحينما يتمرض لمسائل الموظف العام: 
فإنما يفعل ذلك: من الزاوية الفنية. وليس من الزاوية القانونية. 
فهو يعنى بمسائل ذات طابع تقني واجتماعي ونفسي. فهو يهتم 
بمدى كفاية الشروط التي حددها المشترع لتقلد الوظيفة العامة, 
وشرط التدريب على العملء ويقارن بين أفضل الأساليب للتعيين 
والترقية. ويدرس تأثير النظم المعمول بها في الإدارة على الكفاية 
الإنتاجية للموظفين. 


كما يهتم علم الإدارة العامة بملاءمة الحقوق المالية مع أعباء الوظيفة 
المعنية. ويدرس الفروفات بين سلاسل الرواتب. وشروط الإفادة من التمويضات 
الإضافية. وهو عندما يدرس العلافة بين الرئيس والمرؤوس. لا يفعل ذلك من 
الزاوية القانونية. وإنما من زاوية انعكاسها على حسن سير العمل. بما يوطد 
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النثقة بين الطرفين. ويؤدى إلى تعديم الخدمات للمواطنين بصورة أقضل... 
إلى كني انلف ميق أسير تتسيلية سن توس 


ب - ما يتعلق بالقرارات الادارية: 


ب بهكم القانون الإداري بتعريف القرار الإداري؛ وتحديد أركانه. 
ويبحث في مشروعيته وشروطظ صحته:. وآثاره القانونية فيما 
إذا كان قرارا صحيحا أو معيوباء وما إذا كان قرارا تنظيميا أو 
استرداده). وطرق الطعن فيه. 
- أما علم الإدارة العامة فيتتاول القرار الإداري من زاوية أخرى. 
يمر بها حتى لحظة إصدارهء ومدى تأثير جماعات الضفط في 
غير ذلك من أمور تفصيلية أخرى. 
وبالإجمال. إن القائون الإداري.ييم بالطامرة الإدارية كطاهرة قاكوتية 
تحكمها النصوص والأنظمة والاجتهاد. أما علم الإدارة العامة فيهتم بالظاهرة 
الإدارية ذاتهاء وإنما كظاهرة اجتماعية ونفسية وفنية!). 

رابعا: علاقّة علم الادارة العامة بعلم الاقتصاد: 

يبحث علم الافتصاد. بصورة عامة:؛ المسائل المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك 
وما يبع ذلك من إدخار: واستثمار: ودراسة تكاليف الإنتاج؛ والتوزيع. 

وتنعقد صلة الإدارة العامة بالقطاعات التي تتولى النشاطات الافتصادية 
المنوه بها أعلاه من عدة وجوه: 

ب تدكل الدؤلة الحيانا» إلى الميداخ الاكتسادي: شانها ف 
ذلك شأن سائر العاملين في ذلك الميدان؛ فهي تنتج الطافة 
الكهربائية وتبيعها. أو تشتري محاصيل زراعات التبغ والتتباك 


(1) د. إبراهيم عبد العزيز شيحاء مرجع سابقء ص 92 ما يليها. 
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من المزارعين, وتقوم بتصنيعهاء وتصريفها. أو تتولى مهام النقل 
العام إلى جانب النقل الخاص... 
وقد ينو سبع نشاطها في الميدان الاقفتصادي من خلال تأميم بععضص 
المشروعات الخاصة. 
- تحتاج بعض القطاعات الإنتاجية الصناعية إلى يد عاملة ماهرة 
أو متخصصة قتتولى إدارة التعليم المهني والتقني تلبية احتياجات 
السوق الإنتاجية لتلك المهارات؛: كذلك الأمر بالنسبة إلى معاهد 
التعليم الزراعي. وسواها من معاهد متخصصة. 
-- تتولى الإدارة العامة توفير البنية التحتية اللازمة لتوفر توزيع 
المنتجات الصناعية والزراعية والخدماتية على مختلف المناطق, 
فضلا عن توفير ما يلزم لتأمين الاتصالات. وهي عنصر أساس 
في تسهيل النشاط الاقتصادي. 
وفي هذا القدر ما يكفي لإلقاء الضوء على العلاقة القائمة بين علم 
الإدارة العامة وعلم الاقتصاد. مع العلم بأن بدايات البحث في الإدارة العلمية 
للعمل كانت بدواع اقتصادية لرفع مستوى الإنتاجية والحؤول دون الهدر في 
الموارد المادية واكاليق وتلافي هدر الوقت دون مردود اقتصادي. 


خامسا: علاقة علم الادارة العامة بعلم النضس الاجتماعي: 


1 - من التعريفات المختلفة لعلم النفس الاجتماعي نستطيع القول 
بأنه العلم الذي يدرس قوانين وقواعد سلوك الأفراد وتصرفاتهم 
المشروطة باشتراكهم في جماعات. فقد أوضحت التجارب أن 
مكونات النفس الإنسانية لا تنحصر في نطاق الفرد وحده معزولا 
عن بيئته وظروفه الاجتماعية التي نشأ فيها والتي رفدته بالمفاهيم 
والقيم والقناعات وقواعد السلوك. فكل دراسة تغفل تأثيرات تلك 
البيئة الاجتماعية هي دراسة منقوصة., وبالتالي فهي قاصرة عن 
التوصل إلى استنتاجات صحيحة يمكن البناء عليها في فهم مشكلات 
العامل في المعملء والتلمين أو الأستاذ في المدرسة, والموظف في 
الإدارة. أو في غير ذلك من مراكز التجمع الاجتماعي. 
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2 - إن نتائج الأبحاث التي تسفر عنها دراسات علماء النفس الاجتماعي 
تصبح ذات ضرورة بالغة بالنسبة إلى الكوادر العليا في الإدارة 
العامة (وفي الإدارة الخاصة) لمعالجة الكثير من مشكلات العمل 
لتحفيز العاملين فيها. وحل الخلافات فيها. وضبط قواعد 
السلوك. فمن د أن تصرفات الأفراد وسلوكهم تحددها 
قواعد جماعية. وعلى هذا الأساس نشأت مدارس فكرية في 
علم الإدارة أخذت بالاعتبار العوامل الإنسانية والاجتماعية لدى 
دراسة مشكلات العمل في التجمعات الصناعية. 


3 - فالإدارة العامة (والخاصة) ليست سوى أحد مكونات المجتمع 
في تشكيلاته المتعددة. والعاملون فيها يخضعون للمبادئ ذاتها 
في تحديد انجاهات السلوك الإنساني فيها. ذلك بأن الإدارة 
أبست مكونا معزولا فق الجتي بل هي جزء منه. تعمل فيه 
وتخضع لما يسوده من مفاهيم. ويطفى عليه من عادات وأعراف, 
وها لإعن يه من قرع طاتسضع. يشكل, البيقة النشارجية اإلسيطل: 
بالإدارة. والفرد عندما يدخل إلى العمل في إدارة من الإدارات؛ 
أو في مصنع أو في مؤسسة. لا يلقي عند عتبة الباب مفاهيمه 
وعاداته وقيمه. وإنما يحملها جميعا معه. ويحاول أن يؤقلمها مع 
مقتضيات العمل(!). 


4 - وعليه. فإن علم الإدارة هو على علاقة وثيقة بعلم النفس 
الاجتماعي بقدر ما هي علاقة الإدارة بالمجتمع. تتأثر به بكل 
ما فيه. فهو الذي يرفدها بالموارد البشرية: كوادر عليا ووسيطة 
وعمال. 


(1) ,]226122م2الالء أء 7065غ5لاة ر5قعم2010م ,0615011165 ,53]1012أسدعءه'1 عل كعتلرمقط1 
1766" عل عووع1:م ,1991 - عم 1 لاع1' موللا اع يعزووع1' عع 10 عل دضزناءععء:01 13 5نا0د 
-عناوتالك ع5ئإ221ة'1 3 1022100221156 ع1'2221[5 ع0 521025 أصدع02 5ع1 عع0065) نال 

.2.7 ,11ناع 56 ع7اع م13 
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الفصل الثالت 
المدارس الفكرية في الادارة الحديثة 


2256 06 620165 وع,] 


البند الأول 
مدخل إلى الموضوع 


أوالا, تعريف المدرس4: 


1 - المدرسة هي عبارة عن مجموعة من المفكرين الذين يتماثلون في 
القيم. ويستلهمون رؤية متشابهة في دراسة التنظيم. ويعتقدون بمفاهيم واحدة 
أو متماثلة. ويولون اهتمامهم للإشكاليات زاتهاء ويستخدمون طرائق متقاربة 
في البحث. 

ويتأثر هؤلاء المفكرون: في الغالب من الحالات: ببعض المنظرين والعاملين 
في الميدان التطبيقي الذين أمدوا المعارف. حول التنظيم., والإدارة الحديثة, 
بمساعمات حليلة؛ كاتعين: يدلكه افاقاً جديدة:. للدواسة والتطبيق. 

2 - ليس هناك من توافق حول تحديد مختلف المدارس الفكرية. في 
الإدارة الحذيكة: ذانكف: أن تسميات هته الدارس: تتنققف باخكتلاف وجهاة 
النظر في تصنيفهاء ومن جهتناء فقد اعتمدنا التصنيف التالي: 
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المدرسة الكلاسيكية (1900 - 1930) عنانو13551ء عامء1:6آ. 
مدرسة العلاقات الإنسانية (1930 - 1960) و5عل غأامء1:6 
65 161210115 . 

المدرسة الكلاسيكية الجديدة (1940 - 1960) -260 ع1مء126آ 
55101 . 

مدرسة اتخاذ القرار (1945 - 1970) عل ع15هم 13 عل عامءة:]آ 
10 .. 

مدرسة الأنظمة المفتوحة (1950 - 1970) 2265غ)اؤلزة وعل ع1مء1:6آ 


. 05 


مع الإشارة إلى أن التواريخ المبينة أعلاه هي تواريخ تقريبية. 

ثانيا: تطور مفهوم الادارة: 

1 - التطورات الحاصلة ما بين 1900 و2000: 

لو ألقينا نظرة إجمالية. حول تطور مفهوم التنظيم. والإدارة الحديثة. 
طيلة الفترة الممتدة. منذ مطلع القرن الماضي وحتى مشارف نهايته: لأمكننا 
تسجيل اكلأحظات التالية: 


-1 


لم يكن هناك اهتمام بالرجال والنساء (والأحداث) العاملين في 
هذه التنظيمات. ففي تلك الفترة؛. كانت العقلانية هي السائدة:؛ 
وكان البحث يدور حول الاهتداء إلى أفضل الطرق. للحصول 
على أقصى فعالية. فليس من طريقين إلى ذلك؛ أنه طريق واحد 
أحىء لا ين هن الأهقداء إليه: بالوشائل العلعية. 


فى البدايقء غان الأفماء.متسبا سون:بنيةالسظيم واشعاله: سيت 


وفي تطور لاحق. بدأت العناية بالأشخاص في التنظيمات. تأخذ 
حيزاً أكبر من الاهثمام.. طراح البحث يدور حول حاجات .مؤلاء 
العاملين في التنظيمات. ومشاركتهم في ترتيب التنظيم. وامتد 
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البحث إلى مناقلاتهم. وبموازاة ذلك؛, تشعب البحث ليشمل 
إيلاءهم العناية. بما يؤدي إلى إدخال التعديلات الضرورية لأخذ 
مزاياهم الشخصية الخاصة. بعين الاعتبار. وغالى البعض في 
هذا المضمار. حتى طالب بإدخال التعديلات الجذرية: إذا اقتضى 
الأمر. للوصول إلى هذا الهدف. 

3 - ثم تطور الأمر باتجاه إيلاء المحيط الذي يعمل فيه التنظيم: عناية 
أكبر. حتى غدا هذا الأمرء المحور الرئيسي في اهتمامات مدرسة 
الأنظمة الممتوحة. وبلغفت ذروتها في نظرية الظروف والمتفيرات 
2111861 13 عل 116011 . 

2 - الكتابات الأولى في الإدارة العامة: 

بدأت الكتابات الحديثة في الإدارة العامة. كدراسة مستقلة بذاتها. مع 

بداية القرن التاسع عشر. في عدد من البلدان الأوروبية كألمانياء والنمساء 
وطرئسلا؛ يقصلاً عن الولانات اكتحدة الأميركية 

أكثر تلك الكتابات أهمية. في ذلك الوقت. هو مقال 77/115068 1120135 

_- الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة. فيما وف :عت بعنوان. «دراسة الإدارة 
العامة». في عام 1887: إذ أبرز هذا المقال خصائص الإدارة العامة. كدراسة 
مستقلة عن علم السياسة. وهذا المقال هو أول بحث علمي. من الناحية 
التاريخية. يحدد بدقة. صفات الإدارة العامة. ومعضلاتها. 

وقد أوضح 711508 1101035 إن الإدارة الحكومية يجب أن تعتمد على 

المبادعة العلسة, لتحفيق اهداشياء ماكر الوسائل كفاءة. وحدد الفاية هِنق 

- الكشف عما تستطيع أن تفعله الحكومة بدقة. 

د هلاح كنفية آذاء الأعور المسيدة سأقاء 


بأعلى ما يمكن من كفاية. 
«ء ‏ بأقل تكلفة ممكنة في الجهد والمال. 
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. | » 
الند الثاني 
٠‏ 


المدرسة الكلاسيكية (1900 - 1930 ) عناوأدمدك عامء1.:6 


أولاً: الاطار التاريخي لظهور هذه المدرسة: 


كانت تلك الفترة هي فترة التصنيع الكثيف. وظهور المشروعات الصناعية 
الضخحمة. وكان التنظيم, في ما مضى؛ عبارة عن تنظيم ختوابيع للعمل. ولم 
يكن مستوى التعليم مرتفعاء. كما لم يكن التنظيم النقابي متطورا. 

أما لماذا نعتت هده المدرسة بالكلاسيكية؟ ذلك بأن رواد هذه المدرسة 
كانوا الأوائل اللنية كنمو كام معافها ومقدوها حول التنظيم: والإدارة. 
وانطلاقا من أعمال هؤلاء حرىق إدخال التعديالات اللاحقة حقة وتطويرها. ٠.‏ وحتى 
السبعينات؛, قلع وحتى اليوم, فإن جميع الكتاب والمؤلفين في نظرية التنظيم, 
للقول بأن أعمالهم إنما هي امتداد لأعمال أولئك. وجاءت حقيقة التجارب 
لتثبت أن مفاهيم الكتاب الكلاسيكيين هي على جانب من الصحة. 


ثانيا: أشهر كتاب هذه المدرسة: 

من أشهر كتإب هذه المدرسة: 

1[ - 101 لتخا جرماعدة]1 علءنععلعم1): 

1 - ولد 1015/إ12' في الولايات المتحدة, في عائلة ميسورة. بدأ حياته 
عاملة فيكاليكنا , ف مصنع للصلب. 17/0115 [عع)5 841017216, وانتهى كينا . 
وراح يعمل كمستشار في التنظيم الصناعي. لدى بعض الشركات الكبرىء. وقد 


(1) ولد تايلور في العام 1856 في فيلادلفيا من ولاية بنسلقانيا على الشاطئ الشرقي من 
الولايات المتحدة الأميركية. كان والده رجل قانون مشهوراً. وقد دفعه إلى دخول جامعة 
هارشارد لدراسة القانون. غير أن ما أصابه من ضعف في نظره جعله يتوقف عن متابعة 
هذه الدراسة. واتجه إلى الأشغال الميكانيكية. وتوفي في العام 1915 عن عمر يناهز 59 
عاما. 
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ضمّن مجمل أفكاره في كتابه الذي نشره عام 1911 بعنوان «مبادئ الإدارة 
العلمية». وقد عرف 189108 بأنه مؤسس ما سمي بالتنظيم العلمي للعمل. 
والذي استحوذ على تفكيره هو التخلص من هدر الوقت. وتبذير المال وتبديد 
المواد. ولا يتأتى ذلك: برأيه إلا بإعتماد الطريقة العلمية. وليس باللجوء إلى 
رجال استثنائيين ذوي كفاءات خاصة. ويؤكد 18/108 على أن الهدف الرئيس 
للد اوةهو كأسين الحد الأقسى من السعادة ترب العمل وللعامل على السواء. 
فالحد الأقصى من السعادة. بالنسبة لرب العمل. لا يعني الاستحصال على 
أكبر ربح؛ في أقصر وقت, وإنما يعني كذلك تطوير المشروع. بحيث يصل إلى 
مرحلة من الازدهار الدائم. والحدٌ الأقصى من السعادة:ء بالنسبة إلى العامل؛ 
لا يعني الاستحصال على أعلى أجر ممكن في الحالء وإنما يعني ايضا تنمية 
فناءاته القنطسي» كن مال بتسالية اكب بييديدة أظلير 2 
2 - الم يكن +8آوظ1 غافلاً عن التعازطن التاتم بيق, العمال وآرياب 
العمل. ففي رأيه. أن هذا التعارض متأت عن الأسباب التالية: 
- هناك اعتقاد خاطئْ لدى العمال بأن زيادة الإنتاج تؤدىي إلى 
البطالة. 
- هناك أنظمة سيئة في الإدارة تجبر العامل على الحد من إنتاجيته. 
نحمانة بساتحم ولق يال عدها عزن هن رزقيية عمله, فان رف 
العمل يبقى؛. مع ذلك. يمانع في زيادة أجره. 
- هناك طرق في العمل تؤدي إلى أن يبذل العمال جهداً ضائعا, 
فقليلا ما كان العمال يتلقون المساعدة. أو يسدى إليهم النصح 
من قبل الإدارة. 
وفى اعتقاد 213/105 أن غاية التنظيم العلمى للعمل هى إزالة هذه 
القياك وممالجة هته التقراك.. هما .ينيني اكتشاقة هو الاقتداء: إلى “كر 
الوسائل فعالية: لإنجاز العمل وتوجيه العمال. ويضيف 106زة1: أن ما يطلبه 
العمال من أرباب العمل. أكثر من أي شيء آخر. هو الحصول على أجر مرتفع؛ 
وما يريده أرباب العمل هو تخفيض كلفة الإنتاج. فتوافر هذين العنصرين؛ أو 
عدم توافرهما. هو المؤشر على حسن الإدارة: أو على سوئها. 
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3 - قد حدد 111 أربعة ميادئ للؤدارة العلمية: 
يتمثل المبدأ الأول بالدراسة العلمية للعمل التي يجب أن يقوم بها فريق 
من الاختصاصيين. بالنظر لتعقيداتها . وتتوخى هذه الدراسة تحديد العمليات 
الأكثر وفراء وتحديد كمية العمل التي يجب أن يبذلها العامل إذا وضع في 
شروط ملائمة؛ وعندئد. يجب أن يعطى العامل زيادة على أجره تتراوح ما بين 
0 و9100 على تعدال الأجور في السوق. 
ويتمثل المبدآا الثاني بالاختيار العلمي للعامل وتدريبه؛ وذلك بيحسب 
مؤهلاته. فباعتقاد 18105 أن أي عامل يمكنه أن يصبح عاملاً جيداً في أداء 
ويتمثل المبدأ الثالث بالمزاوجة بين الدراسة العلمية للعملء والاختيار العلمي 
للعمال. وفي هذه المسألة؛ يرى 13/105 أن كثيراً من أرباب العمل هم الذين فشلوا. 
وليس العمال؛ ذلك لأنهم لم يريدوا التخلي عن الطرق القديمة المتبعة من قبلهم. 
ويتمثل المبدا الرابع بالتوزيع المتساوي للعملء. وللمسؤولية عن العمل. 
بين مختلف أعضاء الإدارة. وبين العمال. فعلى أعضاء الإدارة أن يأخذوا على 
تقهم. العمل الذي يرون أنفسهم مؤهلين للقيام به. أكثر من العمال لديهه!!). 
4 - في محاكمة تقييمية لآراء تايلور 0 الإشارة إلبى عدد من 
الأمور: 
- لم يستنبط 12/105 شيئاً 00 وإنما جمع الأفكار السائدة, 
طيلة القرن التاسع عشر.ء في بريطانيا والولايات المتحدة. 
ونسقها وأعطاها العناوين الملائمة لها. 
-- إن تسمية « التنظيم العلمي للعمل» هي تعبير غير دفيق. فليس 
وإنما يهتم العلم بفهم الظواهر التي يدرسهاء بأسبابها والعناصر 
المؤثرة فيها. 
(1) «من)نلث6 - 2101101[ - 52158 أضدع01 2ع 55ناءأناة 5ل32جع د5ع.آ - لأعطءد5 عل0نة01 - مدعل 
.5 أء 82 .م ,1991 
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إن بعض المبادئ التي نادى بها 13/105 يسودها الفموضء وهو لا 
بتكو هلم اكسالة. 


سعى 13[/1195 لتبرير نظريته. وتجميل صورتهاء وأحيانا للتباهي 
بهاء وهذا ما قاده أحيانا. إلى إخفاء الحقائق, وفليها. وتحريفها. 
مما أوفعه في الكثير من التناقضات. ونذكر من ذلك: 


أ- 


أكد :18/10. في مناسبات عدة؛. على حرصه على التعاون 
مع العمال. والبحث عن مساهمتهم. وضرورة طلب آرائهم. 
والاعتماد على افتراحاتهمء. وبمقابل ذلك. فإنناء لو رجعنا 
إلى التقارير التي وضعها هو نفسه. بنتيجة التجارب التي 
أجراها مع العمال. في مصنع 8410973816, أو فى مصنع 
اع5]6 26712ع16ط)ء8. لرأينا الأمر يتعلق بأوامر وقواعد 
مفروضة. وبصراعات. وليس بتعاون صادق مع العمال. 


ب - كما تحدث 121 عن «أصدقائه العمال» وعن «أصدفائه 


6 


الطيبين» من عمال 8107816. في حين أن جميع ما يروى 
عن علاقاته بهم؛ منذ أن تمت تسميته مسؤولا عن فريق 
منهم. ينم عن عداوة لهم. وقطيعة معهم. بل وحتى عن 
كثيرا ما أنّب +10إ18 أرباب العمل الذي يرفضون مكافاة 
العمال الجيدين لديهم؛ أما هو. فقد أوصى بعدم إعطاء 
العمال زيادة تفوق نسبة معينة. لأن ذلك يؤدي إلى جعل 
الكثيرين منهم يعملون بصورة رتيبة؛: بل يميلون إلى التلهي, 
ومخالفة الأنظمة. 

لم يكف 78108 عن التأكيد على ضرورة مكافأة العمال 
بنسبة إنتاجيتهم. كما أنه كان يوصي باقتسام الأرباح 
الفائضة. بعد احتساب جميع المصاريف,. بين المستخدمين 
وأرباب العملء. ومع هذاء فإن ذلك لم يمنعه من عدم 
إعطاء المستخدمين أي شيء من فائض الأرباح الذي بلغ 
نسبة 90800, في وقت من الأوقات. 
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ونذكر هنا أن 13/105 كان قد عمد إلى صرف 0 عاملا. 
من أصل 600 عامل. في مصنع اع5]66 77عطء1طا86:. هذا 
في حين أنه كان يذكر باستمرار أن هاجسه الوحيد هو 
خير الفاهل» وأثه. 3 يسعى إطلاقا إلى زيادة البطالة هن 
صقنوف: العمال: .خلاها كا قذعية تتابائهم: وعندما سثل 
17 عن كيفية توفيقه بين حرصه على خير العمال؛ 
وصرف الكثيرين منهم من العمل. أجاب بأنه يسعى إلى 
توفير خير العامل الذي بقي في العمل. وليس الذي صرف 
مثة. 

أطال 13/105 الكلام في كتابه. عن ضرورة إشاعة فكرة 
التعاون. والعمل الجماعي. أما جوهر تصرفه. في مصنع 
11 وفي مصنع اع566 86]6162622 فكان يتركز 
حول كسر هذه الفكرة, والتعامل مع المستخدمين كأفراد 
معزولين. 

واللازمة التى كانت تتردد على لسان 13/105. هي السعي 
للوصول إلى الوضع الأمثلء. بتحقيق أفضل إنتاجء: دون 
إرهاق: ودون تحميل العامل فوق طافته. بصورة معتدلة 
ومشنروعة. هذاء في حين أننا نراه يسعى إلى استتفاد 
طاقة العامل العادي. 

وعلى الرغم من نصائحه المتعددة, بأن ندع العامل «يختار, 
ويقترح. ويدلي برأيه...» فإننا نراه يفمرض كل شيء عليه. 
ويقول بالحرف «إن العامل الأولى بالتقدير هو العامل 
الذي يمتثل إلى ما يطلب منهء من الصباح حتى المساء». 


وفي نفس السياق؛ كان 18/106 ينصح باختيار أفضل 
اتعمال. واككرهم استعدادا لتطوير كناءاتيه. بالستسرار, 
بينما لا يتردد في أن يشبه العامل الذي اختاره؛ هو نفسه. 
منءيين 75 .هاملاً» بأنه «ثور شيل الذكاء :يازي الظباع»: 


52 


مدونة الكتب الحصرية 0016.6010/|601010101735113 عع 12]. الالنالانا//: 5مخاطا/ 


ويمكن أن تسوق المزيد من الأمثلة عن التناقشات الحاصلة فى فكر 
هذا الرجل وممارساته الذي يشكل الدعامة الأساسية في التنظيم الستاغى 
للعمل. وفي الفكر الإداري. 

5 - غير أن ذلك لم يحل دون أن يتأثر العالم كله بمبادئه. بما في ذلك 
الاتحاد السوفياتي. في حينه. ولا سيما لجهة الترشيد في العملء والتركيز 
على إنتاجيته؛ أنه مؤسس ما يسمى «الطريقة الفضلى للعمل» التي يمكن 
تحديدها «علميا» بنتيجة دراسات عقلانية؛ ومنتظمة؛ من قبل الإدارة. كما 
أنه يعتبر صاحب مفهوم «الإنسان الاقتصادي 6602012125 1'80200». وهو 
مفهوم ينطلق من افتراض حول الطبيعة البشرية؛ يتمثل بأن كل كائن بشري, 
تحركه الرغبة بأن يستحصل على أكبر قدر ممكن من الأرباح المادية. 

وجاءت الأزمة الاقتصادية الكبرى. عام 1929. لتهز مرتكزات هذه 
العقلانية المطلقة, التي كانت تعتبر أن كل الأمور قابلة بأن تستشرف بالرؤياء 
وبأن تكون موضوع تخطيط. وخاضعة للرقابة وفق طريقة واحدة يمكن 
ترسيمها بصورة عقلانية وعلميةء ولا طريقة سواها. 

1 - اموه! أعرمء1]1(!): 


1 - إلى جانب 13/105 هناك 13[01 .11 الذي يعتبر الدعامة الثانية, 
في المدرسة الكلاسيكية, فهذان المفكران يشكلان الركنين 

تفسير أفكارهماء وتبسيطها. 
2 - اشتهر 13901 بكتابه الذي نشره بعنوان «الإدارة الصناعية 
والشاملة» عام 1916. وكان قد بلغ من العمرء آنذاك. ما يناهز 
(1) ولد فايول في العام 1841 في اسطنبولء. وتوفي في العام 1925 في بارديس. تابع 
دراسته كطالب في معهد المناجم 81168726-]5312. وفي العام 6 عين مديراً لأحد 


مناجم الفحم. ثم مديراً للشركة الأم في العام 1888 إلى أن استقال في العام 1918. 
وبالإضافة إلى كفاءته الإدارية. فقد كان فايول عالماً في الجيولوجيا. 
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الخمسة والسبعين عاما؛ وإذا كان هذا العتاب له يجاوز اذ 150 
صبفحة, :وكان قد كتبه بلغة بسيلة ومباشرة, :فإئه الكقاب الأول 
الذي عالج الإدارة بصورة شاملة؛ في المشروع (62156015156): كما 
عالج مهام المدراء فيه. 


اعتبر أ0لإة1 أنه: لا بد لأي تنظيم: من أن يشتمل على ست 
مجموعات من العمليات: 


العمليات الضنية,» 065ا112101ع6] 061261015 2165 وتتضمن 
عمليات الإنتاج؛ والتصنيع, والتحويل. 
العمليات التجاريةء 011112161512165 61341015م0 165: 


وتتصمن عمليات الشراء: والبيع, والتبادل. 


العمليات المالية2. 1112118565 612]1025م0 165,. وتتضمن 
عمليات تأمين الرساميلء وإدارتها. 


عمليات الحماية والأمنء؛ 16],ناء56 ع0 6121085م0 165 
وتتضمن عمليات توفير الحماية للأموال2. وتوفير الأمن 
للأشخاص. 

عمليات المحاسبةء: 631116]م012 ع0 61231005م0 5ع1, 
وتتضمن عمليات إعداد الجرد.ء والميزانية. وتحديد أسعار 
الكلفة:. وإجراء الإحضاع. 


العمليات الإدارية, 320111215]52)10765 061261085 5ع1, 
وتتضمن عمليات التخطيط. والتنظيمء والقيادة: والتنسيق, 
والرقابة. 


يعطي 01ئة'1 للعمليات الإدارية معاني محددة؛ فهو: 


العمل. 
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ويعني بالتنظيم» توفير التجهيزات المادية. والعنصر 
البشري, اللازم للمشروع. 
ويعني بالقيادة» تشغيل العناصر البشرية العاملة في المشروع. 
وتوحيد الجهود. والتوفيق بينها. 


ويعني بالرقابة» السهر على أن كل شيء يجري وفق الخطة 
المرسومة. وطبقا للأوامر المعطاة. 


واستكمالاً اللوظيفة الإدارية: شقد عدد. 61و15 أريعة .شين ميدأ 


- 1 


مبدأ تقسيم العمل» ويرى فيه 01إ1*0 وخا من النظام 
الطبيعي. وهو يهدف إلى الوصول إلى إنتاج أكبر وأفضل. 
بطل الكمية.5آتيا من انجهد : 

مبداأالتناسب بين الصلاحية والمسؤوليف: وتتمثل 
الصلاحية: برأي آ0لإة1, بالحق بإعطاء الأوامر. وبسلطة 
الامتثال لها. وهذا الحق. وهذه السلطة. ينبغي أن يترافقا 
مبدأ الانضباط» وهو يعني الطاعة. والمواظية. والنشاط. 
والظهور بالمظهر اللائق: والإعراب .عن الالتزام المطلوب: 
يالعتود. الجنارية يي المشروع والعاملين غية: 

مبدأ وحدة القيادة» وهو يعني أن تكون جهة واحدة هي 
التي ترسم أطر العمل. وتحدد اتجاهاته العامة وإذا ما 
جرى عدم التقيد بهذا المبدأ. يهتر النظام. وتضطرب 
الأمور, ويتهدد الاستقرار. 

مبدأ وحدة التوجيه؛ وهو يعني ألا يكون في المشروع سوى 
رئيس واحد. وبرنامج واحدء لمجموع العمليات التي تتوخى 


لحميقى هدقف واحد. 
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مبدأ الخضوع للمصلحة العامة: وهو يعني أن مصلحة 
العامل في المشروع. أو مصلحة مجموعة من العاملين فيه. 
لا يمكن أن تكون. بأي حال من الأحوالء متعارضة مع 
مصلحة المشروع نفسه. أو راجحة عليها. 


مبدأ توفير الاأجر للعمال والمستخدمين؛ وهو يعني إعطاء 
هؤلاء ثمن الخدمات التي يؤدونها. ٠‏ وينبغي أن يكون هذا 
الأجر عادولا 2 سواء أكان عَلِئن أساس القطعة. أم 


كان على أساس المهمة. أم كان مياومة. 


مبدأ المركزية» وهو يماثئل مبدأ تقسيم العمل. لجهة كونه 
من النظام الطبيعي. ففي كل كائن : حي تتجه الأحاسيس 
نحو الدماغ. ومن الدماغ تصدر الأوامر لتحريك أي عضو 
من أعضاء هذا الكائن. 

مبدأ التسلسلية, وهو يعني مجموعة الرؤساء التراتبيين, 
من أعلى إلى أدنى. والتسلسلية هي الطريق الذي ينبغي 
أن تسلكه العمليات الصادرة عن السلطة الغليا. وتفرضها 
ضرؤرة كانين الأضصاق النتلاقا من وحدة القيادة: 

مبدأ الترتيب, وهو يقضي بأن يكون لكل شيء مكانه 
الملائم. وأن يكون كل شخص في مكانه المناسب؛ وبذلك 
يمكن تلافي التبديد في المواد. وتلافي الهدر في الوقت. 
مبدا الإنصافء ويشير 1'3901 إلى ضرورة التمييز بين 
الإنصاف والعدالة: فالإنصاف ليس سوى تنفين الاتفاقات 
المعقودة. 

مبدأ [الاستسرارني العنصرالبشري ذلك بأن عدم 
الاستقرار في العنصر البشري. لا يمكن إلا أن يكون ضارا 
وباهظ الكلفة. ويجب, تبعا لذلك. أن نحصر التفيير في 
الأشخاص. في أضيق نطاق ممكن, بحيث لا يتم ذلك إلا 
عند المرض. أو بلوغ سن التقاعد. أو عند الوفاة. 
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ومما يقصده 13301 بالمبادرة ايكنا, هو حرية الافتراح 
وحرية التنفيذ. وهي تشكل قوة كبرى للمشروع. حيث 
تضاف مبادرات المرؤوسين إلى مبادرات الرؤساءء وأحيانا 
تحل محلها. 

4 - مبدأ تضامن العاملين في المشروع؛ فالاتحاد يولد القوة. 
ويتأتى هذا الاتحاد من التآلف بين جميع العاملين في المشروع, 
وذلك باحترام مبدأ وحدة القيادة. وتلافي المنازعات. وكذلك 
تلافي إساءة استعمال التعليمات الخطية!!). 


6 - ليس 1ولإة1. على صعيد الأفكار والقناعات. سوى نتاج مرحلة, 
كان العلم الوضعي والتقني. يحتل مركز الصدارة فيها. فالآلة 
هي نموذج التنظيم: كما هي نموذج التشغيل. ولا بدّ من التفكير 
بان لوو15 كان موقساء وكان قدي الأعهاب التقاية المسكروىة 
والصناعية الألمانية؛ التي يُرجِعْها إلى ما تتمتع به الإدارة العامة 
الألمانية من قوة. على خلاف ما هي عليه الإدارة العامة الفرنسية. 
وكان 1"3901 شديد التعلق بنوع من العقلانية المطلقة. 


7 - ومما يؤخد على 12901 أنه كان شديد التأثر بعلم الأحياء الذي 
كان سائدا في عصره. فالدماغ يأمر. والأعضاء تطيع. وهي أمور 
لم يؤكدها العلم الحدي: كما أن 13901 اعتمد على النموذج 
العسكري في التنظيم»: وفد ظهر ذلك جليا عند بحثه في مبادئ 
الترتيب. والتنظيم, والالتزام الدقيق بالتسلسلية. ووحدة القيادة. 
وحتى المظاهر الخارجية للاحترام. 

وربما كان مرد ذلك إلى أن تجربة 1*3901. كانت مقتصرة على قطاع 

المناجم والصلب. في فترة كان فيه هذا القطاع في أوج نموه. وازدهاره. ولا 


(1) عل أننلهها - فصستعرة1/! امعمعمةصقم نيل دعترمقط) 5ع1 دعاناه1؟' - لإلعصمعء]1 ,اممو 


.5 أء 77 .م ,1991 غدذولزء8 ع0 7أمنانآ 2220م عنقم ذتداعدة'1 
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سيما بسبب الحرب, والتوسع في إنشاء شبكة سكك الحديد. مما تتطلب 
تخطيظأا دقيقاء وعلمياً: وصارماً: واتطلاقاً من, صناعة التحم: طور .أفنزة7 
نظريته حول التخطيطء. وأرسى مبادئ نظريته الإدارية. فتجربة 13/01 كانت 
في نطاق نشاط قليل التأثر بالسوق. والعنصر الأساسي فيه كان الإنتاج. 
فكيف بوسع تجربة فريدة؛ ووحيدة. وفي قطاع محصورء أن تشكل قاعدة 
لضبياغة تطرعة شاملةة. 

:)0١)1920 - 1864( 112: «عطء؟1‎ - 111 


1 - #عء171 842 هو فيلسوفء وعالم اجتماع الماني. والصعوبة التي 
نلقاها في عرض أسباب مساهمته في العلم الإداري: وظروفها.ء قائمة في 
فكره الموسوعي. إضافة إلى أن مساهمته هذه. لم تكتمل؛ ووجدت مبعثرة, 
فجرى جمعها بعد وفاته. كما أنها تدخل في سياق تفسيره الشامل لمسالك 
المجتمعات البشرية. وأواليات عملهاء وتطورها. وهي تدخل في نطاق علم 
الاجتماع. كما تدخل في الاقتصاد. وفي الفلسفة. 

يقتضينا الأمر أن نوضع. بداية, أنه لم تكن ل 186565 مدرسة:, ولم 
يكن له أتباع. كما يقتضينا الأمر أن نشير إلى صعوبة فهم نتاجه. ولا سيما 
بالنسبة إلى الذين لم يتزودوا بثقافة فلسفية. وتاريخية واجتماعية. عالية. 

2 - المفاهيم الرئيسية ل 79106©1: 


في إطار تحديده للظواهر الاجتماعية وتفسيره لهاء. حدد 2ءطعءالآ, 
إلى جانب النماذج المثالية للتنظيم. أشكالا من المفاهيم حول النشاطات 
الاجتماعية. والأخلاقيات. والسلطة. 

أ - ففي نطاق النشاطات الاجتماعية, هناك أربعة أنماط - نماذج. 
106210-85 هي : 

- النشاط العقلانىي من حيث الفاية. وهو يرتكز على الفهم 

المناسب للوسائل. والغاياتء والنتائج. فالفاية هي التي تحكم 


(1) 1994 .360 - اتلعصوع|اءلاناممع؟ اأء 2016005 عتالء 1لع22ءع703238 عنآ - اناماءلة تقد0 
7 3123 82 م12 عل. 


تم الاعتماد على هذا المرجع في كل ما يتعلق ب 71/6565 :1/03. 
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هذا النشاط. فالقائد العسكري في المعركة يهدف إلى تحقيق 
غاية محددة هي دحر العدو والانتصار عليهة. وصاحب المشروع 
الصناعي أو التجاري يهدفء في نهاية المطاف. إلى كسب أكبر 
النشاط العقلاني من حيث القيم. وهو يرتكز على القناعة 
الشخصية العميقة بِمَيم أخلاقية. أو بقيم جمالية. أو بهيم دينية, 
دون الأخذ بالاعتبار حظوظ النجاح:؛ أو الفشل من جراء هذا 
النشاطء. ودون الالتفات إلى النتائج التي سيسفر عنها!!). 
النشاط العاطفي. وهو يرتكز على الشحنة الانفعالية,. أو 
لا كوابح له تجاه أمور مثيرة غير مألوفة. 

النشاط التقليدي. وهو يرتكز على العادة. ويتمثل بالانقياد 
للأعراف السائدة. 


ب - وفي النطاق الأخلاقي هناك نمطان - نموذجان: هما: 


أخلاقية القناعات والمعتقد: فنشاط الإنسان تحركه: وتوجهه: 
قناعة ماء أو فكرة تعلو كل شيء كفكرة الثورة. والشرفء والإيمان, 
والقيىء 

أخلاقية المسؤولية. فنشاط الإنسان. في هذا المجال. يحركه. 
ويوجهه؛ الخيار العقلاني. والتمييز بين ما هو وافعيء. وما هو 
غير وافقعيء. وبين ما هو موافق للوسائل المتاحة. وما هو غير 
موافق. مما يوصل إلى النتائج التي يمكن أن نتحمل مسؤوليتهاء 
أو لا (وهذا لا يتوافق تماما مع فهم النشاط العقلاني). 


ج - وفي نطاق السلطة:؛ هناك ثلاثة أنماط - نماذج: هي : 


السلطة التقليدية. وهي تستمد مشروعيتهاء من الأعراف 
والتقاليد التي تجعل بعض الأشخاص في وضع مسيطر. 


مع الاشارة إلى المفارقة المنطقية بين العقلانية والقناعات الشخصية. 
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- السلطة القانونية. وهي تستمد مشروعيتها. من القوانين: والأنظمة. 
المرعية الإجراء. وهي تتمثل. بصورة خاصة:. بالبيروقراطية!'). 

- السلطة الشخصية. وهي تستمد مشروعيتها. من مهابة الشخص 
نفسه. ومواهبه. بالنظر إلى ما يتمتع به من صفات. ومزاياء 
وقيم استثنائية؛ أي من كاريزما» لشخص. 


ويعمد رع وطع ا في كتابه «الاقتصاد والمجتمع», 00 مسقيو حول 
«السلطة القانونية ذات القيادة البيروقراطية». حيث عدد فيه. الأفكار 
الخاصة بنموذج السلطة القانونية الخالصة؛ فهو يرى فيها الأمور التالية: 


إنها قائمة على الحقء والقانون, والأنظمة التي أقامها العقل والمنطق. 

وهذا الحق هو مجموعة من القواعد المجردة التي جرى إقرارها بصورة 
واعية. وأن المستحوذ على هذه السلطة يحخضع. عند ممارسته لهاء لنظام 
موضوعي؛ 8-7 شخصي يحكم فراراته. 

والذي يخضع لهذه السلطة. إنما يخضع لها بصفة كونه عضوا في 
مجموعة: هي التي كانت في أساس صياغة هذا القانون: وتلك القواعد. 


تهون اقواعد موضوعية غير بشخيسية, وبالعالي, قؤلهم ليسوا مارمين بالايطال 


(1) يعتبر :5ع أن البيروقراطية هي البذرة التي نسلت منها الدولة الأوروبية الحديثة. 
فتاريخ الدولة هو تاريخ البيروقراطية. فقد ولدت الدولة الحديثة عندما قبض الأمير 
على احتكار العنف. وعلى بيروقراطية الإدارة. وبمرور الزمن كبرت الدولة وازدادت حاجتها 
إلى قاعدة بيروقراطية. واتساع دائرة مهام الدولة هو العنصر الحاسم في توسيع دائرة 
البيروقراطية. وهكذا يكون تطور الدولة مماثلاً لتطور الوظيفة العامة. (42]67 1007635 
121 ناقعقناط 13 عل ع 1أمأقلط عمتصرمء غها1!'8 عل عناماقتط نآ -). 

(2) ريما كان 786565 هو أول من استعمل عبارة كاريزما «وهي ذات أصل إغريقي بمعنى 
«الحظوة. والفضل» بمعناها الشائع اليوم وهو المزايا الشخصية التي يتمتع بها إنسان 
ما. والتي تجعله متفوقاً على الآخرين وشديد التأثير فيهم: بما يجعلهم ينقادون له طوع 
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ثم أن 7/6565 يبين المبادئ الأساسية التالية: 


مبدأ الااختصاص في مجال المهام والواجبات المحددة بصورة 
مونوعية: والثناتم آيضاً .على ساطاكت القيادة: والتسديه الدقيق 
لوسائل الإكراه. ومجالات تطبيقها. 

مبدأ التسلسلية الإدارية القائم على الرقابة. وحق إجراء 
التحقيقات اللازمة مع المرؤوسين. 

مبدا التدريب المهني» حول تطبيق القواعد التقنية. 

مبدأ الفصل الكامل ببن القيادة والوسائل الإادارية. 


مبدا عدم امتلاك الموظف للوظيفة التي يشغلها. 


وأخيراً يصف 7/6566 النموذج المثالي للقيادة البيروقراطية. والذي 
يعتبره النموذج الصافي «للسلطة القانونية» وهو يتمثل بالأفراد الذين تتوافر 
لدييم الؤاصفنات الثالية: 


إنهم لا يخضعون لغير الواجبات الموضوعية في وظائفهم. 
إنهم يشكلون عناصر متكاملة داخل تسلسلية محكمة. 

إنهم يتمتعون باختصاصات محددة. وبصورة صارمة. 

إنهم يعملون بمقتضى عقد معهم.ء أي أن الاختيار هنا هو اختيار 
مفتوح. 

إن التعاقد معهم قد جرى على أساس خبرزتهم العملية أو 
تحصيلهم العلمي. 

إنهم يقبضون أجورهم وفق سلسلة للرواتب تراعى فيها الفئات 
والدرجات. 

إنهم يقومون بوظائفهم على أنها الوظيفة الوحيدة لهمء: أو على 
الأقل. الوظيفة الرئيسة. 
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- إنهم مدعوون للتخصص في مهنة معينة:. بناءً على اقتراح من 
رؤوسائتهم. 
إقهم بمارسون وظاتديب ااتعسونة تنلابا هق الورساكل الأقارية. 
ودون تخصيص. 
إنهم يششمون النظاع:دقيق واحى بالتسبة إلى الجميم. 


- إنهم يخضعون للرفابة. 


البند الثالث 
مدرسة العلاقات الانسانية 


1.6016 065 121011 65 


أولا: الاطار الذي نشأت فيه مدرسة العلاقات الانسانية: 

نشأت هذه المدرسة في الفترة الواقعة ما بين 925 و1945. في الولايات 
المتحدة الأميركية. حيث كانت تسود اتجاهات فكرية وأيديولوجية ونظرية في 
مختلف العلوم. في تلك الفترة. 

فعلى الصعيد الفكريء تأثر علم الإدارة الحديثة بالتيار الشخصاني .آ 
]115 601115827 الذي كان سائدا في الفلسفة. وبالتيار الثقافي 1.6 
ع]1153115 نك نامك الذي كان ساقد! في علم الاجتماع. وفي علم الإناسة 
0801081 كما تأثر بعلم النفس الاجتماعي الوليد الذي كان من بين 
موضوعاته دراسة الفرد والجماعات, بكثير من الاهتمام. 

خفي هذا الإطار العام ظهرت حركة «الإئتلاف والتوفيق العلمي» 
التي رفدت مختلف المدارس الفكرية في الإدارة الحديثة بالكثير من مناهمج 
البحث. 
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فعلم النفس الذي طفت عليه النزعة التجريبية والاختبارات: نظر بعين 
الرضى إلى الاختبارات التى أجريت في 198/5005826آ(!). 


وعلم الاجتماع بارك التيار التوافقي في داخل المصنع. بين العمال 
وأرباب العمل. في وجه التيار الماركسي في علم الاجتماع القائم على مقولة 
«الصراع». فمقولة «السلم الاجتماعي». في مدرسة العلاقات الإنسانية, تقع 
في هذا السياق. 

ثانيا: نتائج الأبحاث في عوط 112: 

1 - في منتصف الثلاثينات: صار يؤخذ بعين الاعتبار؛ أن هناك إنسانا 
يعمل. داخل المشروع. ومنذ ذلك التاريخ. ظهرت. في الأدبيات الإدارية. مقولة 
اكتشاف العنصر البشري. وهذا ما يستدل منه على وطأة النظرة الكلاسيكية, 
على الفكر الإداري.: وعمقهاء وتجذرها فيه. والتي كانت سائدة حتى ذلك 
التاريخ. حيث كانت تنظر إلى المشروع نظرتها إلى الآنة نفسهاء فالمتسر 


(1) 113608 هو في الأصل. اسم ضاحية من ضواحي شيكاغو. وكانت شركة 5]06706ع/7 
لإقهم00) ذأراء816 قد أقامت. في هده الطناحية: مصتماً لتجميع أجهزة الهاتف. 
لحساب شركة '1 2 '41. وصار يعرف هذا المصنع. في الأدبيات الإدارية. باسم مصنع 
11 . 
ويعود أصل حكاية الأبحاث التي أجريت؛: في هذا المصنع. في منشئها الأول؛ إلى رغبة 
شركة 12:اء816 [067658) في زيادة مبيعاتها من لمبات الكهرباء. وبطبيعة الحالء. فإن 
هذه الزيادة في مبيعات اللمبات. تتطلب زيادة في إنتاج الكهرباء؛ ومن هناء كانت شركة 
100 11/215 000202) معنية بالمسألة. من حيث أنها شركة لإنتاج الكهرباء. ثم ما 
لبث «المجلس الوطنى للبحوث» عطءةءعءع1 123 عل 11310221 [1أء0025) ع.آ؛ أن وجد نفسه 
معنياً بالمسألة. أيضاً؛ فقد كانت بعض الدراسات قد وصلت إلى القول بأن هناك علاقة 
سببية بين إنتاجية العمال؛ ودرجة الإضاءة. غير أن المجلس الوطني للبحوث لا يمكنه 
التاكيف على الملاقة السببية بين الإنتاجية والإشاءة كسقيقة علمية :غير تجارية: إلا من 
خلال دراسات علمية معمقة. وهذا ما دعا المجلس برئاسة 2801502 11201235 , إلى تأليف 
لجنة لدراسة موضوع الإضاءة الصناعية. وحيث أن 201507 1102135؛ نفسه كان يعمل 
لدى شركة '1 2 '41: فإنه افترح مصنع شركة '[2ةم021) علماء816 عمرعاوء/71. القائم 
في 11318056 مكاناً لإجراء الدراسات العلمية المطلوبة. وكان 143/0 .1 في عداد هذه 
اللجنة. 
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البشري هو جزء منهاء. منتم لهاء ملحق بها. وقد كان 13/105 يعتقد بأن 
إعفاء العامل من التفكير. والتخلى عن استعمال دماغه. لصالح عضلاته, 
يتيح له فرصة الانصراف إلى أحلامه الجميلة المتفائلة. ولكن 810182 و 
0 تثبتا من أنها أحلام متشائمة؛ تمثلت بارتفاع نسبة التغيب, وتدني 
تسبة الإنقاجية: عالى. الرغم من الفسن المتزايد هي شتروظ العمل: وؤيادة 
الرواقب: والتقديمات الاجتناعية.. وعتدما عاجر جرهة8 إلى الولايات المتعدة 
الأميركية؛ اولي عتايتة لدراسة هذه الظواهر. هاتصم إلى هريق الباسكين 
الذين كانوا يدرسون معضلات الإنتاجية. في مصنع 11200050506 حيث تم 
الالتفات إلى «العنصر البشري». فالعوامل العاطفية والانفعالية هي ذات 
تأثير هام في تحديد نسبة الإنتاجية. شأنها شأن العوامل المادية؛ فالكائن 
البشري لا يمكن معاملته على أنه آلة ذات احتياجات. أو على أنه مفكر آلي 
تقوده رغبة الربح فقط. فهو بحاجة إلى أن يشعر بأنه موضوع اهتمام وتقدير 
بالنسبة إلى ما يقوم به. وهذا ما أطلق عليه اسم مفاعيل 1131000126. وبدت 
الإدازة يدداً ميج هن القاريغ: سلزمة يأن قاش بالاعتيار الأوية الاجتماعية 
والعاطفية للعمال؛ عند النظر في مسألة الإنتاجية. وقد أدى هذا الموقف 
الجديد: إلى ولادة أدبيات إدارية لم تكن مألوفة من قبل. 


ولكن المسؤولين الإداريين. أنفسهم. في المشروع. بدلا من أن يروا في 
ذلك مزيدا من الاهتمامٌ بشخص العامل: وفقاً لتفسيرات 6إة/3: فإنهم حولوا 
ذلك كله إلى نوع من الوصفات, والمناورات. لتمرير مقولات التنظيم العلمي 
للعمل. بصورة هادئة. 

2 - وينسب إلى مدرسة العلاقات الإنسانية بصورة عامة؛ وإلى 
الدراسات التي أجريت في مصنع 1131/00526 بصورة خاصة:. أنها أول من 
اولت الأمكملم. بالإتسان العامل.. كما نتسب إليها آثقنا ,زسمت نقظة البدانة 
لاستخدام هذه المعلومات في محاولة لتحسين ظروف العملء وزيادة الإنتاجية, 
شما مسكقيل العاظل. 

وعلى الرغم من الاعتراضات التي أثيرت في وجه هذه المدرسة,. فإنها 
هي التى أسست لعلم النفس الصناعيء أو لعلم النفس الاجتماعي الصناعي. 
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3 - مع بداية العشرينات؛ والتوسع في استخدام الآلات. واعتماد تنظيم 
العمل وفق نظرية 18[105. انتشرت. في المؤسسات الأميركية. ظاهرة أطلق 
عليها اسم «الكآبة الصناعية» التي تمثلت بخمول العمال: الذين أحسوا بنوع 
من الإحباط المعنوي. وفقدان المصلحة في العمل. وقد أظهر تحليل هذه 
الظاهرة بأنها ناجمة عن استعباد الآلة للعامل. وامتثاله لحركتها. وقد رأى 
مختلف الكتاب. في تلك المرحلة؛ ومن بينهم 843[0: مفاعيل الرتابة والإرهاق. 
وكان هذا التوجه في البحث حول مشكلات الضجر والإرهاق. قد غلب على 
أبحاث 0لإ843. في أول عمل قام به. في هذا المجال. فى مصنع للنسيج. وقد 
مهدت هذه التجربة؛ التي قام بها 0إ843, للأبحاث التي أجريت بعد بضع 
سنوات في 1130/]01276. ففي عام 1923: استدعي 384390 إلى فيلاد لفيا لحل 
معضلة تغيب العمالء والتبدلات الحاصلة في صفوفهم, فبعد إجراء تجارب 
مختلفة. كان من بينها إعطاء فترات استراحة للعمالء. واعتماد نظام المكافات 
النقدية. حصل 8430 على نتائج إيجابية باهرة. فخلص من ذلك إلى القول 
بأن أسباب المعضلة القائمة في مصنع النسيج. تكمن برتابة العملء ولا سيما 
بوتيرته المرهقة. فنصح 8430 بعدد من الإجراءات. كان من بينها إعطاء 
فترات راحة للعمال. واعتماد بعض الحرية في التنظيم. وفي ختام أعماله: 
اتكر اعكبام إذازة اللستع إتكارا ديداء محاملة العمال يبهذا القدر هن الفتج, 
وطرحوا أرضا - باسم العلم - كل ما توصل إليه 240 من نتائج. غير أن 
اللافت في هذه المسألة. هو أن العمال الذين لم يخضهوا للتجربة. قدموا 
النتائج ذاتها التي قدمها زملاؤهم الذين كانوا موضوع التجربة المأثورة, ولم 
يتبين ل 8130 أسباب هذه الظاهرة: إلا في وقت لاحق. 

وقد مهدت هذه التجربة للأبحاث التي أجريت في مصنع 11310/]50586, 
وأثرت على نمط تفكير 21430 في هذا المجال. ولو أعدنا ترتيب الأحداث. كما 
جرت في مصنع 1130/805286: لرأينا أن الأبحاث التى أجريت ما بين 1924 
- 1928 حول تدني الإنتاجية. في هذا المصنع. لم تسفر عن نتيجة ملموسة, 
فاستدعى 843([0. في نيسان 1928. لتحليل النتائج المتوافرة. ومتابعة التجرية؛ 
لتحسين شروط العمل وطرائقه. وبعد أربعة أشهر من استعادة تجربة تحسين 
الإضاءة في المصنع. طلب 8430 العودة بظروف العمل إلى ما كانت عليها. أي 
أنه طلب إلغاء التحسينات التي أدخلت على ظروف العملء فبقيت الإنتاجية 
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مزقعة كما كاتت الأقاء القتعرية. .واتكب 348585 على دراسة هذا انلق كاسن 
إلى القول بأن العمال رأوا في هذا الاهتمام بهم. وبمصيرهم. حافزاً لهم 
على العمل. ومصلحة فيه. ومن هنا انبثقت العناصر الأساسية لعلم النفس 
الصناعي. كما برزت أهمية الطابع الاجتماغي لظروف العمل. 

ثالثا: الاعتراضات على مدرسة العلاقات الانسانية: 

أثير في وجه مدرسة العلاقات الإنسانية عدد من الاعتراضات؛. كان 
من بينها اعتراضات عانزط/7 .15/.11(!). في كتابه 1138 22)108أصدع0 عط]1, 
فاعقير نظرية الملاقات الانسائية 9 قدو ان كون وقلانا جديدا لعقاز 
قديم». غير أن هذا «العقار» يرقى إلى حوالي أربعة قرون قبل الميلاد. فنجد 
عند 1017م620غ2 مقولات تتعلق باختيار المدير. وأسلوب الإدارة. والحوافز. 
والارتياط بالعمل: والاتصالات: وسواها. وفي بداية القرن التاسع عشرء كان 
هناك رجال يتمتعون بالحس السليمء أمثال 01862 1505656 الذي أقام أول 
مشروع يهتم «بالموارد البشرية»: والاعتناء بحالتهم المادية والمعنوية. فقد كان 
68 يعرب عن استهجانه كيف أن المسؤولين في المشروعات الصناعية 
لون الاحتمام بالاتيم: وإذارائتهف واماكن صدليى اتثر مما يوقرن الاعقاء 
بالمال لدف 

إضافة إلى ذلك. فقد سجلت على أبحاث 84390 الملاحظات التالية: 


فضي المقام الأول؛ أن النظرية التي تمت صياغتها انطلاقاً من التجارب 
التي أجريت في 11317/]10576 انما كانت مجتزأة. وفي وضع معزولء فادعت بأنها 
قادرة على استيعاب جميع المتفيرات الجارية في مختلف الأوضاع الصناعية. 

وفي المقام الثاني» فإن فريق الباحثين في 113180126 صرقوا عاملتين 
من المصنع بحجة أنهما تكثران من الكلام. بعد أن وجهوا إليهما التأنيب 
والتهديد في كثير من المرات. وقد كان لحادثة الصرف هذه بالتأكيد. أثر على 


(1) ولد في العام 1917 وتوفي في العام 1999. اشتفل في مجلة 1011056: ونشر كتابه 
المشار إليه أعلاه في العام 1956 . 
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إنتاجية العمال. غير أن تنظير الباحثين أغفل هذه الحادثة بالكامل. 

وفي المقام الثالث؛: فإن فريق الباحثين. عندما ألفى التحسينات التي 
أدخلت على ظروف العمل كان قد وعد بإعادتها لاحقاً. ومن هنا لم تتدنّ 
إنتاجية العمال» ولم في في الأمر «لغزا» يستعصس.ي غلى الفهم. 


البند الرابع 
المدرسة الكلاسيكية الجديدة (1940 - 1960) 


01 1أدكةك - 260 16016 


سيت عذه اللروسة بها الاسم عالى اعقيان "أئهة وقفت موقن تقديا: 
من المدرسة الكلاسيكية. وأخذت على عاتقها مهمة سد الثفرات في نظريتهاء 
وإكمال النواقص في مفاهيمها. ولا سيماء. في ما يتعلق بالعنصر البشري 
في التنظيم, ومكانته فيه. دون أن تخرج على المسار الفكري العام للمدرسة 
الكلاسيكيةء أو عن مفاهيمها الأساسية. بصورة عامة. 


ومن أشهر ممثلي هذه المدرسة. (1961 - 1886) 8322350 رعاوء 120 . 
ويدور محور الاهتمام الرئيس لهذه المدرسة. حول العلاقة., بين التنظيم 
والاقراد. العاملين طيه, والأشراد الذين. ليم. علاقة به والسافية الأساسية 
لهاء في هذا المجال يتمثل ب «نموذج التوازن العام» الذي صاغه 858350 أولا: 


(1) لم يكن 83:2350 .08 أستاذاً. وإنما كان رجل أعمال وفيلسوفاً. على الرغم من المفارقة 
في الجمع بين هاتين الصفتين. ولد عام 1886 في 8101065 في ولاية 5أأء5لاا9دكة/1, 
وتوفي عام 1961: انتسب إلى جامعة 11317350: ولم يحصل على شهادتها. فقد حصل 
على الشهادة «من ميدان العمل» على حد قوله. اشتفل في شركة 1 8 47 عام 1909: 
كإحصائي؛ وترقى سريعاً في العمل. ولعل هذا الارتقاء. يعود إلى معرفته باللغات الأجنبية, 
وليس إلى ما يحمله من شهادات. وفي عام 1927. أصبح رئيساً لشركة 8611 بورع[ 716٠9‏ 
لإنةمده© عنوطامءاء1 . ألّف كتاباً وحيداً. نشره عام 1938 بعنوان 04 1525اءتناظ 126 
17 أناءع:5 عط]؛ وهو يعتبر من المؤلفات الكلاسيكية الأساسية في علم الإدارة الحديثة. 


67 


مدونة الكتب الحصرية 0016.6010/|60101010135113 عع 12]. الالنالانا//: 5مخاط/ 


وأخذه عنه؛: 51102012 .211 فيما بعد . ويمكن عرض المفاهيم التي يضوم عليها هذا 


على النحو التالي: 


يتمثل الأفراد العاملون في التنظيم, والأفراد الذين لهم علاقة 
به. بالممولين الذين يقدمون الرساميل اللازمة. وبمقدمي المواد, 
ومتعهدي التجهيزات. وبالعمال. وبالزبائن. 


إن الحوافز التي تدفع بهؤلاء الأفراد. للمساهمة في نشاط 
التنظيم: لا تقتصر على الحوافز ذات الطابع المادى. فقط. 
يبدو التنظيم 1058321530108 على أنه نظام قائم على التوازن 2نا 
611111 2ء 568226لا5. حيث أنه يتلقى المساهمات. على صورة 
رساميل نقدية. وجهد بشري؛ ويعطي. بالمقابل؛ السلع والخدمات 
التي تهم الزبائن والأرباح التي تخص الممولين. أصحاب الرساميل, 
والأجور. وسائر التقديمات المعنوية. التي تعود للعمال. 


إن مساهمات البعض في نشاط التنظيم. هي مصدر المنافع 
التي يقدمها التنظيم للبعض الآخر. فإذا كان مجموع المساهمات 
كافياً لتقديم المنافع بالحجم. والتنوع المطلوب. تمكن التنظيم من 
الاستمرار؛ وفي الحالة المعاكسة,. تعرض التنظيم للتوقف عن 
العمل. والخروج من السوق. 


ويتأتى عن اعثماد هذه المفاهيم, والأخذ بهاء الأمور التالية: 


يجب على التنظيم أن يأخذ بالاعتبار مصالح جميع الأفراد. 
سواء العاملين فيه. أو المتعاطين معه. للوصول إلى نقطة التوازن 
بينها جميعاء تأمينا لاستمراريته. 


لم يعد الفرد. بمقتضى هذه المفاهيم. عبارة عن قطعة من الآلة 
التي يعمل عليهاء أو عنصراً ملحقا بها له من قوة العضلات ما 
يكفي لتشغفيلها. وإنما بات إتفماناً وهبه الله العقل2. إلى جانب 
العضلات.. وهو يتفعل يفاقيرات: البيئة: اللحيطة بالقظيم: تيعا 
لمصالحه. كما أنه يوازنء. بين المحاسن والمساوئ. لمختلف المهام 
التى تعرض عليه. للقيام بها. 
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مدرسة اتخاذ القرار 


و6 ع0 عؤ5ز":م 12 ع0 1م16 


1 - بعد الانطلاقة الأولى التي قادها 105ئإ13. في علم الإدارة 


الحديثة. وبعد التراجع الذي شهدته مدرسة العلاقات الإنسانية. ظهرت, 
من جديد. اندفاعه علمية في الإدارة الحديثة. مع بدايات الخمسينات. من 
القرى المكبريق. وش قلت هذه الاتدشطاعة العلمية: بالعودة إلى «المقلاتية 
الجديدة». بعد التعرجات الكثيرة التي سلكتها مدرسة العلاقات الإنسانية, 
وتاهت في منعطفاتهاء في عالم معقد من الأحاسيس والمشاعر. واللاعقلانية, 
غانبرى 512102 1165616(!) ليطلق تياراً قائما على الاعتقاد بإمكانية السلوك 


(1) 


ولد 515002 .11 في 15 حزيران عام 1916: في مدينة عع01ا21/1111/2: من ولاية 117/1560512. 
وكانت قد تشكلت. في هذه المدينة. جماعة محلية. لاستقبال المهاجرين الاشتراكيين الألمان؛ 
ومن بينهم والده الذي وصل إليهاء عام 1902: وكان مهندساً. ومخترعاً لامعاً. أما والدته. 
فتنتسب إلى الجيل الثالث. من عائلة يهودية ألمانية وتشيكية. هاجرت إلى الولايات المتحدة 
عام 1848: وكانت عازفة بيانو ماهرة. 

تابع 511008 دراسته في الثلاثينات, أيام الأزمة الاقتصادية الكبرى. وكانت تستهويه علوم 
الرياضيات والفيزياء. ولكنه التفت إلى العلوم الاقتصادية والسياسية. لمساعدة مواطنيه 
على الخروج من أزمة الفقر التي يعانونها. وهم في بلد غني. وكان قد طرح على نفسه 
السؤال التالي: هل توجد. بالفعل. عقلانية تفرض نفسها على جميع المفكرين العقلانيين. 
وتقدم المعطيات الحسابية لاتخاذ القرارات الصائبة. في ميدان الشؤون البشرية؟ وقد 
أجابت النظريات الاقتصادية عن هذا السؤال بالإيجاب. وأجاب 5113017 بالسلب. وكان 
هذا السؤال. وجوابه. موضوع أطروحته التي ناقشهاء عام 1943.: بعنوان «السلوك الإداري» 
80211115012]176 .وشكل هذا الموضوع الخيط الذي انتظمت فيه جميع 
البحوث العلمية الجديدة التي أغنت الأنظمة العلمية القائمة. واستولّدت أنظمة أخرى. 
للاستحصال على أجوبة معرفيه. حول استخدامات العقل في الشؤون البشرية. - 
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العقلاني. والعلمي. في التنظيم. 
ما بين 1950 و1960. ففى هذه الفترة ظهرت انعكاسات الحرب العالمية 
الثانية. بما جرى في خلالها من أبحاث ضخمة:, وتقدم كبيرء بنتيجة الجهود 


طُ وبالرجوع إلى أطروحة 515108 نجد أنه يؤكد على أن الموضوع الأساسي يتمحور حول 
العقلانية المحدودة. فالتفكير العقلاني الكامل غير قابل للتطبيق في مجمل الشؤون 
البشرية. على الصعيدين النظري والعملي؛ على السواء. وهذا لا يحول. على أي حال؛ دون 
التفكير في اتخاذ القرارات. في الشؤون البشرية. بعقل محترس. وهذا ما قاد 515008 
إلى تجديد التفريق بين العقلانية الموضوعية - التي تجد تبريرها بالتوصل إلى نتيجة 
التفكير الحاصل من جراء الحساب: بصرف النظر عن صخته وخطتئه. وعن ملاءمته أو 
عدم ملائمته؛ وبين التفكير بالوسائل والأساليب. والذي يتحدد بالتمثل الرمزي للتفكير 
نفسه. فالحكم العادل ليس بالضرورة الحكم الصائب والصحيح. بالقياس إلى قواعد 
مقررة مسبقاً. أو سلفاً. وبمعنى آخرء فإن المنطق الطبيعي «هو عقلاني بقدر ما هو عليه 
المنطق الرسمي». بل أنه. ربما كان أكثر تماسكا منه. وأكثر نفعاً. ومبرراً أخلاقياً. 
وقد أدت هذه التفرقة بين العقلانية الموضوعية, والتفكير بالوسائل والأساليب. إلى 
التفكير حول مفهوم الرمزء وتحديد المفاهيم المتعلقة بالحلول الوافية للمشاكل المعقدة, 
على قدر ما هي عليه الحلول الفضلى التي يسعى رجال العلم إلى التوصل إليها. من 
علمية ودشة. 
ويذكر أن 515307 كان قد درس العلوم الإدارية. مدة ثلاث عشرة سنة. من العام 1949 
وحتى العام 1962: وأسس ما سمي «علوم اتخاذ القراره. عام 1960: وجدد في علم 
اجتماع التنظيم. عام 1958. وكتب. بالتعاون مع أحد أصدقائه. 7168611 .لل؛ البرامج 
الأولى حول المعلوماتية «النكية» القادرة على البرهنة على القضايا والنظريات 560:165), 
وإيجاد الحلول لمختلف المسائل. مما جهعله مؤسس ما سمي بالنكاء الاصطناعي. ورائد 
التفكير المعرفي. حول هذه العلوم الجديدة. 
وقد نال 515202 جائزة نوبل. للعلوم الاقتصادية عام 1978: ونال ميدالية ي2ذناك' 
للمعلوماتية. عام 1975: ونال جائزة الجمعية الأميركية لعلوم النفس. عام 1969. وجائزة 
الأكاديمية الدولية للإدارة الحديثة. عام 1984: وهو عضو في الأكاديمية الأميركية للعلوم 
والفنون؛ منذ العام 1967 . 
وقد كتب 511008 في مختلف العلوم وفنون المعرفة؛ نذكر منها: علم المعرفة. والمنطق, 
والرياضيات التطبيقية؛ وعلم النفسء والاقتصاد. والعلوم السياسية. والعلوم الإدارية. وعلم 
الاجتماع. وعلم الأناسة, والمعلوماتية. وهندسة البناء. وعلوم الإدارة. وعلوم التنظيم. 
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المبذولة لتحسين القدرات العسكرية. وفي استشراف الأحداث والتتبؤٌ بهاء 
والتخطيط. والمواصلات والاتصالات. وتحليل تحركات العدو... وسوى ذلك 
من أمورء. وعادت العقلية العلمية لتطغى على الأذهان, ليس في هيئات أركان 
الجيوش. وحسب. وإنما كذلك. في المشاريع الصناعية. وكان على هذه العقلية 
الفلبيق إن كزاحه محيطا سود اللقليان والاسظرات بسوقا تتسم بالصفة 
العالمية فجأة. من خلال التقدم الكبير. في وسائل الاتصال والمواصلات؛ وفي 
التكنولوجيا التي عرفت قفزات هائلة من التطور كما كاه عليها أن قواجه تفنطلأ 
من الأعمال ذات الطابع الدولي: التي تطلبت كديا في البنية؛ وفي الأساليب. 
ولا سيما في أساليب الإدارة وطرقها. ونذكر في عداد هذه الأساليب والطرق, 
الحسابات الإحصائية؛ والأبحاث العملانية. وقد جرى ذلك. في إطار سلسلة 
طويلة من الافتراضات. وعدد غير محدود من المعطيات. لدراسة الماضي. 
واستشراف الستقبل:. وتحديد اتجاهات اليول القادمة؛ كل ذلك :في, إطاق 
التخطيط. فما قبل الحربء. لم يكن علم الإدارة يعرف الكثير عن موضوعات 
التحليل. والإحصاءء والتخطيط. بالقدر الذي عرفه بعد الحرب. فقد شاع 
استعمال الحاسوب في كل مكان. وظهرت أشكال جديدة في الإدارة. من ذلك, 
إدارة البرامج. وإدارة المشاريع. وقد ظهر 511101 .11 من أشد أنصار استخدام 
الحاسوب حماسة. وإشاعة استعماله. في جميع مجالات الإدارة. وكان يطلق 
عليه اسم «الذكاء الاصطناعي». وقد وجه سد .1 منذ العام 1946, 
انتقادات قأسية إلى الفكر الإذاري الذي قا اكد امن حولف طقن كان يمتيرة 
عبارة عو مجموعة من الأمثال والأقوال السائرة. التي تفتقد إلى الدلالة 
العملية. والوافعية. والعقلانية؛ وهاجم. بصورة خاصة. بعض المعتقدات غير 
العقلانية. كما هاجم بعض المبادئ الراسخة في الفكر الإداري. من مثل: 
د هيدآ القخصصن الذي لآ يعدو آن يكون. يرآيه آمرا مفروعا من 
فليس من المعقول أن يقوم شخصان. إذا ما اجتمعاء بالعمل نفسه 
وفي نفس الويقت. 
- وكذلك مبدأ وحدة القيادة. فكيف يستطيع شخص واحد أن 
يطيع. في الوقت ذاته. أمرين متناقضين5. 


وقد اتخذ 5122082 .11 لنفسه مبادئ أخرىء تقوم على التنظيم الوظيفي, 
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من خلال الإنتاج؛ أو السوقء أو الزبائن. وخلص إلى القول بأنه إذا كانت الإدارة 
فناء فليس هناك فنَّ يمكن أن يقوم على الأمثال والأقوال السائرة. وبصدور 
كتابه الأول. عام 1947. بعنوان 6612101015 8001015]53)11076 «السلوك الإداري» 
الذي تلاه. بعد بضع سنوات,. كتابه الثاني: «التنظيمات» 018312153]1005: يكون 
28 11 فد أظهر المسافات التي تفصله عن جميع النظريات التي سبقته؛ 
فقد اتهم الكلاسيكيين بأنهم أصحاب رؤية ميكانيكية للتنظيم؛ ولما يجرى فيه. 
فالتنظيم لديهم. هوء برأيه. نموذج ميكانيكي عن الآلة. ونموذج فيزيولوجي 
عن الإنسان. والعامل فيه. هو عبارة عن أداة جامدة؛ ينفذ بصورة سلبية المهام 
الموكولة إليه. وماز 515202 .11 نفسّه عن مدرسة العلاقات الإنسانية. من خلال 
النظر إلى التنظيم. على أته عيارة عن تكامل منظم» بين الأشخاص والتركيبات 
الإدارية التي لا يمكن أن تنفصل إحداهما عن الأخرى. والنظريات السابقة 
منتقدة من قبله. لأنها لم تعط رؤية واضحة:؛ وكافية. لسلوكية المستخدمين, 
في التنظيم؛ ويظهر ذلك من خلال مخطط الحوافز لديها الموصوم بالتبسيط. 
بمقابل التعقيدات في السلوك البشري. فالأشخاص العاملون في التنظيم. لا 
ينبغي النظر إليهم على أنهم جنود يُؤْمّرون فيمتثلون للأمر دون نقاشء. وإنما 
ينبغي اعتبارهم شركاءً. يساهمون في الخيارات المطروحة؛ ولا سيما بالتعاون 
الفعّال مع المسؤولين القياديين. للوصول إلى تحقيق الأهداف المرسومة من 
قبلهم. ومحور ذلك كله: القرار. ومن هنا أطلق على هذا التيار الفكري اسم 
«مدوسة اقخاة” القرار»: * 

3 - وقد أطلقت هذه المدرسة الفكر الإداري نحو مفاهيم جديدة. حيث 
نظرت إلى التنظيم على أنه مكان تتعايش فيهء. وتتقاطع. المشاكل والحلول. 
والخيارات: والقرارات. ويرى 518008 .11 أنه ينبغيء لفهم الظواهر التنظيمية, 
دراسة أوالية نشوء المشاكل وتركيبتهاء وكذلك. دراسة أوالية التوصل إلى 
خيارات فردية ملموسة. 

4 - وهناء يبرز مفهوم أساسي في مدرسة اتخاذ القرارء يتمثل في 
العقلانية المحدودة. وهو يعنىء أن أي فردء لا يتأتى له. معرفة جميع قامس 
الداخلة. في تكوين وضع من الأوضاع؛ ولا معرفة جميع النتائج التي تنجم 
عن الأعمال التي يقوم بها؛ ولا معرفة جميع الخيارات المتاحة. فالقرار إنما 
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يتخن في إطار سياق عام ولذلك فهو ليس بالضرورة القرار الأفضلء وإنما 

ويلقي 511207 .11. في كتابه 01832158]1085): الضوء على سلوكية 
والاقتصادية. غير أن نواة هذه المقاربة. تبقى قائمة في البحث عن فهم 
سيرورة اتخاذ القرار. وتحديد الخيارات التي تشكل العنصر الديناميكي في 
التنظيم. لدى 515008. وبذلك. تفدو الحوافز عنصرا من أوالية البحث عن 
السبيل الذي يمكن اتباعه. من بين عدد من السبل المتاحة. وتتمثل مصلحة 
قيادة التنظيم في معرفة العنصر الذي يجعل العامل يحدد خياره؛ لاتباع سلوك 
إيجابي. وتعاوني؛ من خلال البحث عما يشبع رغباته. ويرضصي تطلعاته . 

5 - 511202 .11 في الميزان: 

يظهر من ذلك كله. أن 515008. في الخطوط الكبرى لنظريته: لم يعد 
أن يكون الوجه الآخر للمدرسة الكلاسيكية التقليدية. فأبقى على مرتكزات 
فلسقعها واتها اعاد صياعتيها عباوات مخظفة, لق كناء عمدةة أن ميخل 
الثورة إلى علم الإدارة الحديثة: ولكنه؛ كانت تعوزه الثورة نفسّها . فقد احتفظ, 
الواحد الأفضل. ومن هذه المقولات: 

- القرار هو العنصر الأساسي في التنظيم. 

- إن أي عمل هو تزاوج عقلاني بين الوسائل والأهداف. 

- التأكيد على العقلانية (ولو كانت عقلانية محدودة). 

- المفهوم الشكلي للتراتبية في التنظيم. 

- المفهوم الآلي للعمل. 

وغدا الأشخاص في التنظيم. بالنسبة إلى نظرية 511008: عبارة عن 
صور آلية تتخذ القرارات. وبدلا من أن يكون القرار مرحلة من المراحل في 
العمل الإداري. بمفهوم النظرية الكلاسيكية. غدا القرار هو الفاية. ومرتكز 
315 الأمور, بمفهوم نظرية 011 . 
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البند السادس 
مدرسة الأتكلمة المشتوحنة 


(1970 - 1950) كألاء؟1ا0 5ع2رغ )595 وع0 عامعة:”1 


لقد أسهمت «نظرية الأنظمة» 5681065/إ5 065 1260116 13 عند دراسة 
التنظيم. في إغناء المعارف خول هذا الموضوع. ويدور محورها الأساسي. بصورة 
خاصة؛ حول العلاقات بين التنظيم والبيئة المحيطة به. فالتنظيم لا يوجد في 
فراغ. ولا يمكن فهمه إلا بحكم كونه قوهاً من النظام د يستجلب بعض 
النتاسير .من, اكبيقة اكحيعئة يه.. ويعمل طيها اتبديلاً إوتسويلة: ثم يعيدهنا إلى 
هذه البيئة المحيطة. ومن هنا كان تركيز أنظار هذه المقاربة الفكرية على 
سيرورة استجلاب العناصر من البيئة المحيطة. وتحويلها. وإعادتها ثانية إلى 
البيئة المحيطة. أكثر مما يركزون على بنية التنظيم وتركيبته. ويعتبر هؤلاء 
آثه من انخطا عدم الإقرار يآن التنطيم يرتبط سيل لأ يتقطع مخ المدخُلدك 
15 7 وع]. الوافدة من البيئة المحيطة. وإن يكن ذلك غير ثابت. وغير 
مضمون. كما يعتبرون أنه. من الخطأ عدم الأخذ بالحسبانء بأن التنظيم 
يرتهن بالبيئة المحيطة. في تصريف المشركات 15 وه1. فالتنظيم يعمل 
طن متحيبط اجقياسي. وسياسي: والقكتادض. ولقاط: محيد. وإشقال. بهذا 
الأمر يَدَعُ الكثيرٌ من التصرفات والسلوك غيرٌ واضح الأسباب: والعلل. 

ولقد كان الكلاسيكيون ينظرون إلى التنظيم» على أنه مغلق على نفسه. 
أي أنه نظام منقطع الصلة بالبيئة المحيطة به. كما أن أنصار مدرسة العلاقات 
الإنسانية لم يأخذوا بالاعتبار. بصورة عامة. مفاعيل التفيرات الخارجة عن 
التنظيم؛ في إشباع رغبات العاملين فيه. وإذا كان العلامة 8310850 قد عرف 
التنظيم على أنه داخل في نسق من النظام التعاوني؛ غير أنه لم ينظر بعمق 
واف إلى العلاقات التي تربطهما ببعضهما بعضا. وإذا كان العلامة 515008 قد 
نت ناقتق فى سقاويتة حول التظيب يأتساه الزيائق -.وهم اعد عطاسر البيقة 
المحيطة - فإنه لم ينصرف إلى تبيان تأثير البيئة المحيطة بالتنظيم عليه. 
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وقد تمثلت مدرسة الأنظمة المفتوحة باتجاهين: 

أحدهماء الأنظمة الاجتماعية التقنية 2101065طء5010]6 265/غاولاة 165. 

والثاني. نظرية الظروف والمتفيرات 20801286266 13 عل 1660116. 

أولاً: الأنظمة الاجتماعية التقنية: 

يشكل تيار «الأنظمة الاجتماعية التقنية» أحد التطبيقات الخاصة التى 
تمثلت به «مدرسة الأنظمة المفتوحة». وقد وجه هذا التيار عنايته نحو المتفيرات 
التقنية والاجتماعية التي يتأثر بها التنظيم. وهو يهدف إلى التوفيق الأمثل 
بين هذين النوعين من المتفيرات؛. بغية التوصل إلى زيادة فعالية التنظيم. 


وليس التنظيم. بهذا المنظورء نظاما تقنياً يهدف إلى إنتاج السلع 
والبضائع. وتوفير الخدمات؛ وإنما هو. في حاصل الأمر. مجموعة من الأفراد 
- أي نظام اجتماعي. - 500181 5[/5068706 - يتأثر بالمتفيرات الحاصلة. في 
النظام التقني 06ا601210) 5[/566706, فتفعل هذه المتفيرات فعلها في النسيج 
الاجتماعي للتنظيم عناولضطءء) 126غا5لاة 16 0325 115نال20اه1 5امعممعع مهدك دع[ 


0 0 50131 نا155) 16 الاعاعع211 . 


ومؤدى ذلك أنه. حتى يتمكن القادة الإداريون من إدارة المتفيرات اللاحقة 
بالتنظيم إدارة كفوءة. وناجحة؛ فلا بد لهم من الاهتمام بالجوانب الاجتماعية, 
والتقنية. التي تتأثر بهذه المتغيرات. ونشير إلى أن مفاهيم هذا التيار الفكري. 
كانت قد طبقت. في بداية الأمرء في إنكلتراء في )105 131015]0016, على يد 
كل من 15156 13250018 عذو ولإمعدم8 لمناحصلظ علو نوعلع12(!), ثم ما لبثت هذه 


الرئيسيين لمعهد 12]1005ع؟1 1110122311 01 0]6انأكا10 131715]016, في لندنء الذي تم إنشاؤه 
و/ا801. الأبحاث. في هذا المعهد. على مدى نيّف وعشرين عاماً. حول بنية التنظيم. وعمله. 
وفق منظور اجتماعي - تقنيء 06ا50010-1601110. بغية التوصل إلى النتائج الفضلى: سواء 
وقد ظهر مفهوم التكامل الاجتماعي والتقني للعمل؛ على يد ]1515 ..آ.1, عام 1950. عقب 
تحليلات. كان قد أجراها. بالتعاون مع 837110115 .16.201 (أحد قدامى العاملين في حقل- 
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المفاهيم أن عمت جميع أنحاء أوروبا. وتشكل مصانع سيارات 0لا في + 1- 
111 في السويدء النموذج الأبرز في هذا المضمار. وما بين عامي 1/0 و1980 1 


انتشر: 


ت هذه المفاهيم. في غير مكان. من الولايات المتحدة الأميركية. وكندا . 
ثانيا: نظرية الظروف والمتغيرات ©22ءع07أأصمء 15 ع0 عأعرمغط71!): 


تقوم هذه النظرية على رفض الفكرة القائلة بأنه يمكن للقائد الإداري 


(1) 


المناجم). حول المتغيرات الحاصلة في تقطيع الفحم؛ في المناجم الإنكليزية. حيث جرى إحلال 
الآلات. في هذا القطاع. محل العمل اليدوي. فكان من نتائج ذلك. أن تغيرت بنية التنظيم. 
وعلاقات العمل. 
وقد طور 16156 ولز8065 فكرتهماء لاحقاً. حول المشروع 16685605156 فاعتبراه نظاماً 
اجتماعياً - تقنياً مفتوحاً. من حيث أنه على علاقة متبادلة. ومستمرة مع الخارج. وبمحصلة 
ذلك. فإن الإدارة الحديثة. لا ينيعي أن تكون معنية بالتنظيم الداخلي للمشروع فحسب. وإنما 
كذلك بإدارة علاقاته مع البيئة المحيطة به. لإقامة التوازن الديناميكي مع هذه البيئة. 
قلما نجد فيلسوفاً لم تجر على لسانه كلمة ع0211286726©, سواء أكان ذلك لنكران 
حقيقتها. أم كان - وهذا هو الغالب - لتحديد معناها. ويقابل هذه الكلمة؛ في اللغة 
العربية. في هذا المجال؛ «المحتمل». و«الممكن». بموازاة «الضروري»., و«الواجب». 
ويتعلق هذا المفهوم بفكرة الصدفة 835350 ع1 التي تزدحم فيها الحوادث الجارية في 
الحياة اليومية. حيث يبرز الطابع : غير المتوفع في الحوادث؛ أو طابع الموافقات غير 
وى فيها. وعندما دعني بهده العبارة. الأحداث غير الضرورية - بالمعنى الفلسفي 
- أي الأحداث التي يمكن لها أن تقعء ويمكن ألا تمع فإنها تحتل - عندئد عو 
00 في نظرية المعرفة؛ فهي تستعير مادتها من مجريات الحوادث المباشرة, كما هي 
مفهوم ديني. أو كوني. يعبر عن ميزة العلاقة بين الكون والخالق؛ وهي أيضاً مفهوم 
ميتافيزيقي يشير إلى أن الإنسان مميزء من حيث أنه كائن حر. 
وفي الاستعمال الشائع لهذه الكلمة. فإنها تعني الأشكال الرئيسة لعدم اليقين. في 
القرارات 06151025 165 02135 ع11010أقمع012 5ع1022 5ع21مأعمتهءم و5ع1., ويأتي عدم 
اليقين: في المجال الاجتماعيء من أن الأفراد. في المجتمع. أحرار في اتخاذ قراراتهم؛ وهذه 
القرارات تتداخل. وتتقاطع. وتتبادل التأثيرات. مما يجعل ضبط النتائج غير ممكن. هذاء 
اا عن تاثيرات خواه1,ظطبيفية غير متوقنة عمقل الزلازل, والفيضانات. وسوى ذلك 
من كوارث واحداث. سك تفسها على القرارات الصطلاد. وزترو .هذا الفيوم من لطرية 
ويكفي أن نتصور. في هذا المجال؛ لعبة كرة الدف 5 واحتمالات تداول الكرة بين أقدام 
اللاعبين؛ أو لعبة الشطرنج. واحتمالات نقل الأحجار فيهاء وانعكاسات نقل هذه الأحجار. 
تبعأ لأنواعها. على قرارات الطرف الآخر في اللعبة. 
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في جميع الظروف والأحوال. فهي. على العكس من ذلك. ترى أن لكل حالة 
خصوصياتها: التي ينيقي الكشف عنها. وتحديدهاء ووضع الحلول المناسيبة 
لهاء في الزمان والمكان. قلا شيء عاماء في هذا المجال. 


وقد أرسى قواعد هذه المدرسة كل من 13116276 7ع108 22111 
وطدوء:ه.آ 1/11!1350 :10 (). وقد توصلا. بنتيجة أبحاثهما. إلى تقرير 
النتيجتين التاليتين: 

- النتيجة الأولى: هي أنه ليس هناك من بنية تنظيمية. يمكن 

الجزم بأنها أفضل التنظيمات الموجودة. 
فدر متساو من الفعالية. 


وقد اعتبر وع:1.0 .1' وءعه20ع381][ .2 أن التنظيم يقف بمواجهة البيئة 
المحيطة به. فتجري تجزئته إلى وحدات وأقسام. لتعالج كل واحدة منها, 
ناحية من نواحي الشروط الخارجية. المحيطة بالتنظيم. وعلى ذلك. فقد 
طرحا السؤال التالي: «ماهي أنواع التنظيمات اللازمة: لمواجهة مختلف 
اككال البيكات السيطة نياقف 


وفي سعيهما للبحث عن الإجابة عن هذا السؤالء تبين لهما أن المدارس 
التكزية السايقة ولا سيماء اللدرسة الكلاسيكية:وسرسة العلقات الإنساتية: لم 


(1) ولد عءدع:38.آ .2.1 عام 1922: وولد «ا0:5.]آ ./1:17 عام 1932 . وقد كانا أستاذين لمادة 
التنظيم في جامعة 11373:0. في الولايات المتحدة الأميركية. وقد استكملا الأبحاث 
التي أجراهاء قبلهماء 810185 .16 1101035 أستاذ علم الاجتماع في جامعة ذاع؟ناطم1ل8, 
في إنكلتراء الذي أجرى دراسات حول مختلف أشكال التنظيم.: ولا سيما في ما يتعلق 
بمقدرتها على التكيف مع المتفيرات في البيئة المحيطة بهاء ومع التجديد المتسارع في 
التقنية الحديثة؛ (1971 - 1916) 770000250 1032 أستاذ علم الاجتماع الصناعي. في 
جامعة لندن. وهو الذي أدخل تعليم مادة إدارة الأفراد إلى جامعة 01050: وقاد فريقاً من 
الباحثين لدراسة مئة مؤسسة صناعية, في جنوبي شرقي *8556, في إنكلترا. تراوح عدد 
العاملين فيها. ما بين 100 عامل و4600 عاملء وتناولت الدراسة عدداً من الأمور. من 
مثل تقسيم العمل. ووسائل الاتصال الشفهي والمكتوب. وتأثيرات التكنولوجيا عليها. 
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تتوصل إلى الإجابة عن السؤال؛ يرسم البنية التنظيمية: في كل حالة: على حدة. 


فالمدرسة الكلاسيكية. أوصت بتقسيم العملء. وفق الوظائف المطلوبة, 
وذلك لزيادة الفعالية. غير أنها لم تعر وزنا لموضوع التنسيقء. على الرغم من 
الفردية في بوتقة واحدة. 
امنا فدرسة العلاقات الاجصاعية: يقد أوست بتعسيم السل أيضاء 
ولكن وفق معيار آخرء. يقوم على أساس درجة اهتمام العمال؛ ومن ثم توزيع 
العمال إلى مجموعات فاعلة. يشترك أفرادها في إنجاز المهمة المطلوبة. 
ولم تتوصل هذه المدرسة إلى أفضل مما توصلت إليه المدرسة السابقة. فقد 
التنظيم. هو الأفضل من بين أشكال التنظيم الممكنة. 
وقد أجرى 1.311626آ .2 و1.015058 .1 دراستهما ما بين 1963 و1966, 
التالية: 
- الأول؛ ويتعلق بطبيعة الأهداف للتنظيم: فالبعض يضع من 
أهدافه. زيادة حجم المبيعات. البعض الآخرء. يهدف إلى تخفيض 
كلغة الإنتاج: .مثلاً. 

- الثاني:؛ ويتعلق بالتوجيهات المؤفتة لكل قسم في التنظيم, 
فالمسؤولون في قسم الإنتاج؛ يهتمون بالمسائل المباشرة: والآنية, 
والمطروحة في فترة زمنية قصيرة. أما المسؤولون عن التخطيط 
الاستراتيجي للتنظيم. فيهتمون بالمفاهيم الكبرى. وعلى مدى 

- والثالثء ويتعلق بالعلاقات بين الأفراد. في كل قسم.؛ من 
التنظيم . 

- والرابع. ويتعلق بأشكال البنية في كل قسم. من التنظيم. 


ثم انصرف ع1.38/1626 ,2 و1,05058 .1 إلى دراسة مختلف هذه الأشكال 
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من التنظيمات. في علاقتهاء وتأثرها بالبيئة المحيطة التي جرى تقسيمها إلى 
ثلاثة أنماط: 
0 البيئة العلمية2» وما يجرى فيها من اكتشافات. وتفيرات في 
مختلف الميادين التي تنتظم علاقته بها. 
- البيئة المتعلقة بأحوال السوق؛ وما يطرأ على حركات العرض 
والطلب من تغيرات. 
- البيئة التقنية - الاقتصادية)» وما يحدث فيها. مما له علافة 
بالإنتاجية. 
وقد تبين لهماء في هذا المجال. عدم اليقين بمعرفة كل ما يجري. في 
مختلف أنماط البيئة المحيطة بالتنظيم؛ ومرد ذلك إلى ثلاث أمور: 
-- عدم دقة المعلومات المتوافرة. 
- عدم صحة التفسيرات المعطاة. في نطاق تحديد صلة الأسياب 
بالنتائج. 
- الفترة الزمنية اللازمة لمعرفة النتائج. 
وبصرف النظر عن تفاوت نسب عدم الدقة؛ وعدم الصحة ارتفاعاً 
وانخفاضا.ء وطول الفترة الزمنية وقصرهاء. التي تضيف إلى المسألة. شيئًا 
من التعقيد؛ فقد خلص 1.318562706 ,2 و1.010513 16 إلى القول. بأن أفضل 
التنظيمات فعالية. هي التنظيمات التي تراعي هذه المتفيرات: في جميع 
أقسامهاء آخذة بعين الاعتبار: جميع المعطيات. والظروف. فليس من صيفغة 
جاهزة لمواجهة هذه التعقيدات كلها. وإنما تستخلص صيغ الحلول بحسب 
دراسة كل حالة؛. على حدة. 
وبالإجمال: أن نظرية الظروف والمتغيرات هي واقمية. تولي افتماما 
للتعقيدات الكبيرة في التنظيم, وفي إدارته. وتنصح بالمرونة2. وبالتكيف مع 
متفيرات الظروف والأوضاع. 
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الفصل الرابع 


الادارة العامة والادارة الخاصة 


أولاً: مدخل إلى الموضوع: 

كيرا ها اتمقد اتقاية بين الادارة العاعة والأرارة القاسية: على تعد 
شتىء سواء أكان ذلك على الصعيد الفقهي. أم كان على صعيد أداء كل منهما. 
وتخفي هذه المقارنة خلفيات فكرية متعددة؛ يذهب بعضها إلى الطعن بفعالية 
الإآفاوة العاسةة كوصللا إلى التتستخسة: ويذهسب بعشنها الآخر إلى إثارة 
المخاوف من وضع بعض المرافق العامة الحيوية في أيدي القطاع الخاص. 
بما يؤدى إلى إزاحة الدولة عن أداء مهامها الاجتماعية والاقتصادية العامة 
ويرهن مصالح المواطنين في أيدي الرأسمال الشره. دون قدرة حقيقية على 
الراقة واللحاسية, 

وقد اجتاحت العالم: في النصف الثاني من القرن الماضي. موجة طفت 
على الفكر الإداري والسياسي. مدارها الثناء على الإدارة الخاصة. وقدرتها 
على الوصول إلى أفضل النتائج؛ بأقل ما يمكن من الموارد المادية والمالية. 
بمقابل الطعن في كفاءة الإدارة العامة المترهلة والعاجزة عن تجديد قدراتها 
لمواكبة التطورات السريعة؛ ولا سيما على الصعيد التكنولوجي والاتصالات. 

ويتلخص هذا السجال بين أفرقاء الطرفين في صياغة الجواب عن 
السؤال التالي: أيهما يجب أن يكون الحكمٌ الفيصل في حسن الأداء: السوق؛ أم 
القواعد والأنظمة التى ترسم أطر المنافسة؛ بما يؤمن المصلحة العامة للجميع. 
بعيداً عن انزلاقات المغامرات والمضاربات المتفلتة من كل قيد فعلي5. 
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واستعيد هذا السؤال في ضوء الأزمة المالية الكبيرة التي انطلقت 
في الأسواق المالية للولايات المتحدة الأميركية في الآونة الأخيرة. واجتاحت 
أسواق العالم بأسره في غضون أيام. وهى ما تزال قائمة حتى الآن. (وقد 
عقدت مقارنات عديدة بين هذه الأزمة والأزمة الاقتصادية الكبرى فى العام 
9). 

ثانيا: أوجه الاختلاف بين الادارة العامة والادارة الخاصة: 

أ- الااختلاف بالنظر إلى العوامل الداخلية: 

يمكن تحديد أوجه الاختلاف بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة من 
خلال تحليل عدد من المسائل التي عرض لها أحد مفكري العلوم السياسية 
الأميركيين 11502آى 111166 تمقطه1)0!) . 


وهذه المسائل تشتمل على الأمور التالية: 

1 - آفاق العمل 12011201: 

تعمل الإدارة العامة وفق منظور قصير الأمد؛ فهى محكومة بسنوية 
المواؤثق ومالروزتامة السياسية: وبالتفييرات الطاركة على تاليق التجكومات: 
وتعاقبهاء وليس الأمر كذلك في القطاع الخاصء فالإدارة في هذا القطاع 


هي أكثر استقرارا. وتعمل وفق منظور أطول أمدا ولا تتأثر. من حيث المبدأء 
بالروؤتاعاحه السياسية: وكاليق: السكومات: 


2 - مدة إشغال الموظفين المراكز القيادية في الهيكلية الإدارية 011566: 
يتعرض الموظفون. في عدد كبير من الوزارات والإدارات العامة, 
إلى مناقلات مفاجئة أحياناء. في داخل هيكلية الوزارة ذاتها. أو بين عدد 
من الوزارات. وتجري هذه المنافالات دون تهيئة مسبقة للذين تطالهم هذه 
المناقللات للتعرف على وظائفهم الجديدة. فيتركون ليتدبروا أمرهم بأنفسهم 
(1) 1115085ث .0:1 (مواليد 1940) مفكر معاصر. له عدد من المؤلفات من أشهرها 7556706 


0 ]و. وقد عمل أستاذاً في عدد من الجامعات الأميركية. كما كان مستشاراً لدى 
البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية). 
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دون إعداد؛ وهو أمر غريب عن الإدارة الخاصة. فالمناقالات فيها تحصل 55 
نطاق ضيقء. وهي تبقى محافظة على نسق العمل السابق للمستخدم المنقول 
إلى وظيفة جديدة. 


3 - تقييم الأداء ©1:1011212122©م 13 0 ع1115101: 


ليس في الإدارة العامة ما يؤدي إلى تقييم الأداء وفق معابير علمية 
محددة. وهو أمرء أن حصلء فإنما يقع في دائرة التقييم الشخصي للمرؤوس 
من قبل الرئيسء. وهو يبعد عن وحدات القياس العلمية من مثل حجم المبيعات. 
وحركة الزبائن؛ ومعدلات الأرباح في الأقسام والعلاقة مع السوق... وهي 
أمور غريبة عن عمل الإدارة العامة. فضلا عن أن عمل هذه الإدارة هو. في 
الغالب. ذو طابع جماعيء متواتر الترابط بين عدد من مستويات الوظيفة, 
وضمن الهيكلية الإدارية. 


4 - العدالة والكفاية ©©2©1626؟ء ]© 116ا]60: 

يعمل القطاع العام على تعميم الخدمات المؤادة على جميع المواطنين 
المعنيين, يتنشاظه: دون 'تفايز او افاضل (إلا ها كان الأهداف التصادية أو 
اجتماعية. من مثل تحديد سشقر خاص للصناعيين في استهلاك الطافة 
الكهربائية...) أما اهتمام القطاع الخاص فينصب على إنتاج السلع والخدمات 
القابلة للبيع في السوق. في إطار من المنافسة مع أقرانه من أصحاب السلع 
والخدمات المماثلة أو البديلة. 

5 - الطابع العام عأاطنام عتاغاء2252: 

يهدف القطاع العام إلى تأمين المصلحة العامة بموارد من الثروة 
أنه هو مصدر التمويل لأداء الخدمات؛ وليس هذا هو حال القطاع الخاص 

6 - دور وسائل الإعلام 120185 065 1016: 


تعمل الإدارة العامة ضمن بيت من زجاج. عل الرغم من إلزام الموظفين 
المحافظة على سرية الوظيفة؛ وهذا ما يصع هذه الإدارة تحت رفابة وسائل 
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الإغلام لسن قدا .1 قامت به افقطه وإثما أيضا استباقا خآ هن اتقوم ية: 
وليس هذا هو حال الإدارة الخاصة. 


7 - التوجهات 01:1611]2]10115: 


إن مسألة اتخاذ القرارات في الإدارة العامة تخضع لضرورات التوفيق 
بين التوجهات المختلفة والمتعارضة. في مكونات المجتمع. وممثليه السياسيين, 
أما في المؤسسات الخاصة فإن سلطة اتخاذ القرارات محددة ومعروفة, 
وتنحصر في مجلس الإدارة. 

8 - القيود والضوابط التشريعية والقضائية 01211:2111665© 165: 


تخضع الإدارة العامة للقيود والضوابط القانونية. كما تخضع لرقابة 
السلطة القضائية. وللرقابات الخارجية المتخصصة (تفتيش مركزي..). مما 
يجبرهاء أحيانا. على الرجوع عن بعض قراراتهاء والتعويض على المتضررين 
منها. أما فى المؤسسات الخاصة فالأصل هو حرية العمل إلا ما يقع منه في 
دائرة الحظر القانوني. 

9 - المردود 6)ذازط داتع" 19: 

لا يخضع المسؤولون في الإدارات العامة للمحاسبة عن حاصل مردود 
أعمالهم. فطبيعة أعمالهم غير قابلة. في الأصلء. لقياس مردودها؛ وإذا 
حصلت مسألة كهذه فهي من الأمور النادرة؛ على خلاف ما هو عليه الحال 
في القطاع الخاص؛ فمردود الأعمال هو مبرر وجوده. 

0 - عدم التجانس 1”116]61708611616: 

وآخيرا: فإن القطاع العام هو مجموعة غير متجاضة من الإدارات 
والهيئات المختلفة. بأحجامها. وهيكليتها. ومهامها.ء وهي بالفة التنوع. لا 
ينظمها سوى رابط واحد عام هو العمل لتأمين المصلحة العامة. من خلال 
إدارة المرافق التي تتولاها؛ على خلاف ما هو عليه الحال في القطاع الخاص. 
حيث لكل مشروع مهامه المحدودة. ونادرا ما تتعدد ميادين نشاطه. وإذا هي 
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تعددت فإنها تبقى في دائرة التكامل!!). 


ب - الاختلاف بالنظر إلى البيئة المحيطة: 


يقع ما جرى بحثه آنفا في نطاق العوامل الداخلية في التنظيم: أما 


في ما يتعلق بالبيئة الخارجية المحيطة بالتنظيم 617150226102626 التى تعتبر 


معطى 002736 ليس للإداريين يد في إيجادها فإنه يمكن الإشارة إلى أوجه 
الاختتلاف بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة في ثلاثة مستويات: 


01) 


-1 


على المستوى القانوني: لاا يمكن للموظف الإداري في الإدارة 
العامة أن :يشوم باكهام اللوكوكة .إليه إلا 131 انجناق له القانون 
نتففه أو وق تمحبياك وؤساثة: ورقق احراءاة: جمعددة عسيةا. 
فالقانون والأنظمة تشكل السقف الذي ينبغي أن يظلل عمال 
الإدازة: العامة اتعت علائلة الكساءلة. 


أما في الإدارة الخاصة. فإن العمل فيها يتصف بالمرونة وحرية 
التصرف. بل من المستحسن أن يسعى القائمون على المشاريع 
الخاصة القيام بآية سيادرة من شأنها أن تفتع آفاقا مريحة 
للمشروع لم تكن بالحسبان من قبل؛. وشرط ذلك ألا يكون هناك 
تعارض مع القواعد القانونية الملزمة. 

على اللستوئ السياسي: إخ. اسقراقيجية الإدازات. العامة عرضنة: 
أحياتاء للققريرات القاجثة والكامطلة [15 ها طلزات: أعداكا. قير 
من طبيفة الحكم. او تعيض البكد الكوليك ملبيعية ضكمة لم 
كن بالحسياق أو لانطرايات عطيج بالسلم الأهلي: ومس 
ذلك كله على عمل الإدارة: وإذا تاثر القطاع الخاص بنتائج هذه 
التقويرات: قاتيا لا تطال جوهر سمله. 


استعملنا عبارات الإدارة العامة والقطاع العام كعبارات مترادفة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
الإدارة الخاصة والقطاع الخاص. يراجع في شأن النقاط المشار إليها أعلاه حول أوجه 
الاختلاف بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة. الفصل الأول من كتاب 1'8021215053]108 
عناوذاطنام المنشور بإشراف الأستاذ #عذط)8 06350 المقال بقلم الأستاذ 6عغهعوط 101320 
وه 3 .م ,1994 ععط 16ل نال 7615116 1نا'[ عل عووع1م ناة. 
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3- على المستوى الاقتصادي: إن أوجه الاختلاف بين الإدارة العامة 
والإداية القاسة, على هذا السترى كبيرة جد شقاتيا ما تقوم 
الإدارة العامة بتأدية خدمات غير قابلة للتجزئة؛ بل هي لمجموع 
المواطنين: والمقيمين على أرض الوطن. دون النظر إليهم كأفراد. 
مثل المحافظة حل الأمن في الداخلء والدفاع عن الوطن بوجه 


وإذا كانت هناك خدمات قابلة للتجزئة: وبالتالي؛ يمكن معرفة المستفيدين 
منهنا؛ إن عؤلاء السفيدين لا تنظر إلييم. الإذارة العامة كزياقن فى السوق: 
على كنواز إفارة الشاريع الشاصة! بومن. سثاء. ترى آق الوسوم 'اكستوقاة من 
المستفيدين من خدمات الإدارة العامة لا تحتسب على أساس كلفة الخدمة 
مضافاً إليها الربح. فالرسوم المدرسيةء؛ والرسوم القضائية. وسواها. ليست 
أثماناً بحددها السوق. 

فالمنطق الاقتصادي الذي يحكم القطاع الخاص يفرضه السوق بقوانينه. 
وتعلناتف .وساكر الاظراك اتعامقة شه والافره فى حرف ومخل نذا اللنظق 
شويب .عن عمل الإداوة العاعة: ْ 

ج - الاختلاف من حيث النشأة والأهداف: 


فمن حيث النشأة يرى بعضهم أن الإدارة العامة هى من صنع الدولة؛ 
فهي تتولى إنشاءها وفق منظور سياسي عام يملي على السلطات المقررة في 
الدولة. من مجلس تشريعيء أو سلطة تنفيذية. إنشاء مرفق عام تقوم بإدارته 
يتقسها لاعكنازات سقوعة: من سياسيك ولجكزناعية: وااتسادية ونواها.. آم 
الإدارة الخاصة فيتولى الأفراد إنشاءها وفق تقديراتهم المرتبطة بمصالحهم 
هم دون سواها ودون سواهم. هذا بصرف النظر عما قد يجنبه المجتمع من 
منافع بتلبية حاجات من تلك المشروعات الخاصة. 

أما من حيث الأهداف. فالإدارة العامة محكومة بتأمين إشباع الحاجات 
العامة. وفق منظور الصالح العام.. أما الإدارة الخاصة فباعثها الربح؛ وإذا 

فتقد الأفراد هذا الباعث عزفوا عن القيام بمشروعاتهم التي لا تحقق 
0 أو هي تحققه ولكن بأقل مما يأملونه منها. 
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ثالثا؛ أوجه التلاقي بين الادارة العامة والادارة الخاصة: 

[ - مدخل إلى الموضوع: 

جنح بعض المفكرين في علم الإدارة إلى حدٌ القول بأن لا فرق. في 
الجوهر. بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة. جاء ذلك في سياق الاتجاه الذي 
ساد في الربع الأخيرء. من القرن الماضيء على الفكر الإداري. تحت وطأة 
اللإعجاب المفرط بمقولات الادارة الحديثة ]2023123861706172: والبحث عن طرائق 
لتحسين فعالية الدولة غ1'512 06 612©3016؛ حتى أن أحدهم 0.261138): اعتبر 
أن الفرق بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة هو نوع من الأسطورة(!). 

كما أن الذين يقرون بالفرق بين هذين النوعين من الإدارة يرون أن 
هذا الفرق بينهما يتجه نحو الزوال. ومن بين هؤلاء ١3100‏ أطاع1(11, «عميد 
الإدارة العامة» نفسه. وقد جاراه في ذلك آخرون. وتناولوا الموضوع على 
النحو التالي: 

إذا كانت الإدارة العامة خاضعة في عملها لأحكام القوانين والأنظمة التي 
تطفى على تصرفاتهاء فإن الإدارة الخاصة ليست بعيدة عن ذلك. فالمشروعات 
الخاصة خاضعة. هي كذلك. للقوانين والأنظمة ذات الطابع العام. فعلاقاتها 
مع العاملين لديها محكومة بقوانين العمل. والضمان الاجتماعي. وهي ملزمة, 
بحسب طبيعة أعمالهاء بالمحافظة على البيئة. من خلال التقيد بالأحكام 
القانونية التي ترعى هذه المسألة. كما أنها تخضع لرقابات السلطة العامة, 
سواء السلطة المركزية (كرقابة مفتشي وزارة العمل). أو الإدارات المحلية 
(كالبلديات). 

كما أن الإدارة العامة بدأت تجنح. هى الأخرى. للتقرب من أساليب 
العمل في القنظاع الخاض, باعتماد. مقولات تيم الأداء. مثلاً. وقد 'استشعرت 
الدولة بضرورة تجديد كوادرهاء. وتطويره بما يواكب التطورات السريعة 
الحاصلة؛ في العالم. 


(1) عدوترمعتماصع'! اء ع6للميم عوأومع ماصع '!1 عتاصء ععمعءع 1116ل 15 عل عطابرة8 - مولاءط .0 
.1980 ,ع:00100 رع 20111116 عنالاعء1 رعنال1 [طتام 
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ثم أنه لا تَمانْع. في الجوهر بين العقلانية القانونية 0أتنال 3]10081106- 
عنان والعقلانية الإدارية 713228611216 73201022116 فليس المهم في عمل الإدارة 
أن يكون الالتزام الدقيق بالقوانين والأنظمة هو هاجسها الوحيد. بمعزل عن 
فعالية أدائها في توفير الخدمات المطلوبة للمواطنين. 

وعليه؛ فليكن القانون الإطار العام لعمل الإدارة العامة. والإدارة الخاصة 
على السواء. دون الدخول في تفاصيل الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي 
ترهق الإدارة. وتعيق حركتها. فالعقلانية الإدارية تهتم بالعمل ذاته: ونتائجه 
وفعاليته. أكثر مما تتطلبها العقلانية القانونية. 

2 - مسائل التلافي بين هذين النوعين من الادارة: 

[ - كلتا الإدارتين: العامة والخاصة., تلتقيان حول المسائل التالية: 


- التخطيطء فالإدارتان تعملان فى ضوء تخطيط معين. وإن 
اختلفتا في تحديد أطره. فالاختلاف قائم حتى ضمن الإدارة 
الخاصة نفسهاء باختلاف طبيعة أعمال المشاريع. 


- التنظيم؛ فكلتا الإدارتين تحتاجان إلى تنظيم. بل أنه لا يمكن 
لأي عمل أن يتم دون تنظيم قائم على تقسيم العمل بين مختلف 
الأقسام. وفي ضوء ذلك تتحدد المهام لكل فرد أو مجموعة من 
الأفراد توصلا إلى تحقيق الأهداف الموضوعة. 
ولكن التنظيم؛ في القطاع العام . محكوم بأن يأخذ بالاعتبار 
علاقاته مع الخارج؛ ويقيم التعاون بين مختلف الإدارات. فكثيرا 
ما تتداخل مهام الإدارات المختلفة في موضوع واحد . (الترخيص 
بإقامة فندق... مثلا). 
ومع ذلك. فإن القادة الإداريين في القطاع العام تعوزهم الاستقلالية 
الكافية في مهام التخطيط, وتعوزهم المرونة المطلوبة في تحديد 
مهامهم. وبالإجمال فإن القيود السياسية على عمل القادة الإداريين. 
وغياب ضغوط السوق وقوانينه تجعل التخطيط؛ في القطاع العام: 
أقرب إلى أن يكون تخطيطأ للموارد. أكثر مما هور تخطيط للنتائج 
5 ة6 5ع1 عنا غ0أناآام 5ع©72550101 165 1321م 02 . 
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- التنسيق؛ وهو النتيجة المنطقية لتقسيم العمل وتنظيمه. إذ 
كيف يمكن لمجموعات عملء. داخل إدارة واحدة. أن تعمل بشكل 
مستقل عن بعضها بعضاء في الوقت. الذي تعمل فيه لتحقيق 
هدف مشترك واحد؟ إن العمل داخل التنظيم لا يمكن تصوره 
بمعزل عن التنسيق بين أقسامه. 


- القيادة» وهي أمر تستلتزمه طبيعة العمل نفسه. فلا بد للتنسيق 
والقرارات. بما يؤدي إلى التكامل بين عمل مختلف الأقسام. 
توضبلا إلى تحقيق الهدف المحدد. 


- الرقابة. وهي تشكل الضابط لحسن القيام بالأعمال المطلوبة. 
بمواكبتها أثناء التنفيذ. وبتفحص نتائجها النهائية لمطابقتها مع 
الأهداف الموضوعة. 
وعلى الرغم من تعدد الرقابات في القطاع العام. فإن الصعوبة فيهاء 
تبقى كامنة في انتقاء المعيار الموضوعي القائم على قياس النتائج؛ فيبقى 
الأمر. بجله. قائما فى التأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة أكثر مما هو 
قائم في احتساب كلفة الخدمة المؤداة؛ من ذلك. على سبيل المثال؛. ما هي كلفة 
معالجة المريض في المستشفيات الحكومية. بحسب نوع المرض. والمعالجات 
اللازمة؟ ومقارنته مع كلفة المريض الممائل في سائر المستشفيات الأخرىة 
ما هي كلفة المتر المربع من شق الطرفات وتعبيدها. في المناطق المتماثلة 
في طبيعتها الجفرافية. وتضاريسها. “ربتها. ومقارنة ذلك بين الالتزامات 
والتمهدات المختلفةة. ش 
2 - هكذا نرى أن الإدارتين. العامة والخاصة. تعملان وفق مفاهيم 
تركة تحكم عملهما الذي يتطلب التخطيط. والتنظيم, والتنسيقء والقيادة, 
والرقابة. والاختلاف الحاصل بينهما إنما مرده إلى اختلاف طبيعة المهام 
الموكولة إلى كل منهما. 
3 - نخلص إلى القول بأن الاختلاف بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة 
ئيس القتلاقاً مظلقا مما تجماهها على طرفي نقيض؛ كما أن التقارب وأوجه 
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التلاقي بينهما لا يجعلهماء أيا تكن المحاججات الفكرية؛ متطابقتين في 
المفاهيم والأداء. ١‏ 

يقن أقضط افاسل بين التايت ند العامة والقاسسة قا تسعد 
السياسة التي تحكم عمل الدولة؛ فالمسألة ليست في معرفة أي القطاعين, 
العام سو الخاص. يستطيع إتتاج .خدمة ما بقعالية آكبر. ويكلفة اقل إن 
المسألة تتعدى النطاق الاقتصادي المحض لتصل إلى أسس الديمقراطية في 
المجتمع المعني؛ ويصاغ السؤالء عندئد بشكل آخرء هل بالإمكان أن يولى 
القطاع الخاص الإمساك بمرفق من المرافق العامة: دون أن نعرض للخطر 
السس القائون العام وبااتالي اسمن السيانة هى الدولة؟ طهل يصار إلى قيين 
الجهة التي تتولى مرفق العلاقات الخارجية للدولة أو مرفق الدفاع الوطني؛ 
أو رطق العدل: استتاداً إلى الكلقة الأكثر وقرا: فتعيد يه إلى التسطاغ العاء 
أو الخاص على هذا الأساس؟ بل أن الدولة. وإن هي أفسحت في المجال 
للقطاع الخاص أن يشاركها العمل لتلبية بعض احتياجات المجتمع في التعليم 
والطبابة وما شاكل. فإنها لا تستطيع أن تتخلى بالكامل عن هذه المرافق 
اتطاؤقا امن, معايير الكلفة. 

وبالنتيجة؛ فإن التمائل بين الإدارتين: العامة والخاصة: يبقى قائما في 
كل اها اه اليسن اأسساسيا. 


(1) عل عووع2م - تتوعاأمعمدط لضدامظ1 عل مماءعئتل 13 ذناهد -عتاطنام المعدمععهمد81 
ع ملم :دم 6ع601: م3211 ,1994 ,ععط 016 نال 116ذطء2117نا"! 
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الفصل الخامس 
إدارة الموارد البشرية في التنظيم 
الحوافزفي العمل 


1ن2؟2ع) ع1 03:15 211011521011 13 


أولاً: مدخل إلى الموضوع: 


إن التنظيم هو. قبل كل شيء. تنظيم لمجموعة أفراد من البشر. وعليه. 
فإن سلوك الفرد البشري يشكل عنصرا الساسساء في فعالية التنظيم: وطريق 
أدائه لوظائفه. سواء أكان تنظيما غاماء أم كان تنظيما خاصاء وبالتالي: فإن 
الحافز يعتبر أكثر العناصر أهمية. في المجال البسيكولوجي. للتأثير على سلوك 
الأغراد... ضمح وحجهنة النظن اليسيكوليهية: يقلق الحاطز بحالات داكلية ضفل 
في نفس الإنسان. مما يجعله ظاهرة عسيرة على التحديد. ومن هناء فإن فهمنا 
للعاقز ييقى هرهوتا بفيينا للحاجات الداظلية تلاتسان, كبا يرفكة على طهينا 
لأنماط السلوك التي تنبعث من تلك الحاجات. وقد عرف الحافز بأنه «حالة 
داخلية توجه ده نحو أهداف محددة». فحاجات الفرد هى مصدر الحوافز 
لديه. وهي التي تقوده في العمل إلى تحقيق أهدافه؛ والاستجابة لكل العناصر 
التي تحضه على العمل : أب قوري تقبو الوصيق نذا يريف 

ثانيا: الحوافر ظاهرة تنظي تنظيمية: 

1 - إن الساطة عهى طتاهرة نتظيعية هسامة: للأسباي التالية: 


-- إنه أحد العناصر التي تلقي الضوء على الأسباب التي تجعل 
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العمال يساهمون في نشاط التنظيم. 


-- إنه يتيح فهم العوامل التي تحرك العمال باتجاه أهداف شخصية 
أو تنظيمية أو بالاتجاهين معاً. 


-- إنه يتيح تحديد المقدار الذي يتقبل به العمال أن يوجه الآخرون 
سلوكهم. وأن يخضهعوا لرقابتهم. 

2 - وقد روى 7/2165 28101 أن أحد الأسياد. فى القرون الوسطى. 
طاف. ذات يوم. في ساحة كاتدرائية. فيد البناء. وسلال ثلاثة عمال عما 
يقومون به من عملء. فأجاب الأول: «إنني اطع الأحجار». وأجاب الثاني: 
«إني هنا لأكسب عيشي». وأجاب الثالث: «إنني ابني كاتدرائية». فالأول لا 
عدف امتحدداً الهه.والقاتي يحل التآمين. قوقه: والكائث. على, وعى نيآثه يشاهه 
في تحقيق مشروع جماعي عام. وهكذاء فإن الحافز الذي يؤثر في سلوك 
هؤلاء العمال. يختلف باختلاف الحاجات التي يسهعون إلى تحقيقها. ومن 
شد, يتلق هذا العاكز باحكللاف اعذاق كل, منمعء وستم الأسداف اتخاضة 
التي يسعى إلى تحقيقها العمال. من وراء عملهم. تؤثر في إنتاجيتهم. ومهمة 
القيادي في التنظيمء؛ تتمثل في توجيه العمال: نحو تحقيق أهداف التنظيم. 


ومن اكثير 'الإستغرابه أ ترى: أن عدداً من العمالء لا يبدو أنهم على 
علم بأنماط السلوك التي تقدرها قيادة التنظيم: كما أن قيادة التنظيم ليست 
على علم واف بما ينتظره العمال من أعمالهم. 

3 - وقد أظهرت دراسة حديثة؛ أن معدل إنتاجية العامل في الولايات 
المتحدة الأميركية قد تدنى إلى درجة كبيرة. مما جعلها تحتل المرتبة الثانية 
عشرة. في هذا المجال. بين ثلاث عشرة دولة؛ ولم تتخلف عنها سوى إيطاليا 
التي احتلت المرتبة الأخيرة. بينما احتلت كوريا المرتبة الأولى؛ وتلتها اليابان, 
ثم بريطانيا. وفي السنوات الأخيرة. استشعر الكوادر الأميركيون ضرورة 
استكشاف وسائل جديدة للحوافز. من أجل تحريك «الرأسمال البشري» لزيادة 
الإنتاجية. وهذا ما يتطلب استجلاء هذه الحوافز لدى العمال أنفسهم. 


3 - ]ذا كان الأطاق متدرا بيع فك الكوادى على تحديد الإحواهز 
المطلوية. فإنهم عقون على آن كاد العمل. والنيقة اتعاحة اللحيظة بالتتظي 
ينبغي أن تستجيب للمتطلبات الثلاثة الآتية: 
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1 - ينبغي أن يكون لدى المستخدمين. ليس الرغبة في الاستخدام 
2 - ينبغي على المستخدمين القيام بالمهام التي جرى التعاقد معهم من 
أجلها. 
3 - ينبغي على المستخدمين أن يقدموا ما يتجاوز الأعمال الروتينية 
المطلوبة. أي ينبغي أن يبرهنوا على أنهم مجددونء وخلاقون. في 
يأخذ في الاامقياق مشاكل الحؤاشز التي تستثير لدى الأفراد رغبة الانتماء إلى 
التنظيم. ورغبة الإنتاج فيه. 
ثالثا: السيرورة الأساسية للحوافز 12 ع0 ع5دط ع0 كنادوءعءممم ع1 
111011 


1 - من المبادئ الأساسنة في الإدارة الحديثة أن إنتاجية العامل. وفعاليته, 
إنما تتأثران بعاملي. ٠‏ الكفاءة والحوائخز. وهذا ما تعبر عنه هذه المعادلة: 


الفعالية - ع (الكفاءة “ا الحوافز) 


وتعني الكفاءة. ما يتمتع به الفرد. من مهارة في تنفيذ المهام المطلوبة. 
وتشمل المهارة الطاقات الفكرية. والقوى الجسدية واليدوية. لدى الفرد . وأيا 
تكن درجة الكفاءة عالية. فإنها غير كافية, بمفردهاء للوصول إلى إنتاجية 
عالية؛ وإنما تلزمها الحوافز أيضاً. 


وتبدأ سيرورة الحوافز بتحديد الحاجات التي يستشعرها الفرد. 
والحاجات: بدورهاء هي شعور الفرد بما يفتقده: في زمن معين: وقد يكون ذلك 
من طبيمة #يزيولوجية (كالحاجة إتى اخاء أو العذاء او الهواء]» لو ميغ ظبيمة 
بسيكولوجية (كالحاجة إلى الاحترام): أو من طبيعة اجتماعية (كالحاجة إلى 
الحنان والمحبة). ويخلق هذا الشعور بالحرمان حالة من التوتر. في داخل الفرد, 
تنعكس إحفناسا بعدم الارتياح؛ يدفع به إلى بذل الجهد من أجل التخفيف منه: 
إن لم :يكن إلى إلفاثه.. حسبما يكون الإشباع جزثياًء أو كلياً: 
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شكلاً عدوا : وو متيها : 
فضي المقام الأول» ليس بالوسع ملاحظة الدوافع لدى الإنسان, 
ومشاهدتها. وإنما يمكن افتراضها فقط. 


وفي المقام الثاني؛ فإن كل فرد يحمل. في داخله. وفي كل آن: عددأ 
غير قليل من الحاجات,. والرغبات. والآمال. وهذه العوامل لا تتطور.ء وحسب. 
وإنما يمكن. كذلك. أن تدخل في تناقضات. مع بعضها بعضاء فرغبة النجاح 
تي اتعمل» التي تتطلب سيرف الخزيد سخ :اتجهد ولوقت هيه نقذ ساق مع 
الرغبة في الزاحة؛ ومع رعبة محية الأسرة: واليقاء إلى جاتيها. 

وفي المقام الثالث؛ نلاحظ اختلافاً في الاعتبارات التي تجعل 
الأشخاص يرتضون الانصياع لهذا الدافع. أكثر من انصياعهم لغيره من 
الدوافع الأخرى. 


رابعا: النظريات الفكرية حول الحوافز: 


لا شيء أكثر طبيعية من التساؤل. حول العوامل الداخلية التي تحرك 
الكائنات اليشرية. هتدامى القلاسقة اليوناتييخ 'كانوا ستشدون: أن الاتمان 
كائن يسعى إلى اللذة؛ فهو يبحث عن متعته؛ ويتحاشى الألم والحرمان. ويحرص 
على عدم فقدان هنا نفصرة هريزا هليه وقد شكلت هلام امنتقدات. قاعدة 
لعدد من النظريات الاجتماعية والاقتصادية. لكل من .260)212 لإعرمعع[(1) 


(1) ولد 862]83123 .1 في لندن. عام 1747. وتوفي فيهاء عام 1832. هو فيلسوف وفقيه 
إنكليزي. وهو صاحب مقولة ما يسمى «المنفعية الأخلاقية» [7203 11103515106انا. وهذه 
المقولة هي عبارة عن اتجاه يجعل معيار السلوك منفعة الفرد والمجتمع. ومبدأ المنفعة, 
لديه. هو مبدأ توفير أكبر قدر من السعادة, لأكبر عدد من الأفراد. وهذا ما يحدده «علم 
حساب اللذات» 155ؤ35ةام 065 عنالو6)1تطائهة'1. وقد كانت مؤلفات 8688703 مصدراً 
أيديولوجياً للأفكار البرجوازية التي سادت في القرن التاسع عشر. من مؤلفاته: المدسخل 
إلى مبادئّ الأخلاق والتشريع - دراسة في العقوبات والجزاءات - الواجبات الأدبية. 
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طأنممة دلخ (!) (1723 - 1790)؛ وفي وقت لاحقء انبعثت فكرة الحوافز, 
كظاهرة غريزية. على يد 0ناع115 .5. وسائر المفكرين الذين يعتقدون بأن 

ونعرض لعدد من النظريات التي ظهرت: في هذا المجال: حيث يمكن 
تصنيفها في مجموعتين متمايزتين اثنتين: 

المجموعة الأولى: نظريات الحاجة ودزهوءط دوع 5ء1ممط) وع1: 

1 - التسلسل الهرمي للحاجات عند 11351018 .2(4): 


جرت العادة بأن يكون مُستَفتَحٌ البحث في نظريات الحاجة؛ هو عرض 
ما توصل إليه العالم في علم النفس المرضي. 201351017 451311313: حول هرمية 
الحاجات. وكان 74351017 قد استخلص هذه النتائج. مما كان يرويه له المرضى. 
في عيادته؛ فهو لم يتوصل إلى هذه النتائج. من خلال ملاحظاته للعمال. في 


(1) طنانم58 .ث؛ هو فيلسوف واقتصادي إنكليزي. ولد عام 1723: وتوفي عام 1790. أشهر 
مؤلفاته كتابه الذي نشره عام 1/6 بعنوان «أبحاث حول طبيعة ثروة الأمم وأسبابها» 
وهو أول مطول يتناول الرأسمالية الليبرالية. وهو يعتبر أن العمل هو مصدر كل ثروة. وهو 
المقياس الحقيقي لقيم الأموال القابلة للتبادل. ويعتقد 550118 .4 أن الأسعار هي التي 
تؤمن التوازن بين العرض والطلب. كما أن المصالح الفردية تلتقي مع المصلحة العامة. ويرى 
١. 018‏ أن التعاطف. والمشاركة الوجدانية. وما نستشعر به من استمتاع ومؤانسة. هي 
التى تشكل المحرك الرئيس لأفهالناء والقاعدة التى تنبنى عليها أحكامناء وقراراتنا. 

(2) ولد 8445108 «تقطدرطة عام 1908 في مدينة نيويورك. وتوفي عام 1970 . وقد دعاه 
1عاءعناآ 2عاء2 ب. «أبو البسيكولوجيا الإنسانية» -708ئناط 6أ50108علإوم 13 عل 6م 1 
]15 . درس في جامعة 815370165, في ولاية 8135536110156]15: حيث أصبح مديراً فيها. 
وعاد إلى الصناعة؛ مرة ة أخرى, ليطبق أفكار (1964 - 1906) :01680 14 وهذه الأفكار 
صاغها :61680 140 استناداً إلى مقولتين: فالمقولة الأولى؛ تقوم على افتراض قوامه بأن 
البشر كسالى. ولا يحبون العمل. وعلى ذلك. فإنه لا غنى عن اتباع سياسة العصا والجزرة 
معهم. أي سياسة الثواب والعقاب. وهم. على هذا الأساس. بحاجة إلى من يقودهم. 
فين حيت أتَهِم غير جديرين يتحمل للسؤؤليات التاجمة عن اتحَد العرارات. والبادرات. 
وهذا ما أطلق عليه اسم 7 660:16 ) 13. أما المقولة الثانية» فتقوم على افتراض معاكس 
قوامه أن البشر يشعرون. في واقع الآمن بالعلعة إلى العمل:ظبية لوقية متك زلوجية 
في داخلهم. من حيث أنهم يرون في العمل مجالاً لتكامل شخصيتهم. وتحقيق ذواتهم. 
فالإنسان حيوان ذو رغبات. وهذا ما أطلق عليه اسم نا 60116 13. 
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نطاق عملهم. فقد انطلقت أبحاثه من خلفية أشمل وأعم. حيث أولى عنايته 
على الدوافع: لدى الفردء غير أن ذلك لم يحل دون أن تتأثر نظريات الحوافز في 
العمل بأفكار 8435101, الذي يرى أن إشباع الحاجات هو الذي يحكم تصرفات 
الأفراد. وباعتقاده. فإن حاجات الأفراد. تنتظم في تسلسلية هرمية. بحيث أن 
الدوافع لديه. تبحث. في بداية الأمر. عن إشباع الحاجات الدنياء ولا ينتقلون 
إلى إشباع حاجات أعلىء إلا عند إشباع الحاجات الأولى. 
وتقوم تسلسلية الحاجات؛ عند 84351017, على بعض الثوابت الأساسية 
ومنها: 
- إن اللجاجة اللغيية لا فخركد داقتما, لاتضاح الوشوع غير آاثيا 
تفسح. في المجال: لظهور الحاجة التي تعلوهاء وتتطلب الإشباع. 
فالفرد لا يكف عن السعي إلى إشباع حاجة ما. 
- إن لقدى القثيرين من النامن شبكة معقدة من الحاجات, صطوئ» شن 
كل آنء على العديد من الرغبات التي تؤثر في سلوك كل منهم. 
- يجب إشباع الحاجات الدنياء بصورة عامة؛ قبل أن تبرز الحاجات 
العليا. بدرجة كافية من الإلحاح. لاستثارة الدوافع التي تؤثر في 
سلوك الأفراد. 
- إن وسائل إشباع الحاجات العلياء هي أكثر تنوعا. من وسائل إشباع 
الحاجات الدنيا. 


هرم الحاجات عند 114510011 






حاجات الشعور بالتقدير 
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هرمية الحاجات: 


تتاسيل الحاجات» عتد #«ماددقال ,من الأدنى الى الاعلى وق الترسيب 
الهرمي التالي: 

- الحاجات الفيزيولوجية: 13510108101165م 2650115 2165 وتشمل 
الحاجة إلى الماء. والهواء والغذاء. والمسكن. وهي تشكل القاعدة الأساسية 
الدنيا لهرم الحاجات. ويسعى الأفراد إلى إشباع هذه الحاجاتء قبل أن 
يلتفتوا إلى إشباع أية حاجات أخرى. وعلى الإداري أن يدرك أن العمال؛ 
عندما تحركهم هذه الدوافع. فإن اهتماماتهم الأساسية لا تتصب حول طبيعة 
العمل الذي يقومون به. فهم يرتضون القيام بأي عملء ما دام هذا العمل يتيح 
لهم إشباع هذه الحاجات. 

- حاجات الأمن والأمان:؛ 1)6لاناء56 06 25أ50»© 1©5: وتشمل حاجات 
الحماية الجسدية والاستقرار النفسي. وعلى ذلك. فإن تدابير الوقاية من 
طوارئٌ العمل. والإجراءات الخاصة بتحسين ظروفه. تدخل في نطاق إشباع 
هله الحاجات: وكذتك: الآمر بالنسبة الى أانطمة العمل» ‏ وعقوذم.. والعقوذ 
الجماعية. وسلسلة الرواتب والأجور. ومهل التدرجء والتعويضات. وسوى ذلك 
من أمور تشيع تتاخاً من الطمأنينة لدى العمال. شريطة أن تراعى هذه 
الأحكام والتنظيمات من فبل القادة. 

- حاجات الشعور بالا نتماء؛ ©0'9207283:16112116 172501115 165 وتشمل حاجات 
الصدافة والمحبة, والانتساب إلى جماعة. وهي تبرز عند إشباع الحاجات من النوعين 
الأولين. وعلى القائد الإداري أن يدرك. عندئذ. أن المطلوب هو إقامة علاقات صداقة 
حميمة بين أغراد العمال؛ في التنظيم. وضهيل أمور التواصل والتحابب بينهم: مما 
يجعلهم أكثر حرصا على العمل؛ وأوفر إنتاجية. وأعلى كفاية. 

- حاجات الشعور بالتقدير 076501126 2650115 1©5) وتشمل ما ينتاب 
الإنسان من إحساس بأن يكون موضع تقدير واحترام من قبل الآخرينء بما هو 
عليه من أوضاع. وبما هو فيه من مؤهلات. وكفاءات. وعلى القائد الإداري أن 
يدرك. في هذه الحالة. أهمية المكافآت. وكتب التنويه. وتقدير الجهود المبذولة. 


- الحاجة إلى تحقيق الذات؛ 501 06 6211534102 ع0 5زموعءط وعل 
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وتتمثل بمشاعر الرضى الداخلي التي يحس بها الإنسان من جراء القيام 
وفرصة لإعطاء حياته بعض المعاني التي يحرص عليها. ومن هناء يتوجب 
على القائد الإداري أن يتيح للعامل أكبر قدر من الحرية. لإطلاق مبادرته: 
واسنتهاض القوى الخلاقة في داخله. 


(1) 


نظرة نقدية لهرمية الحاجات 


يعدد 21351087 الأهداف التى يسعى الإنسان إلى تحقيقهاء 
ويصنفها ضمن مجموعات محددة. ويدخلها في نسق من 
الترتيب التصاعدي الدفيق. ويصف. بمقابل كل هدف وحاجة: 
أنماط السلوك التي نسهم في الوصول إليهاء وإشباعها. غير أن 
1017 .. لا يذكر شيئاء حول مصدر تلك الأهداف والحاجات. 
ولا سيما في الأقسام العليا. من هرم الحاجات. فنظريته تقوم 
على افتراشن وجود اتلف:الأهداف واتعاجات العلياء لدى الأشرادء 
وافتراض بروزهاء إذا لم يحل دونها حائل. 

أظهرت دارسات أجريت. في هذا المجالء أن كبار المدراء. في 
التتظيم؛ هم أقدر. ممن هو دونهم مرتبة؛ على إشباع حاجات 
تحقيق الذات عندهم. ذلك بأن المهام الموكولة إليهم توفر لهم 
فرصا أوسع: في هذا السبيل. 

كما أظهرت دراسات أخرى. إن إشباع الحاجات يختلف باختلاف 
طبيفة العمل. كما يختلف باختلاف أعمار الأفراد. وأجناسهم. 
وحجم المشروع الذي يعملون فيه. فضلا عن الثقافة التي يتزود 
بها كل منهم. باتساعها وطبيعتها. 


2 - نظرية ««ء4106<1 د0) ج101 !): 
إذا كانت هرمية الحاجات. وتسلسلها. وفق نظرية 28435108, قد جرى 


ولد 81065165 22101 013107 في الأول من أيلول عام 1940 في ولاية بنسلفانيا الأميركية 
وهو أحد علماء النفس وقد أولى عناية خاصة بنظرية 1/1351018. 
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القبول بهاء بصورة عامة, فإنها لم تَخل من بعض الثفرات. وقد أشرنا إلى 
بعضها آنفاء غير أن من أهم الثفرات التي لفت إليها 410667 .©. هو 
أنه ليس بوسع الأفراد العاديين التمييز بين مختلف درجات الحاجات. وفق 
تسلسلها الهرمي. ويترتب على ذلك أنه. ليس بوسع المسؤولين الإداريين. في 
التنظيم أن يضعوا برنامجا للحوافز. يستحث العمال على الإنتاجية: والجودة: 
وعلى ما سوى ذلك من أمور تتعلق بالحرص على نجاح التنظيم. وتطوره. 
وتقدمه. وهذا ما دفع ب 1065765 .0 إلى بذل الجهد. لسن هذه الثفرة. في 
نظرية 1/13510188. 


فإذا كان 41061165 ..) يتفق مع /24351017. حول مقولة هرمية الحاجات 
وهى : 


- حاجات الوجود في الحياة ع0'67156670 6650185 165, وهي تشمل 
الحاجات الفيزيولوجية. وحاجات الأمن والأمان. لدى 1135101. 


3 حاجات العلاقات الاجتماعية 5012165 56121025 06 5650125 2,165 
وهى تشمل حاجات الشعور بالانتماء. لدى 1425101. 


- حاجات الارتقاء والتقدم 0501558266 06 5650185 165, وهي تشمل 
حاجات الشغور بالتقديرء والحاجة إلى تحقيق الذات: لدى 1/1]29108. 

وإذا كانت النظريتان قد اتفقتا حول تحديد الحاجات وفتاتهاء فإنهما 
اختلفتا. حول تحديد طريقة الأفراد في إشباع مختلف هذه الحاجات. ف 
351017 يرى ان عدم اشباع حاجة ما يشكل الحافز الذي يدفع الفرد باتجاه 
هذا الاشباع. وما دام هذا الامر لم يحصلء فانه يحول دون استثارة الحاجات 
في المرتبة الأعلى. لتحريك الفرد لاشباعها فلا تجاوز في تسلسلية هرمية 
اشباع الحاجات لدى 7843510 أما 8106166 .): فيضيف إلى حركة إشباع 
الحاجات. والتقدم باتجاه الحاجات الأعلى. حركة معاكسة تتأتى من أن عدم 
إشباع الحاجات الأعلى. يؤدي إلى الارتداد ياتجاه الحاجات الأدنى. فتزداد 
وتيرة تحرك الفرد لتوسيع نطاق إشباعها. ويشير 1065165ه .0) إلى أنه:, 
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كنلا مانت الساحات عمق مساسحق قلية الت عدر اللنلصاو بو امسن 
بالعكفن . 

كما أن 4106115 .). لا يرى إلى الحاجات. على أنها تتام في بنية 
هرمية. قلا شيء يحول. برأيه. دون أن تفعل الحاجات كلها فعلها دفعة 
واحدة. وفي آن واحدء كما أن بعض هذه الحاجات. من مثل الحاجة إلى 
الأرتعاد» والتقذم: تؤداد. حذة: وإتساحاء يمقدار ما يجرى إشباعها. 


3 - نظرية ع«ع2عع111!): 


أعظلت. هكه. النظرية يعدا 'آكر.. لقرعية الساحات عتد بوواعدا. شن 
اعتمد 1165206158 على نتائج بحث أجري حول أوضاع ما يقرب من مئتي 
عامل. من مهندسين ومحاسبين. يعملون في مؤسسات خاصة. في بنسلفانياء 
مع مئات المقابلات الإضافية التي أجريت مع عمال يشغلون وظائف مختلفة:, 
في عدد من التنظيمات. وقد طرح عليهم السؤال التالي: 

«تصور مناسبة صادفتك في عملك. كنت فيها على أحسن ما يكون. أو 
كنت فيها على آسوء ما يكون: سواءً أكان ذلك حاصلاً في عملك الحالي: آم 
ان عاصلا فى عمل سنايق» وقد يقون عنذا الوضع قل استمد طويلة: آلو عر 
بصورة عابرة. أذكر ما جرى». 

وقد وردت الأجوبة. حول أسباب الوضع السيءء بأنها تعود. إلى ظروف 
العمل. وإلى العلاقات بين الأشخاص. والأجور. وإدارة الشركة, والرقابة فيها. 
أما أسباب الوضع الجيد. فتعود. إلى العمل بذاته. وما يتيح من فرص التقدم 
الشخصي. وتحقيق الذات. والشعور بالمسؤولية. وقد أطلق 1165725658 على 





(1) ولد م11:25 عام 1923 في مدينة <للرآء من ولاية 5]]ء5ناتاء3843553. نال شهادة 
الدكتوراه من جامعة 0عنا50]]ز5. ونال منها أيضاً. شهادة الكفاءة. في علوم الصحة 
العامة. وقد شغل منصب مدير الأبحاث. في قسم الخدمات البسيكولوجية. في الجامعة 
المذكورة. وفي هذه الأثناء. نشر. مع بعض معاونيه. أول سلسلة للأبحاث حول «الحوافن. 
ثم تولى: لاحقا: كرسي 016805) 116 100118135 للبسيكولوجياء في جامعة «تعاوء/71ا عقه) 
176ع5ع]. ثم دخل إلى جامعة (1[8: كأستاذ خبير. في علم الإدارة الحديثة 
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هذه المجموعة من الأسباب. اسم عوامل الحوافز 7201972108 06 75ناعاء13, 
وأطلق على المجموعة الأولى. اسم العوامل الصحية 1206055 ءرءنعنزط(!). 


إن عدم الشعور بالارتياح في العمل والأسباب التي يتولد عنها هذا 
الشعور مختلفة؛ ولكنها ليست متعارضة. مع الأسباب التي يتولد عنها الشعور 
بالارتياح. ويخلص 116526658: من ذلكء إلى القول باختلاف طبيعة مفاهيم 
الإشباع. وعدم الإشباع. غير أنهما لا يقعان على طرفي نقيضء بين أحدهما 
والاحى. 


ويقابل عوامل الحوافز. لدى 116:20658. الحاجات في المرتبة العلياء 
من هرم 8435101: أما العوامل الصحية؛ء فتقابل الحاجات في المرتبة الدنيا 


منه . 


وقد أجريت. فيما بعد. دراسات أكدت ما توصل إليه ع22065ع11, 
وأجريت دراسات تعارضت معه. غير أن ذلك لم ينل من أهمية مساهمته. 
حيث زادت أبحاثه من إمكانية الاستفادة من هرم الحاجات لدى /1135108, في 
زيادة الحوافز. لدى العمالء. كما أنها لفتت إلى إيلاء العناية أكثر. بمضمون 
العمل نفسه. كعامل من عوامل الحوافز. فتتبه المسؤولون في التنظيم إلى 
إغناء المهام. والتركيز على العمل. ضمن فريق للعمل؛ دون التركيز على العمل 
المردي. 

4 - البعد الاجتماعي للحوافز عند 50دااء0:1)ء11 2712010 


لقد وجه 14 نقد هاما لأعمال 1/135101, ولا سيما في ما 


(1) ترجمت هده العبارة إلى الفرنسية بعبارة ع©0'8505132 55ناء1301: أي عوامل المحيط. ذلك 
لأنها أشبه بعوامل البيئة المحيطة ]0671150261077 055ا12616: التي تؤدي دوراً وقائياً 
من المرضء دون أن تؤدي دور العلاج له. (يراجع كتاب [53121) نال 32153]108ع1'01) لمؤلفه 
310 أعطاء11. طبعة 1986: الصادر عن دار ء00656 ,ع5ة'(1 ععدععة د15 )نل . 

(2) ولد 1350اء01ء24 12310 عام 1917. في 76205 846: في ولاية نيويورك. درس اللفات 
في كلية 'إ1113! 813 ونال إجازته من جامعة 38لاءا5ء/17, عام 1938 . ثم نال شهادة 
الدكتوراه في البسيكولوجيا من جامعة ع1قلا. ودخل قسم العلاقات الاجتماعية في جامعة 
0].: عام 1956 . 
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يتعلق بطريقة معالجته لحاجة الشعور بتحقيق الذات. فهو يرى أن بعض 
الحاجات, 8« تتحدد بطريقة ببولوهية: واتها ,تتحدد نظريقة اسساهية يل 
أنها تتغير من فرد إلى آخرء ومن ثقافة إلى أخرى؛ عليه تحقيق الذات, 
عند 14001611320 يكتسب يتكابي 2 باختلاف الافراد والعضنات وقد ألقى 
لسذالعا 6م11 هوم جديدا على اتجاحة إلى اتسفيق الذات. وعلى اتبكاساتياء 
داخل التنظيمات: في مجالات الإنتاجية, والقضامو: والصتراعات:: والفلاقات 
بين اللسؤولية» وابكل التتطيى 


علماء النفسء. إلى تحديد ثلاثة أنماط من الحاجات الهامة: 


- الحاجة إلى الانتماء: 0721111120108 765011225 1©»5: وهي تشكلء بالنسبة 
إلى الأشخاص الذين يولونها الأهمية. حافزاً لهم للبحث عن التكامل مع سائر 
أفراد المجتمع؛ أو سائر العاملين في التنظيم. فالناس بحاجة إلى المحبة. كما 
أن بهم ميلا لأن يقوموا هم بمساعدة الآخرين. 

والحاجة إلى الاتتماء تشكل حاهزا هاما اللتؤاضل لدى العافل هّة 
الجماعات التي تتشكل. بصورة غير رسمية. داخل التنظيم: ولإشباع هذه 
الحاجات. اتفكاسات هامة على الاقف بين الجماهات» وهلى درحة هذا 
التكاتف. وهذاء من شأنه أن يقوي روح التعاون لإنجاز العمل المشترك؛ مما 
يعس إيجاباء على الإتقاجية, .وعلى تحقيق اهداف اتعطيم. 


- الحاجة إلى الإتقان والكمال؛ 1226126ع1155م 072012 كتأموعط و5ع1, 
وهي التي تحفز الأشخاص الذين يسعونء. بصورة منتظمة. لأداء الأعمال 
بصورة استثنائية. مراهنين. في ذلك. على كفاءاتهم ومهاراتهم. فلدى هؤلاء 
الاشخاص الميل بأن يحددوا هم أنفسهم أهدافهم. دون المبالغة في تحمل 
المخاطر. آملين تحقيق هذه الأهداف على أحسن وجه. 

وإذا ما أدرك المسؤولون الإداريون. في التنظيم: هذه المسألة. فإنهم 
يقضون على روح المبادرة لدى هؤلاء. عندما يوكلون إليهم أعمالاً عسيرة 
التحقيق. أو اعمالا سهلة التحقيق بضورة لأفنة, 
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- الحاجة إلى السلطة: 1ذ01190م 06 5650125 165 وتبرز هذه الحاجة: 
بصورة واضحة؛ لدى الأشخاص الذين يلقون ارتياحاً بالتأثير على غيرهم. والناس, 
بالإجمالء تحركهم أشكال مختلفة من السلطة. ففىي رأي 84001611300. هناك 
وجهان للسلطة.. ققد تسعى, إلى البيحث .عن الريح على حستاب أخصام الكنداء: 
فتكون المفركة.. عندكث, حاسمة, لا حل وسظأ فيهاء.فإما الريح وإما الخسارة. وهذا 
هو الوجه الأول فين [لبالعلة الذي يدعوه 84001611300. السلطة الشخصانية ع1 
6 0107/018م. أما الوجه الآخر للسلطة؛. فتبدو فيه السلطة ذات طابع 
اجتماعي. وهي تعبر عن نفسها بالسعي إلى الريح لصالح الآخرين. 


في الوجه الأول لممارسة السلطة. يسعى القائد إلى تحطيم الآخرين, 
السلبية من قبل العاملين في التنظيم. وإما التصميم على المقاومة. وإذا كان 
هذا الآمر مجدياً في التنظيمات الصغيرة: أو فرق العمل الصغيرة: فإنة: ليس 
كذلك إذا ما كانت مساحة ممارسة هده السلطة أوسع تطاقاً. 

5 - أشكال الحوافز في التنظيم لدى 2ا2؟1 وسطدع1: 

تناول 1382 )© 12362. ظاهرة الحوافز في التنظيم,؛ آخذين يعين 
الاعتبار العوامل الفردية. والعوامل التنظيمية. وقد ميّزا ببن مختلف أشكال 
الحوافزء بما يتيح لهما تركيز الانتباه. سواءً أكان ذلك على الرغبات. والقيم. 
وهي التالية: 

- النمط الأول2 ويتعلق بالخضوع للقواعد. وهو ينطوي, على موافقة 
الفرد على الامتثال للسلطة القائمة. والالتزام بالقواعد المرعية الإجراء. 
انطلاقا عن اعتياره لها سلظة شرهية: والشليم. بها اقصدره كغواصد آمترة. 

- والنمط الثاني» ويتعلق بالاشتراك بالأرباح. التي يجنيها التنظيم, 


مما يجعل الحوافز, ذات صلة بما يصيبه الفرد من هده الأرباح. وهي تكون, 
على اآربعة اشكال؛ بحسب ما إذا قاثت تطبيقا النظام .عام للمكافات ام كات 
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- التوقع 1'8]46506: وهو يعني الاعتقاد بأن قدراً معيناً من الجهد. يؤدي 
إلى مردود على درجة مهينة من الجودة. وتختلف النظرة إلى هذه المسألة. 
باختلاف الأفراد. فإذا كان الفرد لا يرى أن يد مقا يؤدي إلى مردود 
معينء فإن التوقع يكون؛ عندئذ. بدرجة صفر. فإذا كان الطالب لا يرى أن بذل 
سيد قراءة هذه الدروس: ولد إلن البالحد. فى الامتسان التهاكي: نان قبية 
التوقع هي لا شيء (صفر). أما إذا كان على يقين بوجود علاقة بين القراءة 
والنجاح. فإن نسبة التوقع ترتفع إلى + 1. 

- قوة الجذب أو النفور 7216266 18؛ وهي تتعلق بالأفضلية التي يوليها 
الفرد لبعض نتائج الدرجة الثانية. 

- العلاقة بين الوسيلة والغاية 21”125]11111212621106: إن العلاقة بين 
نتائج الدرجة الأولى. بما هي وسيلة؛ ونتائج الدرجة الثانية. بما هي هدف 
وغاية. هي التي يطلق عليها. في هذه النظرية. اسم 51110262]2116ا1'105. وهي 
تتراوح بين - 1 و+ 1. بحسب ما إذا جاءت نتائج الدرجة الثانية معاكسة 
لنتائج الدرجة الأولى. أو متوافقة معها. كأن يبذل الجهد الذي يؤدي إلى 
زيادة الإنتاجية وبالجودة المطلوبة. دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأجرء أو أن 
يؤدى إلى الزيادة. بمقدار ما كان التوفع. أو بأكثر منه. 

2 - نظرية العدال4 غعاندان6'! عل عتسمغط) 13: 


ثم إرساء هنذة النظرية؛ على يد مسدلية د35 وجرى تحديد مقاهيمهاء 
وتطويرها. في الفترة ذاتها التي نادى فيها 150010 1/1005 بنظرية التوقعات؛. 
وتدور هذه النظرية حول المشاعر التى يحس به الفرد. في ضوء المعاملة التي 
يلقاهاء بالمقارنة مع معاملة الآخرين. من أقرانه. وهي ترتكز. بصورة رئيسة. 
على معطيين اثنين: 

المعطى الأول» ويقوم على. تقدير الأفراد للعلاقات فيما بينهم. على 
شاكلة ما يقدرون به عملية الشراء والبيع؛ فالعلاقات بين الأفراد. بهذا 
المنظور. هي علاقات تبادلية؛ يقوم الأفراد فيها بتقديم المساهمات لبعضهم 
بعضاً. مقابل احتساب الحصول على بعض النتائج. مقابل ذلك. 
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والمعطى الثاني؛ ويقوم على أن الأغراد لا يعملون في الفراغ. ولا هم في 
بعمليات مقارنة بين وضعهم وأوضاع أمثالهم, للتأكد من أنهم يعاملون بصورة 
هي ملائمة لهم, بالمقارنة مع الآخرين: من الزملاء. والأقرباء. والجيران... 
وسواهم. 

فنظرية العدالة تقوم على المقارنة بين حدين: التقديمات والنتائج. 
وتتحقق العدالة؛. في هذا المنظورء وفق المعادلة التالية: 

النتيجة التي يحصل عليه الفرد - النتيجة التي يحصل عليها الآخرون 


مساهمته مساهمتهم 
وتختل العدالة عندما تختل هذه المعادلة. وهذا الاختلال في العدالة 
يولد توتراً داخل الفرد نفسه. وفي العلاقات بين الأفراد. وللتخفيف من حدة 
هذ1 التوكر: يعكة. اللجوه إلى اعد الأسالبب التائية: 
- إما أن يعمد الأفراد إلى التعديل في تقديماتهم. إما بزيادتها. أو 
بإنقاصها. ضمن الحدود التي تعيد المعادلة إلى نقطة التوازن: 


-2 وإما أن يعمد الأفراد إلى التعديل في النتائج. لتصحيح الخلل في 
المعادلة (تحسين شروط العمل لزيادة المنتسبين إلى النقابات). 


- وإما أن يعمد الأفراد إلى مواجهة تصحيح الخلل في المعادلة, 
بصورة مواربة؛ أي دون المس بالتقديمات أو بالنتائج: وإنما بتعديل 
وف العمل الموكول إليهم: يها يؤدي إلى إعادة التوازن بين عدي 
المعادلة. فيوصف العملء أحياناء. على أنه بالغ السهولة. كشربة 
ماء. أو أنه بالغ الأهمية. يتوقف عليه سير العمل كله. كبيضة 
القبان. وذلك .وفقا لختصيات الحال: 


-2 وإما أن يعمد الأفراد إلى ترك التنظيم إلى تنظيم آخرء أو 
يعمدون إلى طلب الانتقال إلى قسم آخر, ذاخل التنظيم نفسه: 
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وإهاا أن يعمد الأقواد إلى القحوير فى كتديمات: الآآخرين: 
وتاقبيي اليسنين عمل تولاه بانستي لتبوير النناقي القري 
التي يحصلون عليها. 
إن الشتيان أسكويه أو لخر من الأسماليب اللبيثة آتفأء سرسون سد 
فنن االامتبارات الخاصة. سواه هنا :قلق عقهنا بالأفراد اتفسهم آقر هنا بيصلق 
بالطيي أو ما تعلق بالبيقة السيلة: 


وعلى الرغم من الحدود التى تتسم بها نظرية العدالة. فإنها تلفت 
المسؤولين في التنظيم: إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول؛ ويتعلق بضرورة 
معاملة المستخدمين في التنظيم معاملة عادلة. تحت طائلة تحمل كل النتائج 
السلبية. التي يمكن أن تنجم عن عدم مراعاة العدالة فى المعاملة؛ والأمر 
الثاني ويتعلق بالإشارة إلى أن القرارات التي يتخذها المستخدمون. في 
مواجهة الخلل في المعادلة. إنما يرتكزون فيهاء على معطيات المقارنة التي 
يجرونها. ليسن .بيخ يحشبهم بعشا: داخل التنظيم نفسه. وحسب؛ وإنما يقارنون, 
أيضا بين أوضاعهم. والأوضاع السائدة في تنظيمات أخرى مشابهة. فإذا كان 
السؤول قادوا على عماتجة هذا العلل داخل قعطيمة فاته ليس بوسعة 
معالجة هذه المسألة. في تنظيمات أخرى. بما يجعلها مماثئلة لتنظيمه. 
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الفصل السادس 


العمليات الادارية 


اقبرنا فى .ما سبق من البحت إلى أن المفكر الإداري. الفري 1ورد8 :11 
قد حدد العمليات التى يشتمل عليها أي تنظيم. وأورد من بينها العمليات 
الإدازية التى. قتضمن عمليات: التخطيط. والتنظيم, والتفنسيق. والقيادة: 
والرقاية, 


وسنعمد إلى بحث هذه العمليات وفق التفصيل التالي: 


البند الأول 


التخطيط 1221521102م 12 


الفقرة الأولى: لحة عامة وتعريفات: 

أولاً: لحة عامة: 

1 - نشيرء بداية؛ إلى أن فكرة التخطيط هي فكرة قديمة قدم الحضارة 
النشأة. يرجع إلى أوائل الربع الثاني من القرن العشرين. عندما خرج الاتحاد 
السوشياتي - في حينه - على العالم بأول خطة خمسية للتنمية (1928 - 
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3).. وبعد الحرب العالمية الثاتية: انتشرت افكرة التخطيظ؛ واخن. كثير 
من الدول بأسلوب التخطيط في إحداث التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 


ونحن نعيشء. اليوم. عصر العولمة الذي يتسم بسرعة التغيير. وما 
أفرزته من تحديات محلية وعالمية؛. لعل من أهمها الانفجار المعرفيء والتطور 
التكتولوعىء وكورة العلومات» كبا حمل اللتخطيظ اهمية خاضنة لواحي هذه 
اكتغيراك: 

2 - اشتقت كلمة 13215863]108م: في اللغة الفرنسية. وفي سائر اللغات 
الملتفرعة من الأصل اللاتيني. من كلمة 1381005م (0138) التي تعني المساحة 
المسطحة.ء دون أن تشوبها تفاوتات. أو تتخللها نتوءات. ولم تستمد كلمة [0- 
0 منناها من الفعل 721321561 إلا فى زمن متأخرء. يرقى إلى القرن 
السايع عقن حيية باققت. الكثية تن مسوم البرامج القن .يجري إعدايها 
على شكل عمليات متتابعة ومتناسقة, بفية الوصول إلى هدف معين. 
116 6 1نا5 ١1126‏ ]011311م022» 61350165 5أ00[2 ,21015 ,ع213مع51 8116 


لأأأناط صا عتلصاع )2 ذة دعكم ناوعل مم نغوي6م0:ل 


الأولى والأساسية في تلك العمليات تتمثل بالتخطيط!2)؛ فهي النواة الصلبة. 
والمقياس الحاسم في تحديد صفات الإدارة الجيدة: والحقيقية. 

ثانيا: تعريفات التخطيط: 

1 - تعددت تعريفات التخطيط. وهي تدورء بمجملها. حول الانتقال 
مما أنت فيه إلى ما ترغب أن تكون فيه في المستقبل. كما سبقت الإشارة إليه 
أثقا. 

كلف سرس العوه اسخا م ماك ماتوير ماقا ما حصب صدلق الاي 
)1) .6 .م ,.أكء .م0 - أناماكلة 032 


(2) لم تكن كلمة :1321[16م قد شاع استعمالها بعد. ولذلك استعمل 1201 كلمة 216197015 


وعع22 216170 . 
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هدف معين في المستقبل». أو أنه «حصر الموارد والجهود, في ضوء فراءة 
عقلانية للمستقبل. وتوظيف هذه الموارد والجهود. بما يخدم أهداف المنشأة 
76115 »ء. وذلك من خلال رسم السياسات والاستراتيجيات, وتحديد مسار 
العمل في جميع مجالات عمل المنشأة». 

وجرى تفريف التخطيط أيضنأ بأنة: «مرحلة التفكير في المستقبل: 
محددة». 

8 د تسقيظ من هذ العرطن البعضى الشدريقات أثياء. جسيعاً: تتحد كد عن 
مالياء أو مادياء ووضع الطرق المؤدية إلى تحقيق الأهداف المرسومة. 

ثالثا: أهمية التخطيط ومزاياه: 

أ- أهمية التخطيط: 

1 - إزق. العمل المتقلت: من شبوايط التخطليظ: يسبع ضرياً عن الميف: 
والسير على غير هدى. فليس لدى المنشأة ما تسترشد به لتحديد وجهة 
عملهاء فيضيع الوقت, وتهدر الأموال والموارد. فتعم الفوضى والارتجالية. 
ويصبح الوصول إلى الهدف بعيد المنال» إن لم يكن مستحيلا. 

2- وتبرؤن آاهمية التخطيط, آيضاء :فى حوقماته اللمسظيل.: وما نقد يحملة 
من مفاجآت. وتقلبات. حيث أن الأهداف التى يراد الوصول إليها هيء بطبيعة 


تطول وقد تقصرء مما يفرض على رجل الإدارة أن يضع الافتراضات المحتملة 
خا قل ,كين عليه السفيل» والأنفة بالأععار ها نمكن أن يطرا فن فستدداك. 
عند المباشرة في تنفيذ العمل. وخلال مراحل التنفيذ كاملة. 


ب - مزايا التخطيط: 
ينطوي التخطيط على الكثير من المزاياء من حيث أنه يساعد على ما يلي: 
1 - تحديد الأهداف المراد الوصول إليهاء بحيث يمكن توضيحها 
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للعاملين في المنشأة. بما يجعلهم على دراية بما يقومون به. مما 
يسهل عمليات التنفيذ الجزئية. 
تحديد الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتنفينذ الأهداف. 
التتسيق بين جميع الأعمالء. على أسس من التعاون والتكامل. سواء 


بين الأفراد العاملين في المنشأة, أو بين الدوائر والأقسام. بما 
يحول دون التفارض. أو التضارب. غند القيام بمهام التنفين. 
يساعد على تحقيق الرقابة الداخلية والخارجية: باعتباره مرجعا 
لقياس مدى التقدم في تنفين الأهداف. 


كما مساعن على قعقيق الاسعقسار الأشصضل :تلسوارة الاقية 
والبشرية: 


رابعا: مقومات التخطيط: 
تتضمن عملية التخطيط عدداً من المقومات: نعرضها في ما يلي: 
أ-الأهداف: 


الأهداف هي النتائج التي يتوخى التخطيط تحقيقها في المستقبل؛ 
وينبغي أن يتوافر فيها عدد من الأمور. هي: 


- 1 


الوضوح:؛ مما يساعد على توحيد الجهود لتنفيذ الأهداف. 
ويساعد إدارة المنشأة لمواكبة الأعمال الجارية. والتنسيق فيما 
بيتهاء سواء على صعيد الأقراد أو الأقننام. 

الواقعية» أي أن يمع الهدف في دائرة الممكن حتى يتيسر الوصول 
إليه. لا أن يكون أمرا مستحيلا أو قريبا من الاستحالة. ومما 
يساعد على ذلك هو توفير الامكانات المادية والبشرية؛ فبدون ذلك 
يبقى التخطيط حبراً على ورق. وفضلاً عن ذلك ينبغي أن يكون 
الهدف معبرا عن حاجات فعلية في داخل المنشأة؛ وفي خارجها. 
المشروعية؛ ويقصد بذلك أمران: أن يكون الهدف ملائما للقيم 
والمثل والتقاليد السائدة في المجتمع؛ وأن يكون مراعياً للقوانين 
والأنظمة التي ترعى نشاط المنشأة. 
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4 - القايلية للقياس» بما بديح للادارة في المتشأة التاكك من مدى 


تحقيق الأهداف. وتتعدد وحدات القياس: 


.> شيقون مقياساً زمتياء لمتابعة التقدم في التنفينذ خلال 


- ويكون مقياساً كمياء لتحديد الكميات من السلع والخدمات 
المنتجة. 
- ويكون مفتناسا فوعياء لتحديد نوعية الأداء. خلال فترة 
التتنفيد. 
ب - التنبؤ: 
التنيؤٌ هو نشاط ذهني يرتبط بوجود النشاط الإنساني. وهو نتيجة لارتباط 
النشاط الإنساني بعنصر الوقت. والتنبؤ هو التوقع للمتفيرات التى فد تحدث 
مستقيلا: مما يؤثر: بصورة مياشرة أو غير مباشرة. على أداء النشاظ:. 


ومن الأمور التي يجب أن تراعى في التنبؤ هي التالية: 

1- ان يكون دقيقا قدر الإمكان: 

2 - أن يعتمد على إحصاءات ومعلومات حديثة. 

3- أن يكون مفيدا بحيث يمكن استخدامه في حل المشكلات. 
4 - ألا تفوق تكاليفه الفائدة الاقتصادية المرجوة منه. 

ج - السياسات: 


المقصود بالسياسات مجموعة المبادئ والقواعد التي تحكم سير العمل. 
والتى يسترشد بها العاملون في المنشأة. في مستوياتهم المختلفة. عند اتخاذ 
القرارات: والقيام بالتصرفات المتعلقة بتحقيق الأهداف. 

وهناك فرق بين السياسة والهدف؛ فالهدف هو ما نريد تحقيقه أما 
السياسة فهي المرشد لاختيار الطريق الذي يوصل إلى الهدف. فهي تعبر عن 
اتجاهات الإدارة في تحديد نوع السلوك المطلوب أثناء أداء الأعمال. 
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د- الإجراءات: 

تتمثل الإجراءات بالخطوات المكتبية. والمراحل التفصيلية التى توضح 
أسلوب إتمام الأعمال وكيفية تنفيذهاء وتحديد المسؤوليات عن هذا التنفيذ, 
والفترة الزمنية اللازمة لذلك. فالإجراءات هي خط السير لجميع الأعمال 
التى ت تتم داخل المنشأة ؛ فضلا عن إجراءات التعيين في الوظائف التي تحتاجها 
المنشأة للقيام بأعباء ىر المنوطة بها ف للرصيالة لتحقيق أهدافها المرسومة في 
الخطط التى تعتمد 
ه - تدبير الوسائل والإمكانات: 
إن جميع ما جرى بحثه يبقى في دائرة البحث النظري ما دام لم تتوفر 
مجموعة الوسائل والإمكانات الضرورية واللازمة لترجمة تلك الأهداف إلى 
سسدى,ء ملموس. 

وهذا يتطلب الدقة في تحديد الاحتياجات, والواقعية في مراعاة 
الإمكانات الفعلية. والمتوافرة. ومن ثم تحديد المصدر الذي سوف يستعان به 
في توفير احتياجات الخطة. سواء كانت احتياجات مادية أو بشرية. هذاء 
فنضبلاً .عن 35 تقدير الكلفة المالية, والفترة الزمنية التى يتطلبها تنفيذ الخطة. 

الفقر الثانية: التخطيط الاستراتيجي: 

أولا: مفهوم كلمة استراتيجيا: 

1 يقتضيا الأمر, بداية. تحديد ممهوم كلمة واسقر يجيا تعييدا 
لتحديد ممهوم عبارة «التخطيط الاستراتيجي». 

2 - تعود كلمة «استراتيجيا 16ع5]536»: في اللغة الفرنسية: إلى بدايات 
القرن التاسع عشر. وقد اشتقت الكلمة من كلمة 5536805 وهي 
مركبة من كلمتين: 505805 التي تعنى الجيش. و38618 وتعني 
فيادة. فالكلمة داخلة. إذن. في بظردات الفن والعلم العسكري: 
اليونانية. قادة الجيش. وتطلق أيضا على فن القيام بتحريك 
الجيش في مسرح العمليات. 
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حيث مداه. أو من حيث أهميته(!). 


3 - أما في المفردات الإدارية فإن كلمة 5]5316816 تعني مجموع المهام 
التي يحولاها قبار الدراى ومستشاروهم» فى المتشناة والتن ترم 
إلى تحنو االقرحيات االقبرى فى عمل التشناة: واكتناذ. الشرايات 
بشأنهاء وتدبر ما تحتاجه من بنية إدارية. ووسائل لتنفيذ تلك 
القرارات؛ فهي رؤية للمستقبل؛ ترفدها. باستمرارء المعطيات 
القافية حن الظروف: اللحيظة بالكتشاة الرانكلية والشارجية, ,على 
السواف 

ثانيا: تعريفات التخطيط الاستراتيجي: 

1 - إن. التخطيط: يمعناه التقليدي: هو محاولة التنبؤق بالاتجاهات 
المستقبلية المؤثرة في المنشأة: وتحديد ما الذي يمكن عمله: استدراكاً لما يمكن 
أن يحدث في المستقبل. 

أما التخطيط الاستراتيجي فهو عملية مستمرة. حيث تجري المقابلة 
بين الأهداف والنتائج: مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح 
الأحدلالات الحاصلة: فالتحطيط الآستراتيجي لين .غملاً معزولك تجرى 
معاودته خلال فترات دورية. بل إنه عملية تصحيح متواصلة:. مما يتطلب 
اكالاحظة الدقيقة لجميع عناضبز البيثة المحيطة. والموارد. للتوقيق: بين هذه 
وتلك: ومن ثم للتوفيق بينها جميعاً وبين الأهداف المرسومة للمنشأة. 

فاهداف المنشاة لا ينبغي آن. تكون جاهدة. بل على الفكس. من ذلك. 
وجسه رخ تون سرئة قابلة الاسظعاب الستجدات الظاركة: والحاصلة ولق 


المتشأة وخارجهاء 


ضروب اختراق حجب المستقيل؛ والغوص في عمقه لتحديد شكل المنشأة». 


)1) .7 .م ,10610 - 1ناماعلة .0 
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الفقرة الثالثة: أنواع التخطيط: 

تختلف تقسيمات التخطيط تبعأ لاختلاف القاعدة المعتمدة في 
التمسيم؛ وسنختار من بينها التقسيمات الحاصلة على مستوى الدولة. وفق 

أولا: من حيث المكان: 
الأول ويسمى التخطيط الوطني, والثاني ويسمى التخطيط المحلي أو المنطقي 
(نسبة إلى منطّقة). 

2 - كما آن التخظيظ الوظني يمكن أن يكون تخطيطاً ,شاملاء يتناول 
مختلف فطاعات النشاط الافتصادي, والاجتماعي, والثقافي. والإداري. 
وهوء. بهذه الصفة. تخطيط شامل ( جميع صور الأنشطة في المجتمع. وجميع 
الدولة)ء, وتخطيط إلزامي (أي هو تخطيط آمر يقترن بسلطة الإجبار). 

ويكون مثل هذا النوع من التخطيط في دولة تستحوذ على الموارد 
الطبيعية وعلى وسائل الإنتاجء كما في البلدان الاشتراكية (كالاتحاد 
السوفياتي. سابقا). أما البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية فتعتمد على 
التخطيط القطاعي. : 

3 > كؤتفه سمكن أن ون 'التتخظيط معليا: يآخد بالاصتباد متاظق 
محددة من الإفليم الوطني, لتلافي التفاوتات بين المناطق. وهذا ما أشار إليه 
الدستور اللبناني. في مقدمته التي أضيفت إليه بمقتضى التعديل الدستوري 
الصادر بتاريخ 100/1 حيث نص على الاإنماء المتوازن للمناطقء ثقافيا. 
واجتماعياء. وافقتصاديا؛ واعتير ذلك ركنا أساسبيا من أركان وحدة الدولة, 
واستقرار النظام. 

كانيا: من حيث الزمان: 

ينقسم التخطيط من حيث الزمان إلى: 

1 - تخطيط طويل الأمد. وهو يفطي فترة تمتد إلى ما يزيد على 
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عشر ستوات: .وغالباً سا يكون هد التوع. من التخطيظ عاماً. 
دون الدخول في التفاصيل. غير أن هذا النوع من التخطيط 
لم يعد ذا شأن؛ في الوقت الراهنء لا سيما وأن سرعة التطور 
باتت طاغية. في جميع المجالات. من تكنولوجية؛ واقتصادية, 
وسياسية. واجتماعية. وسواها. مما يجعل ضبط عناصر 
التتخطيظ: عسيراء ومع يحطل التخطيظ يفقض إلى الرتكزات 
الأساسية التي يقوم عليها. فلا شيء ثابتاً يمكن الركون إليه: ولا 
يها .على الى الطويل. 

وعليه: إن التخطيط الطويل الأمد يبقى عبارة عن.رسم 
التوجياك القبرى اللساسنة القوقة ل لطر 

تخطيط متوسط الأمد. وينبثق هذا التخطيط؛ في الأصل؛ من 
التخطيط الطويل الأمد. ليفطي فترات زمنية أقصر من ذي قبل. 
وهي تتراوح عادة ما بين ثلاث سنوات إلى سبع سنوات؛ فيسمى 
التخطيط: عتندثذ: بام الفترة الزمنية: فيقال الخطة الخمسية: 
تخطيط قصير الأمد. ويقتصر هذا النوع من التخطيط على 
معالجة أزمات راهنة وهو لا يمتد إلى أبعد من سنتينء. وربما 
اقصسر على ببقة واجدة: 


ثالثا: من حيث الالزام: 


يقسم التخطيطء لهذه الجهة, إلى نوعين: 


- 1 


التخطيط الملزم. وتأخذ به البلدان ذات الأنظمة الاشتراكية. ومن 
مستلزماته أن تسيطر الدولة على وسائل الإنتاج بما يتيح لها التحكم 
في اتجاهات العمل بخطوطها الكبرى والأساسية؛ فالقطاع الخاص 
ليس سوى قطاع هامشيء غير ذي فعالية في التأثير. 

التخطيط الاختياري. وهو لا يعدو أن يكون بمثابة مرشد 
للقطاعات الخاصة.؛ دون أن يعني ذلك ترك هذه القطاعات تعمل 
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على هواها.ء وكيفما تشاء؛ وأن هناك مجالات عديدة للتأثير 
على خياراتها. وذلك بصورة غير مباشرة. من خلال العديد من 
الحوافز التشجيعية أو المعوقات. عن طريق الضرائب والرسوم 
وبعض التسهيلات المختلفة. 

رابعا: من حيث المركزية: 

ويقسم التخطيط, لهذه الجهة. إلى نوعين أيضا: 

1 - التخطيط المركزي. وهو عادة يترافق مع التخطيط الملزم. 

2 - التخطيط اللامركزي. وهو عادة يترافق مع التخطيط الاختياري. 


ولك للأسباب الواودة آثقا حول شروظ الالقزاء والالخفيارا؟). عع الأشازة 


إلى أن هناك تفصيلات عديدة في أنواع التخطيط: وتفسيماته. كتخطيط 
افدن: وصخطيط الإتمناء:الريغي؛ والتخطيط التريوق» وسوى ذلك من تقصيئلات 
لا مجال للتوسع في بحثها؛ هذاء فضلاً عن تخطيط البرامج والأهداف. وما 
يصار إلى تخطيطه لأول مرة. وما يصار إلى تخطيطه بصورة متكررة. 


01) 


(2) 


الفقّرة الرابعة: الااعتراضات على التخطيط ومحاذيره: 

أولاً: الاعتراضات على التخطيط: 

1 - ليس بوسع أحد أن يشكك في أهمية التخطيط. بالنسبة إلى جميع 
الشفان انتشات والتتطيماف والؤسسات: هيدو التحطليط فاثنا 
نكون أمام سفينة تفتقد إلى دفة قيادتها. فتضيع في البحر العالي, 
وتدور على نفسها بلا اتجاه. وتجري بها الرياح إلى لا مكان2)؛ ومع 
ذلك. ورغم ذلك المقام العالي الذي يحتله التخطيط في العملية 
الإدارية. فإنه لم يسلم من الاعتراض والانتقاد. وفي مقدمة 

د. محمد سعيد عبد الفتاح - محمد فريد الصحن - الادارة العامة. المبادئ والتطبيق. 

الدار الجاممية, 1991, سن 241 ونا ينيياء 


عل 5ع706)500 أء 1121065م ,العتمعع14323 - [اأعمممل'0 1غضلان ,عنادهه؟1 113:01 
.2 .م ,1989 - 11111-/نعة:0) 712 - وم1أأقدع 


118 


مدونة الكتب الحصرية 0016.6010/|6»01010101735113 عع 12]. الالنالانا//: 5مخاطا/ 


المعترضين الكاتبان: 264615 1011 و712622032 غمزء206 (1) اللذان 
اعتبرا أن ثقافة المشروع في الوقت الراهن. أي الفهم الحديث 
للعملية الإفاارية؛ .جعلت القتخظطيطل: كانكزائيسية فده القيادة 
العليا في المشروع. وتعممها للتنفيذ. مسألة قد مر عليها الزمن©). 
2 - يستفاد من ذلك. أن التخطيط. شأنه شأن أية أداة من الأدوات. 
يمكن أن يكون على غاية من الأهمية والفائدة. كما يمكن أن يكون 
منزلقا يؤدي بالمشروع إلى التقهقر, والإفلاس؛ فذلك متوقف على 
حسن استخدامه. فالتخطيط ليس دواء ناجها لكل الأمراض. 
كما أنه ليس الممر الإجباري. وبالنمط ذاته. لجميع المشروعات 
على تنوعها واختلافها(). 
ثانيا: محاذير التخطيط: 
يصطدم التخطيط. على أهميته. بعدد من العوائق والمحاذير. تجعل 
مهد الحياتا: سيا سن أسياني الفقل والاتيياز. قليدى القخطيط. عيبلا سياف 
بل هو عملية بالغة التعقيد. تتطلب الكثير من الإمكانيات والمعارف والتقنيات, 
بحيث أن انتفاشنا يجمل أننشاة صسوف يأتجاء. معاير تلعظلوبه أذاا مأ ته 
رسم تخطيط مغامر لا يأتلف مع الواقع والحقيقة. ونشير إلى بعض هذه 
المواكق: والحاقير: 


1[ - صعوبة الاستحصال على معلومات دقيقة وصحيحة:. وهذا ما 


(1) اشترك هذان الكاتبان في كتابة مؤلف مشترك بعنوان ع©167اعع»«© 014 5631©1: ونشراه 
عام 1983؛ وكان من أكثر المؤلفات الإدارية مبيعاً في العالم: فقد بيع من طبعته الأولى. 
باللفة الإتكليزية, ها يزيد على خمسة هلآيين تسخة. وقد عمل هذان الكاتبان بصفة 
خبيرين في '0070038) 32 لإءع125كا84: وهي أكبر هيئة للاستشارات في العالم؛ وقد 
بلغ عدد زبائنها ثلاثئة وتسعين مشروعاً من أصل المئة مشروع الأكبر في العالم. ويعمل 
لديها ما يزيد على ثمانية آلاف خبير. من مئة وسبع عشرة جنسية: كان من بينهم 
65 .1 , القلطرء 7132 .1. 

)2( 5 .م ,.أك .م0 ,آناماءلة .0 

14 3) 
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يجعل استشراف المستقبل غير متيسر. فكما في علم المنطق فإن 
الخطأ في صياغة المقدمات يؤدي إلى خطأ في النتيجة. كذلك 
فق الأفي فى فسالة وداء خطها مسطيلية اسصادا إلى سظيات 


2 - يضاف إلى ذلك السرعة الكبيرة في تغيير المعطيات المتوافرة. 
فالعالم اليوم. كما هو البحر الهائج. مضطرب لا يستقر على 
قرار. يجنح بالبواخر العملاقة أحيانا فكيف بالسفن المتوسطة 
الحجم والقوارب الصغيرة. فأي انعطاف حاد في مسار الأحداث 
يطيح بآلاف المنشآت. ويدفع بها إلى الأقفال والإفلاس. 

3 - قد تطول لائحة هذه العوائق والمحاذير. فمن ذلك على سبيل 
التعداد. لا أكثرء التقلبات السياسية. وصعوبة تحديد الأولويات. 
والتوفيق بين الأهداف البعيدة والأهصداف القريبة. وتوفير 
الإمكانات المطلوبة في الأوقات المحددة. وسوى ذلك الكثير من 
المسائل والتعقيدات. 

الفقرة الخامسة: نظرة حول التخطيط في لبنان: 

نقتصرء. في هذه الفقرة؛ على التخطيط الذي تتولاه الدولة؛ بما تتمتع 

به من سلطة عامة في.المجتمع لرسم اتجاهاته العامة في مختلف الميادين 
والقطاعات. 

1 - نشير. بداية؛ إلى أن التجربة اللبنانية ليست غنية في هذا المجال 
بالنظر إلى عوامل عديدة؛ فقد أقَرٌ لبنان خطة هي الخطة 
الخمسية للسنوات 1965 - 1969 التى وضعتها وزارة التصميم 
في حينه. وشملت العديد من الأنشطة. كتوفير مياه الشرب. 
ومسح الأراضيء والطاقة الكهربائية. وتحسين مجاري الأنهار, 
والمواصلات. والزراعة. والصناعة. والسياحة. ... وغير ذلك 
من أنشطة. ثم أقرت خطة ثانية وأخيرة هي الخطة السداسية 
للسنوات: 1973 - 1977 التي جاءت أقل شهولاً من. الخطة 
الأولى. حيث تضمنت حوافز تشجيعية لبعض القطاعات. 
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3 يد كلك سئوات هن إعلؤن الستتلال لتاق يادوت الحكومة 
اللبقاتية إلى التمافك جع مكنيد السيت التسضير. جب لأجراء 
دراسة كثاملة حول إمفاتات البتا الاقتساذية: والواوف الطبيعية 
المتوافرة. 

ثم. بعد ذلك. صدر المرسوم الاشتراعي رقم 32 عام 1953 الذي 

تم :بمسوجية إنشاء مجشين القسسيم والإتماء. الاقتسادى.. تم ها ليقت الدولة 
أن أنشأت وزارة التصميم العام بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 
0 مم آلثيت هذه الوزارة يفوجب المرسوم الأشعراهي رقم 5 
تاريخ 1977/1/31 الذي أنشئ بموجبة مجلس الإنماء والإعمار. 


وترتمفع الأصوات اليوم للمطالبة بإعادة وزارة التصميم العام (والتي 
يمكن أن يصار إلى تعديل تسميتهاء إذا ما أقرّ ذلك). 
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.٠‏ لله ؛ > 
و 


التنظيم 1520105 1دع :1.01 


الفقرة الأولى: مفهوم التنظيم وتعريفاته: 
أوالا, مفهوم التنظيم: 


- 1 


ثانيا 


-1 


التنظيم هو ثاني وظائف العمليات الإدارية التي حددها المفكر 
الفرنسي 1801 .2,11 وهو العملية التي تشمل تحديد الهيكل 
التنظيمي للمنشأة أو المؤسسة أو الإدارة. وكذلك تحديد الأنشطة, 
وأوجه العمل اللازم لتحقيق الأهداف المرسومة. 


وعليه. فإن النتنظيم الإداري يشمل الجانب الهيكلي للعلاقات في 
متشاة: أن مؤسسة: أو مقظسة. "أو إداوة. ولاه شقن احقل التلظية 
مكانة خاصة: واهتماماً شديداء من الباحثين في علم الإدارة: لأن 
التنظيم يقوم بدور هام وحيوي في حياة الأفراد والمنظمات. 


: تعريفات التنظيم: 


جرى تعريف التنظيم بأنه الوسيلة التي بواسطتها يتم إنجاز الخطة, 
بتحقيق أهدافها الموضوعة لها. فهو من ضرورات الخطة لترتيب 
الجهود البشرية يما يتلاءم.مع اخطلوب لتسعيق الفايات المحدذة. 

وجرى تعريقة: بشكل أكثر تفصيلا: فقيل بأن التنظيم هو التوزيع 
المناسب: للأطراد والواجبات. وتحديد الاختصاصات. وتوضيح 
اتسلظاك والسؤولياظه» داطل عتظمة عاء سن أحل تعقيق عدف 


3 


منشود . 


كما عرّف التنظيم المفكر الأميركي 1102001 7013:58811 بأنه 
التجميع انتظقن للأجزاء امترابطة التفويخ كل سوحذ» تُمَاربٌ 
هن خلاله السلطة. والتتسيفق. والرشاية, تتعفيى غانة محددة: 


122 


مدونة الكتب الحصرية 0016.6010/|6»01010101735113 عع 12]. الالنالانا//: 5 مخاطا/ 


الفقّرة الثانية: فوائد التنظيم ومزاياه: 


في ما يلي: 
1 - 


-5 


يعتبر التنظيم وسيلة مثلى لتحقيق نوع من الانسجام والتوافق؛ في 
تنفيذ الأعمال. بعيدا عن الإزدواجية والتضارب في الصلاحيات 
والمهام. 

يساعد التنظيم على تحقيق الاستفادة القصوى من قدرات الأفراد 
وإمكاناتهم. حيث يتم توزيع المهام بينهم على أساس التخصص 
في نوع معين من الأعمال. مما يساعد على اكتسابهم الخبرة في 
أداء المهام. فتتسع معارفهم. وتزيد إنتاجيتهم. 

يساعد التنظيم على التحديد الدفيق للعلاقات بين مختلف 
وحدات المنظمة وأقسامها وبين الأفراد فيما بيتهم. 

يساعد التنظيم على تحديد مسار نقل المعلومات. وتعميم 
القرارات: والتمليمات:. 

يساعد التنظيم على تضافر الجهود وتوحيدها بين الأفراد: في 
مختلف أقسام المنظمة بما يجعلهم كفريق واحد. 


الففّرة الثالثهة: تفقسيمات التنظيم: 

تختلف تقسيمات التنظيم باختلاف المعايير المعتمدة. كاعتماد مهيار 
الهدف من المنظمة (أو المنشأة أو الإدارة)؛ أو مهيار المستفيدين منها. أو 
المعيار الجفرافي (أو الإقليمي). 

ولتبوضيح هذه المسألة. سنعمد إلى اختيار الجهاز الإداري الرئيسي في 
الدولة كنموذج لتطبيق هذه التقسيمات على أسس المعايير المذكورة. 

أوالا: معيار الهدف: 


لقد تم إنشاء الجهاز الإداري الرئيسي للدولة استناداً إلى هذا المعيار 
في الجزء الأكبر منه. فمن أجل حماية كيان الدولة من «الاعتداءات الخارجية, 
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والدفاع عن حدودهاء ومؤازرة مختلف القوى لضمان استقرار المجتمع. كان 
إنشاء وزراء الدفاع الوطني. ومن أجل رعاية القطاع الزراعي وحماية الثروة 
الحرجية والحيوانية وسواهاء. كان إنشاء وزارة الزراعة. ومن أجل توفير 
الموارد الأساسية للدولة وتنظيم شؤون الجباية والإنفاق. فضلا عن أمور 
اقضباننة ومالية والجماعية اتخرف, كان إتكناء. وؤارة آثالية ... وهقةا بالسية 
إلى معظلف وذارات الدولة: 

كاكيا: معبار الستشيددون هن التخلمة: 

لم يقتصر إنشاء التنظيمات الإدارية (الوزارات. في هذا المجال) على 
اعتماد معيار الهدف من هذه التنظيمات: وإنما تم اعتماد معيار آخر: هو 
معيار المستفيدين من هذه التنظيمات. فمن أجل الاهتمام بشؤون العمل 
والعمال كان إنشاء وزارة العمل. ومن أجل الاهتمام بشؤون الشباب والرياضة 

ومالاسقك از هته التاصيمات استتاداً إلى سعيار الستقيدين سخ ايسا 
المنشأة ليست بعيدة كل البعد عن التقسيمات المستندة إلى الهدف من التنظيمات 
فهي قريبة الشبه بها. دون أن تصل إلى حد التطابق الكلى معها. 

ثالثا: المعيار الجغرافي: 

وبالاسطاة إلى هذا العيان ثم اسعهداك وحدات. إدارية في المعاظق 
والأقاليم تبعا للتقسيم الإداري للأقليم الوطني. وعلى هذا الأساس تم إنشاء 
وحدات إدارية لمختلف الوزارات (وليس لجميعها) في المحافظات والأقضية 
(في. لبنان): 

الفضرة الرايعة: ميادئ النية لتنظيم: 

تقوم عملية التنظيم على عدد من المبادئ. أهمها: 

1 - مبدأ وحدة القيادة: من المعروف أن الجهاز الإداري التنفيذي في 
الدولة هو متعدد المهام, ومتنوع الاختصاصات والأهداف. وشديد الاختالاف 
في الأحجام والهيكليات؛ وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى المشروعات الخاصة 
الضخمة. كالشركات العملاقة عابرة الدول والقارات. 
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ففي مثل هذه الحالة, لا بدّ من وحدة القيادة التي ينبغي أن تخضع لها 
الأجهزة الإدارية المختلفة: .على تعددهاء وتتوعهاء لتعمل على تحقيق الأهداف 
العامة المرسومة؛ وتتمثل هذه القيادة (في لبنان) بمجلس الوزراءء وتتمثل في 
شركات القطاع الخاصء. بمجالس الإدارة. 


نجام انوززاء» في البنان» هبو اشتاي ايثولى .وضع السياسة العامة 
للدولة. في جميع المجالات. ويشرف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات؛ 
ومتمسات مدكية ومكرية واسق بذ اليه ذلك وهف 13 عدن علد 
المادة 65 من الدستور اللبناني. 

وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى مجالس الإدارة في شركات القطاع الخاص 
فهبي التي اترسم .السياسة العامة للشركة.. وتشرف على تطبيقها. 

2 - مبدأ وحدة الرئاسة: والمقصود بذلك إيلاء سلطة إصدار القرارات 
والتغليمات إلى مصدن وانهد, بحيت لا يخضع الرؤوس إلا لرئيسن واحد عياش 
يتلقتى منه: التؤجيهات والتعليمات» ويتبلغ مثة القرازات المعدة اللتنفيت.. 

فلو تعددت مراكز إصدار القرارات والتعليمات والأوامر التي تبلغ 
لمرؤوس واحد. لوقع التناقض بينهاء في بعض الأحيانء ولما تطابقت. في 
الغالب. من حيث بنودها وأحكامها. وهذا ما يؤدي إلى الفوضى واللاضطراب 
في العمل. 

3 - مبدأ التسلسل الإداري: وهو مبدأ متفرع عن مبدأ وحدة الرئاسة. 
فمراعاة مبدأ وحدة الرئاسة يتطلب الالتزام بما يتفرع عنه. وهو ميدأ 
التسلسل الإداري. فالرئيس يصدر أوامره وتعليماته إلى مرؤوسيه المباشرين, 
فلا يتعداهم إلى من هم دونهم؛ متخطيا بذلك الرئيس الوسيط بينه وبينهم. 
معنا يؤدي إلى أيضاً إلى الاختطراب في العمل. 

وإذا اقتنت الشرورة الاتصال بالسقويات الدنياء هن السلم الإذاوى, 
فيجب أن يتم ذلك. عن طريق المستويات الوسيطة في التسلسل الإداري. ومن 
هنا نرى أن الرئاسة تتمثل بشخص فرد.ء على خلاف ما هي عليه القيادة التي 
تتمثل بمجلس أو هيئة جماعية. 
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4 - مبدأ التدرج في تحديد الصلاحيات والمسؤوليات: ويقضي هذا 
المبدأ بأن يتم ترتيب الصلاحيات الإدارية. وتوزيعها. من أعلى إلى أسفل. على 
الهرم الإداري الذي تتألف منه المنظمة أو الإدارة؛ فتتدرج هذه الصلاحيات 
والمسؤوليات صعودا مع تدرج الهرم الإداري إلى الأعلى, وبالتالي. فهي تتناسب 
طردا مع المكان الذي يحتله الموظف كلما ارتقى صعودا باتجاه قمة الهرم. 

5 - مبدأ التناسب بين الصلاحيات والمسؤوليات: ل يكفي أن يصار 
إلى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات. على النحو المبين آنفاء وإنما يجب أن 
يستكمل ذلك بمراعاة مبدأ التناسب والمواءمة بين الصلاحيات والمسؤوليات. 
فإذا كان صحيحاً القول يآن لا صلاحية يدون مسؤولية: فإثه من المنحيع 
نكا أن لا مسؤولية بدون صلاحية. 


6 - هناك مبدأ تفويض السلطة وسنعمد إلى بحثه في فقرة مستقلة 
ترا لتشعب المسائل المتعلقة به. 

الفقرة الخامسة: مبدأ تفويض السلطة!): 

أولاً: مفهوم التفويض وأهميته: 

1 - تفويض السلطة هو نقل الرئيس الإداري بعض اختصاصاته إلى 
بعض مرؤوسيه ليمارسوها دون الرجوع إليه. وفي الغالب. يلجأ 
الرئيس الإداري إلى مثل هذا التدبير ليتخفف من بعض أعماله 
الإدارية الروتينية التي تستغرق الجزء الأكبر من وقته. وذلك 
لكي يتفرغ لمباشرة اختصاصاته الهامة. 

2 - إن تفويض السلطة هو تعديل فى الاختصاصات التى حددها 
القانون في الإدارة العامة. ولذلك فإنها تحتاج إلى نص فانوني 

3 - إن بعض الاختصاصات غير قابلة للتفويض. وذلك بحظر قانوني. 

)1) سيصار إلى معاودة بحث التفويض في القسم الثاني من هذا الكتاب ولكن بصورة مختلفة 

يعظن الشيء: 
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ثانيا: شروط التفويض: 

يحضع التفويض لعدد من الشروطء نفصلها في ما يلي : 

الشرط الأول: لا تفويض بدون إجازة قانونية: 

إن الإجازة القانونية لإجراء التفويض مردها إلى أن التفويض يعدل 
في الصلاحيات المحددة في القانون. فليس لإرادة فردية أن تعدل في ما نص 
عليه القانون. هذا في الادارة العامة. 

الشرط الثاني: التفويض لا يكون إلا جزئيا: 

إذا كان القانون قد أجاز للرئيس الإداري أن يتخفف من بعض 
اختصاصاته .فإن ذلك لا يعني أن يتنازل كلياً عن جميع تلك الاختضصاصات. 
فأي معئىئ - عندئد - لوجوده بلا أي عمل في مركزه الوظيفي؟. 

التشرظ: الكالث: لا تفغويض علئ التفويضن: 

ومؤدى هذا الشرط أنه لا يجوز لمن جرى تفويضه ببعض الاختصاصات 
أن يعمد إلى تفويضها تاليا إلى أحد مرؤوسيه. فهذه الاختصاصات التي 
فوضت إليه ليست من سلطاته الأصلية حتى يتصرف بها كيفما يشاء بعد 
ذلك. 


الشرط الرابع: التفويض لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل: 


وهذا شرط بديهيء فليس لمن هو في درجة أدنى من رئيسه أن يفوض 
بعض اختصاصاته إليه؛ فكأنه بذلك يُنزله من الدرجة الوظيفية التي هو فيها 
إلى درجة وظيفية أدنى. أما في الحالة الاساسية في التفويض فإن المفوَّض 
إليه يمارس بعض اختصاصات الوظيفة التي تعلوه. وليس في ذلك حيف أو 
إجحاف يلحق به. 


الشرط الخامس: التفويض يجب أن يكون واضحا ففسرقيها : 
وهذا يعني أنه من غير المقبول أن يكون التفويض ضمنياء كما أنه من 


غير المقبول أن يكون غامضا وغير محدد. 
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الشرط السادس: حق الرئيس في تعديل الاختصاصات المفوضة أو 
استردادها: 

وهذا شرط بديهي أيضاء فالتفويض لا يعني التخلي النهائى عن بعض 
الاختصاصات وإنما يستطيع الرئيس أن يعدّل في نطاق التفويض زيادة أو 
نقصاناء كما يستطيع استرداده: وفقا لمقتضى الحال('). 

خالثا: أنواع التفويض: 


يقتضي التمييز. أخيراء بين نوعين من التفويض: 


1 - تفويض التوقيع: 
وهويعني تخويل المرؤوس التوفيع نيابة عن رئيسه الذي يبقى بكامل صلاحياته؛ 
فمثل هذا النوع من التفويض يتم باسم الرئيسء ودائما على مسؤوليته. 
وهذا النوع من التفويض يزول حكما. بمجرد زوال صفة الرئيس 
المفؤضء أو المرؤوس المفوّض إليه؛ ذلك أن تفويض التوقيع يعطى بالنظر إلى 
شظ ٠. 5-3 ٠‏ أ 
2 - تفويض الصلاحية: 
وهو يعني تخلي الرئيس عن بعض صلاحياته. لصالح مرؤوس يشغل 
مركزا معينا. وذلك بصورة مجردة. وبصرف النظر عن الرئيس الذي يجرده 
التفويض قائما. ولا تزول مفاعيل التفويض إلا بالرجوع عنه صراحة؛ وبإصدار 
رابعاً: مزايا التفويض: 
1 - لتفويض الاختصاصات بنوعيه. تفويض التوفيع وتفويض 
الصلاحية. مزايا عديدة نذكر أهمها: 


(1) الدكتور عبد الغني بسيوني عبداللّه. أصول علم الإدارة العامة. الدار الجامعية. 1993, 


و3139 يدا لديا 
(2) يوسف سعد اللّه الخوري. القانون الإداري العام. الجزء الأول الطبعة الثانية 1998. ص 
4 315. 
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1“ - يخفف من أعباء الرئيس فيتفرغ للأعمال ذات الطابع العام 


29ت 


7 
1 


والقيادي. 
يعتبر التفويض فرصة لأعداد المرؤوسين لتسلم مراكز 
قيادية. باكتسابهم الخبرة اللازمة. 


عه - 


يعبر عن ثقة الرئيس بالمرؤوسء ويرفع من معنوياته. 
يساغد التفويض على خلق مناخات المشاركة في اتخاذ 
القراوات. 


2 - ولكن من شروط نجاح التفويض: 


- 


كك 


أن يحسن الرئيس اختيار المرؤوس الذي يريد تفويضه 
أن يتابع الرئيس نتائج الأعمال الحاصلة بمقتضى 
التفويض. ولاسيما في الفترة الأولى من مباشرة العمل 
بمقتضى التفويضء للتأكد من سلامة العملء وإعطاء 
الإرشادات الضرورية ريثما يتمكن المرؤوس من مباشرة 
الأعمال بمفرده. وبدون رقابة مفرطة. 


خاصساء اأشفال أخرى من التشوفكن: 


نص القانون في لبنان (بالمعنى الشامل للعبارة؛ بما يعني النص القانوني 


1 - الإناية, وهي الحالة التي نصت عليها المادة 34 من المرسوم رقم 


4 تاريخ 011959/12/16): دفي حال غياب المدير أو رئيس الوحدة. ينوب 
به القانون. مرؤوسه الأعلى رتبة. وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف 
القاقيى: 


الرسوم رقم 2894 اريخ 1959/12/16 وَمَ و وتلق بتعدين شروول تطبيق يعسن الحكام 
المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم الإدارات العامة). 
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وهذآ يتطلب: تواهر الشروظ التألية: 


أ- 


إلا إذا كان غيابا لأسباب محددة. قد عالج القانون نتائج حصوله 
كالفياب في إجازة إدارية. 


المقصود بالرتبة: في سياق النص: هو الفئة والرتبة: طمن كان 
أعلى فئة من المرؤوسين ناب عن رئيسه الفائب. ومن كان أعلى 
رتبة في الفئة نفسها ناب عن رئيسه الغائب. وإذا كان المرؤوسون 
في الفئة نفسهاء أو تساووا في الرتبة. ناب عن الرئيس الغائب 
الأعلى درجة منهم. وإذا تساووا في ذلك ناب من كان الأقدم من 
غيوه في الددرجة تقسها : 

81 عواشر الشرطان: انتكوران تقعاء على الأقابةا هن موافدة 
الزكيس المباشر اللمولف الغاكب.. فاذا كان الموظقف: رئيس ندائرة 
اقتضت الإنابة موافقة المدير أو رئيس المصلحة التابع له. وإذا 
كان مديرا أو رئيس مصلحة اقتضت الإنابة موافقة المدير العام. 
وإذا كان هديرا عاماء. اقتضنى الأسن مؤافقة الولاس. 

أما بالنسبة إلى الوزير فالأمر مختلف. حيث أن الوزير له صفتان: 
إدارية وسياسية؛ وعليه فإنه يصدر. في المعتاد. مرسوم يحدد 
الوزراء الين يمارسون مهام زملائهم من الوزراء أثناء غيابهم. 
الإنابة ليست عامة أو شاملة؛ وإنما هي محصورة بالأعمال 
التي ليست لها صفة تقريرية. أو صفة شخصية أناطها القانون 
بالوظقه القاكيه. 

وقد أثار هذا النص إشكالات في التطبيق حول طبيعة الأعمال 
التي ليست لها صفة تقريرية. والأعمال التي ليست لها صفة 
شخصية. وقد اعتبر مجلس الخدمة المدنية. في رأي سابق (عام 
5)» إن الأعمال التي تدخل في نطاق ممارسة الإنابة هي 
الأعمال العادية التي تدخل في طلب المهام الإدارية اليومية 
الدائمة. والتى ترميء في النهاية؛ لتأمين سير المرفق العام: بما 
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في ذلك الأعمال التي تقتضيها ظروف استثنائية عاجلة. بصرف 
النظر عن كونها تقريرية أو غير تقريرية. فالمسألة2. عندئذ. 
تقرح مساقة اسصرارية اخردق العام وه سخ المياقي العامة 
التي ترجح على غيرها. بصرف النظر عن التوصيف القانوني 
للأعمال. ما بين تقريرية وغير تقريرية. 
أما بالنسبة إلى الأعمال التي لها صفة شخصية, فهي الأعمال 
التي أوكلت إلى الموظف بمقتضى قرارات خاصة للقيام بمهام 
محددة. تخرج.ء في المعتاد. عن دائرة المهام الوظيفية المنصوص 
عليها فني القوانين والأتظلمة. .مبن ذلفه سكلاء. اتقداب عوظق 
لمتابعة دورة تدريبية في الخارج. ثم أحيل هذا الموظف على 
التقاعد. فلا يحق. في هذه الحالة. لمن ناب منابه أن يتابع 
الدورة التدريبية. بصفته يشغل وظيفته بالإنابة. 

ه - إن الإنابة هي وضع فانوني مجرد. فهي لا تخضع لاختيار الموظف 
الغائب. وإرادته. على غرار ما هو عليه الحال؛ في التفويض. 


الفقرة السادسة: التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي: 
أولا, التنظيم الرسمي: 


1 - يحدد التنظيم الرسمي الهدف العام للمنشأة. أو المنظمة. أو 
الإذارة؛ كما يحدد الواجبات الوظيفية لكل موظف أو عامل. 


2 - يرتبط العاملون في المنشأة, أو المنظمة. أو الإدارة. بعلاقات 
نظامية فيما بينهم. وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد. وللصلاحيات 
والمهام المنوطة بهم. 


3 - إن الاتصالات داخل الننظيم الرسمي تجري ضمن فنوات محددة. 
وبتراتيبية دقيقة مجردة. بمعزل عن الأشخاصء. ومواقعهم 
الخاصة. 


ثانياً: التنظيم غير الرسمي: 
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حقيقة وافعة. في جميع المنشآت والتنظيماتء والإدارات. ولكن 
بإشكال مختلفة. وفي هذا الجانب نجد أن العلاقات بين الأفراد 
العاملين في المنشأة: أو المنظمة, والإدارة تلبي حاجات نفسية, 
وتستجيب لتطلعات شخصية؛ بمعزل عن طبيعة العلاقة الرسمية 
بين هؤلاء الأفراد. 

2 - لذلك تقوم العلاقات في التنظيم غير الرسمي على ارتباطات 
اجتماعية: وخاصة. 

3 - إن الاتصالات في التنظيم غير الرسمي لا تتبع القنوات الرسمية 
وإنما تبتدع لنفسها فنواتها الخاصة بمعزل عن التسلسل الهرمي. 
وهذا النوع من الاتصالات هو بمثابة تعويض عن عوائق الاتصالات 
في القنوات الرسمية. فهي تقفز فوق الحواجز من أي نوع كان,. 
لتعبر عن رغبة خاصة للتعاون في إطار غير رسمي. 

4 - إن التنظيم غير الرسمي لا يشكل ظاهرة سيئة بالمطلق. أو ظاهرة 
حسنة بالمطلق: فقد يكون هذه أو تلك. أو مزاجا بينهما بدرجات 
متفاوتة. بحسب الأوضاع والظروف. 
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3 2م 2 
اليند الثالت 
إىا 


القيادة دوناءع015 12 - منطومءع20ع1 


الفقرة الأولى: مفهوم القيادة وتعريفاتها: 


أوالا, مفهوم القيادة: 


-1 


قلت 


القيادة - والمقصود هنا هو القيادة الإدارية - هي المحرك الذي 
يدير أجهزة المنشأة: أو المنظمة,. أو الإدارة.. نحو تحقيق الأهداف 
المرسومة لها. إنها فيادة السفينة في البحر العالي لإيصالها إلى 
المرفأ الأمين. وهي قيادة الطائرة في أجواء الفضاء للهبوط بهاء 
بأمان. على مدارج المطار. 
غير أن القيادة الإدارية هي أوسع مدى من قيادة السفينة. أو 
الطائرة؛ بل هي فيادة من طبيعة مختلفة بجوهرها. فربان 
السفينة وقائد الطائرة لا علاقة لهما بالركاب, ولا تواصل معهم. 
فهما لا يعرفان الركاب. والركاب لا يعرفونهماء بل إن مجموع 
الركاب لا يشكلون تنظيماء فلقاؤهم على ظهر السفينة أو على 
متن الطائرة لقاء عابرء لا يلتقون على هدف. ولا تجمعهم خطة. 
وعندما ترسو بهم السفينة. أو تهبط بهم الطائرة يتفرقون. كل 
أما في المنشأة: أو المنظمة. فالأمر مختلف. ولذلك اعتبرت 
القيادة الإدارية هي القدرة على التأثير. والمهارة في تحفيز 
الأفراد العاملين في المنشأة. أو المنظمة لإنجاز المهام للمنشأة 
ككل. ولكل واحد منهمء كأفراد. 
إن القيادة الإدارية هي زمام الأمور. وقطب الرحى في المنشأة: 
- فهي حلقة الوصل بين الخطط المرسومة والتصورات 
المستقبلية للمنشاة وبين العاملين فيها. 
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- وهي تعمل على توحيد الجهود والتنسيق بينها. لتحقيق 


الأهداف الموضوعة. 


- وهي التي تتصدى للمشكلات التي تطرأ. فتتفحص 
أسبابها. ومنشأها وتعالجها. وتضع الحلول لها. 


- وهي التى تد تتصدى للنزاعات في داخل المنشأة. فتديرها 
يما يحفظ سلامة المنشأة. ولا يعيق عملها. 


_- وهي التي تنمي كفاءات الأفراد. وتدربهم. وترعاهم. 
وتستفز المقدرات الكامنة فيهم. ليوظفوها في صالح 
المنشأة. بما يشعرهم بأن ذلك في صالحهم أيضا. 
خانيا: تعريف القيادة: 
بالنظر إلى الموقع الهام الذي تحتله القيادة في العملية الادارية. فقد 
جرى تعريفها بصورة مفصلة. فاعتبروا بأنها قيادة مجموعة من الأفراد. بما 
يواجه وينمي العمل الفردي لكل منهم. والعمل المشترك بينهم. من خلال تنمية 
روح الجماعة. وروح التعاون لديهم. وبينهم وبين المنشأة. أو المنظمة. وإيجاد 
درجة كافية من العطاء لديهم. وإيجاد جو عمل ملائم. تسوده الإيجابية, 
والثقة. والاحترام المتبادل.. كل ذلك لتحقيق أهداف المنشأة. أو المنظمة. ولا 
يتأتى هذا من فراغ. بل من صفات وسلوكيات؛ وتوافر شروطء. نعرض لها في 
ما يلى من البحث. 
الفقرة الثانية: خصائص القائد الإداري: 


حظي موضوع القيادة الإداريةء. وبالتالي موضوع خصائص القائد 
الإداريء باهتمام بالغ من قبل المفكرين الإداريين. والباحثين في علم الإدارة: 
وذلك بالنظر إلى أهميته. إزاء جميع أشكال العمل الجماعي. وللتدليل على 
ذلك يكفي أن نشير إلى ان الكاتب الأميركي 5]080111 .1.81 قد راجع ما 
يقرب من ثلاثة الاف كتاب ومقالة بحث حول الموضوع حتى تسير له إتمام 
دراسته حول الموضوع, عيث الف كتاباً بعنوان 12ط306155ع.آ1 01 1122050012 
صدر في نيويورك عام 114 


)1) .3 .م ,نأك .م0 ...مم1 .11 
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وقد تم حصر هذه الأبحاث في عدد من النظريات: يمكن إيجازها تحت 
العتاوين اتقالية: 

أولاً: النظرية المتعلقة بالمواصفات الذاتية للقائد أو نظرية 
«الرجل العظيم» أو «الرجل الكبير 1011112 872110 16: 

تنظلق هزع التظرية فين مقؤلة آن اتروكل القاق. أ واللويدل الشيية 7 
خلاف ذلك من أوصاف مماثلة كالقائد الملهم. والقائد الأوحد وسواهاء إنما 
هو يولك كذلك فهو قائد بالولادة, ولم. يكتسب أوصاف القيادة اكتسايا. 

وقد وصلت إلينا هذه النظرية مما كان يقوله القدماء من اليونان 
والروم. وقد لم الاستناد لسن مقولاتهم حول الموضوع, وانصرف الدارسون 
لتحديد المواصفات الجسدية؛ والذهنية. والشخصية التي يتحلى بها القائد. 
ثم أنهم ذهبوا بعيدا في تحديد هذه المواصفات في أدق تفاصيلهاء خفي 
الخصائص الفيزيائية ذكروا طول قامته. وملامح الوقار على وجهه. وفي 
الخصائص الذهنية. ذكروا ذكاءه الحاد. ونفاذ بصيرته. وسرعة بديهته. وفي 
الخصائص الشخصية ذكروا حيويته: وثقته بنفسه.. وسوى ذلك من اوصاف 
ونعوت واقعية.. أو مُتخيلة. 

ثانيا: النظرية التي تستند إلى الأوضاع والظروف المحيطة 
بالقائد غ1اع2)1022نأزد عطعم::ممة”1: 

لم تصمد النظرية السابقة بقة أمام المقارية الوافعية للموضوع. فليس 
سودييها أن القائد يولد قائدا وما 9 يتسنى له تسلم زمام الأمور حتى تضفى 
عليه صفات ليست فيه تشوياً منهة, واسترضاء له. 

فالقادة هم نتاج ظروف وأوضاع محددة. وقد استدل أصحاب هده 
النظرية بالظروف والأوضاع التي أنتجت فيادة أدولف هتلر في ألمانيا. وبنيتو 
موسوليني في إيطالياء وماو تسي توتغ في الصين. 

ونتر أصساب: هنم التظرية مآق ستاق قاعلا ميخ السماصة وقتاتدهنا. 
فتالجماعة اثميل إلى اتسليم قيادها إلى من تمتقد فيه (صوابا أو خظا) أنه 

يحقق أمانيها الشخصية. والقائد هو الذي يستشعر هذه الأمنيات لدى 

الجباعة. . ويغذي الاعتقاد لديها بأنه يسعى إلى تحقيق تلك الأماني. 
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وهنا تختلف الأمور باختلاف الأوضاع والظروف. فليست هناك 
مواصفات غامة تنطبق على جميع القادة وفضي جميع الظروف. وهكذا يختلف 
القاتد العسكري عن القائد الإداريء. والقائد الإداري عن القائد السياسي. 
والقائد السياسي عن القائد الاقتصادي وهكذا.. ثم أن المواصفات المطلوبة 
في القائد نفسه تختلف باختلاف الظروف فالقائد العسكري في أثناء إدارة 
المعارك في الميدان هو غيره في أوقات السلم. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
القائد الإداري؛ وغيره من القادة. 

ثالثا: النظرية التي توفق بين مقولات النظريتين السابقتين: 

يعتقد أنصار هذه النظرية - ومن بينهم البروفسور في جامعة 015م1!!آ 
الأستاذ :116016 .1:8 ومعاونوه - أن القائد الحقيقي هو الذي يستطيع 
بكفاءاته الشخصية والذاتية أن يستوعب مقتضيات الظروف والأوضاع. وأن 
يعقد صلات وثيقة مع أفراد الجماعة التي يتولى فيادتها. ويتفاعل معهم؛ 
فتتكامل صفاته مع إفرازات الواقع الاجتماعي لينتج قيادة حكيمة وناجحة. 

رابعا: المواصفات العامة للقائد: 

يمكن إجمال بعض المواصفات العامة للقائد. بمعزل عن التفصيلات 
التي تناولتها مختلف النظريات حول الموضوع, وأهمها ما يلي : 

1[ - الصفات القيادية العامة: 


-- القدرة على تحفيز الآخرين؛ فالقائد يجب أن يكون ملهماً لتابعيه, 

- القدرة على الاتصال والتواصلء فقدرة القائد على نقل أفكاره 
بكفاءة ووضوح وبالسرعة اللازمة؛ تدفع بعجلة العمل لأن تسير 
بالكفاءة المطلوبة؛ ويتأتى للقائد ذلك إذا كان يتمتع بالذكاء. 
والقدرة المنطقية على التوضيح. 

- القدرة على الإقناع, إن وضوح الرؤية لدى القائد يجب أن تستكمل 
بالقدرة على الإقناع؛ إذ لا يكفي أن تكون الأمور واضحة لديه. 
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وإنما ينبغي أن يكون قادرا على إقناع الآخرين بها. دون أن يصل 
به الأمر إلى طمس جانب التفكير المستقل لدى العاملين معه. 
امتلاك الجرأة والشجاعة:؛ فهناك الكثير من الظروف والأوضاع 
التي تتطلب. بالإضافة إلى ما ذكر. أن يكون القائد جريئا 
في اتخاذ المواقف دون تردد أو ارتباك. فلا يخشى من تحمل 
المسؤولية؛ بل عليه اتخاذ القرارات في الأوقات المناسبة بدلا من 
ترك الأمور تجري على رَسّلها . 

القدرة على الإبداعء فالقائد الناجح. حقيقة. هو الذي يواجه 
الظروف الاستثنائية الطارئة بابتداع الحلول لها. فالأمور 
لا تجريء باستمرارء على النسق العادى المألوف. بل غالبا ما 
تستجد ظروف لم تكن بالحسبان, فعلى القائد أن يكون مبدعا 
في مواجهتها. 

تنمية الكفاءة لدى الاخرين:؛ فالقائد الناجح ليس هو الذى يسعى 
إلى التطوير والنمو الذاتي. وإنما هو الذي يعمل. إلى جانب 
ذلك: على تنمية القدرات لدى الغاملين معه؛ مما يساعده على 
الارتقاء بالمنشأة. أو المنظمة التي يتولى قيادتها إلى مستويات 
أعلى. وأرفع. 


2 - الصفات الشخصيهة: 


السمعة الطيبة والأخلاق الحسنة. 
الهدوء والاتزان. 

القوة البدنية وسلامة الصحة. 
المرونة وسعة الافق. 

المظهر الحسن. 

احترام النفس واحترام الآخرين. 


الإيجابية في العمل... 
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الفقرة الثالثة: مهام القائد الاداري: 
أوالا, المهام الرسميكف: 


تتلخص هذه المهام بمراعاة مبادئ العمليات الإدارية التى حددها المفكر 
الإداري الفرنسي 13901 .11 والتي نوجزها بما يلي: 


-1 


التخطيطء وهو يعنى رسم السياسة العامة للمنشأة. أو المنظمة, 
أو الإدارة. ووضع استراتيجياتها. وتحديد الأهداف البعيدة 
والقريبة. ووضع الخطط التفصيلية الموصلة إلى تلك الأهداف. 
وتحديد الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة لذلك. 


الننظيم: وهو يعني تقسيم العمل داخل المنشأة. أو المنظمة. 
أو الإدارة, وتوزيع المسؤوليات بين الأفراد العاملين فيها. حسب 


كفاءاتهم, وخبراتهم. وقدراتهم. وطموحاتهم؛ أي وضع الإنسان 


التنسيق؛ وهو يعني تنسيق العمل بين مختلف دوائر وأقسام 
المنشأة ليتكامل العمل بينها اليا لتحقيق الأهداف المرسومة, 
بما يشيع توعاً من التعاون والاتحاد والتآلف. 

الاتصال؛ وهو يعني إنشاء شبكة من الاتصالات العمومية من فمة 
الهرم 5 قاعدته, والاتصالات الأفقية بين الدوائر والأقسام 
المتكاملة تسهيلاً لعملية التنسيق, وصبطاً لسير العمل على وتيرة 
متوازنة. 

الإشراف» وهو يعني متابعة تنفيذ الأعمال. وتصحيح الاختلالات 
فيهاء في الوقت المناسب, والاطلاع عن كثب على إنجازات العاملين 
ومكافأة الناشطين منهم ومعاقبة الخاملين والكسالى(). 


ثانياً: المهام غير الرسمية 
أشرنا: في ما سيق من بحث: حول التنظيم :إلى أن هتاف تنظيماً غير 


ده عيد الغفني يسيوني عيد الله, مرجع سابق. ص 325 وما يليها. 
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رسميء في كل منشأة: أو منظمة, أو إدارة. وهو لا يقل أهمية عن التنظيم 
الرسميء بل يتكامل معه ولذلك فإن على القائد الناجح ألا يغفل هذا النوع 
من التنظيم. بل عليه أن يوليه اهتمامه ورعايته. ويتمثل ذلك بما يلي: 

1 - الاتصال» على القائد أن يهتم بالتنظيم الاجتماعي للعاملين في 
المنسنأة ويميم معهم اتصالاات غير رسمية باعتماد المقابلات الشخصية:؛ وهذا 
يقربه إليهم ولا يعزله عنهم. فيتعرف على مشاكلهم عن كثب. فيحاول إيجاد 
الحلول لها بالتعاون معهم. 

2 - الإشرافء وهو أمر لا ينبغي أن يكون مصدر مضايقة لهم. من حيث 
تتابع وتيرته بما يجعلهم يشعرون بأنهم غير موثوق بهمء. فينفلقون على القائد 
دون أن ينفتحوا عليه. 

3 -الإشراك في اتخاذ القرارات» وهو أمر في غاية الأهمية بحيث 
يشعر العاملون في المنشأة, أو المنظمة. أو الإدارة: أن القرار المتخذ من قبل 
القيادة هو قرارهم أيضا. 

4 - مهارة الريط بين أهداف المنشأة أو المنظمة والأهداف العامة اللدولة 
والمجتمع. وهذا يتطلب معرقة جيدة بالسياسة العامة للدولة., واتشبهنماً كافيا 
للأتجاعات السياسية ججيعاء والقامل مده يحكيية. 

5 - المهارة في إدارة الوقت» وذلك من خلال تحديد الأولويات؛ وتتابعها 
بما يؤدي إلى تلافي هدر الوقتء. بل واستخدامه الاستخدام الأمثل. 

الفقّرة الرابعة: نظريات النمط القيادي: 

تصف هذه النظريات نمط القائد الذي يستخلصس من مجموعة توجهاته. 
وإذا ما هذا القمظ. فاته بالانكان الصترق: فسيقا, على سلوك القائد مع 
مرؤوسيه. 

ونعرض لبعض هذه النظريات.؛ في ما يلي : 

أولا: أتماطل استخدام السلطة: والقصود. يذلك مدى استثثار القائد 
بعملية تيع القرار. 
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نموذج العالم الأميركي )«عء!زنآ ونكصع8 (1903 - 1981): 


هو عالم في علم النفسء. أجرى دراساته في جامعة كولومبيا في 
نيويورك. وتولى إدارة مجموعة من شركات التأمين. وأنشأ عام 9 معهدا 
للبحوث الاجتماعية في جامعة ميتشيغان: واشتهر بنظرياته حول التنظيم 
والقيادة. وفادته أبحاثه إلى تحديد أربعة نماذج من القيادة: 

- نموذج المتسلط الاستفلالي. يتخذ القرار بنفسه ويلزم الآخرين 


بتتفيد ه . 


بنفسه . 
ِ- التموتع الاستشاري.ٍ يي . المرؤوسين في موضوع القرار غير 
- النموذج المشارك الذي يدع مجالاً للمشاركة الحقيقية في اتخاذ 
القرار الذي يتخذن بالأغلبية. ويرى 1.1166 .16 بأن هذا هو أفضل 
النماذج القيادية!!). 
ثانيا: أنماط تعتمد على افتراضات القائد: 
نموذج العالم الأميركي «مع2:2) 11 كداع 10 (1906 - 1964): 
المحروقات في دويترويت»؛ ثم انتسب إلى جامعة هارشارد حيث نال شهادة 
الدكتوره في علم النفس» ثم درس مادة علم النفئس الصناعي؛ ثم مادة الإدارة 
الصناعية. وهو يرى إن إدارة المنشآت والتنظيمات تصدر عن فناعات القادة 
الإداريين. «قوراء كل فرار يتخذ هناك افتراض بقناعة ضمنية حول الطبيعة 
البشرية. وحول سلوك الأشخاص». 
وقد قادته أبحاثه إلى صياغة نظريتين اشتهرتا باسم 26 1260116] وباسم 
لا ع11ه060). 


(1) .2 .م ,1993 ,قتقتة - 112:21102 - الع12ع2021138 نال 660215 5ع1 كعأنا10' - لإلع رع ]1 .0 
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فالنظرية * تتكثف فيها جميع ما كان سائداً في النظريات التقليدية 
حول الإدارة في التنظيمات. منذ عهد العالم الفرنسي 1وئزة1 .11. وهذه 
النظرية تفترض أن غالبة البشر كسالى. ولا يرغبون في العمل؛ وإنما يميلون 
إلى الدعة والراحة. ولذلك. يجب أن نعتمدء في التعامل معهم. على سياسة 
العصا والجزرة. أي سياسة الترغيب والترهيب. فنكافؤّهم إذا اجتهدواء 
وتعاقبهم إذا قصروا في العمل. 

أما النظرية لا فهي تنطلق من افتراض معاكس. فهي ترى أن البشر 
بحاجة إلى العمل. وهم يرغبون فيه بدافع من شعور داخلي يلبي رغبة فيهم؛ 
وإذا هم قصروا في العمل فإنما يعود ذلك إلى عوامل خارجية يجب البحث 
عنها ومعالجتها. ومن هنا فإن القائد يميل إلى تفويضهم جزءاً من صلاحياته. 
ويعطيهم ثقته. ويحثهم على العمل بأساليب مختلفة انطلاقا من الفهم الإيجابي 
لطبيعة البشر. فالفرد قادر على الإبداع. في أي موضع كان!'). 


وقد أشرنا إلى هاتين النظريتين في بحث سابق. 


(1) ,23215 ,805035 - 0182215361082 2 15لا]210 23205ع 1.65[ - لاعطء5 ع012010) - مدعل 
.5 اأء 207 .م ,1991 
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البند الرايع 


التنسيق 2001:01121861012) 12[ 


الففقّرة الأولى: أهمية التنسيق وتعريضهك: 
أولاً: أهمية التنسيق: 


- [1 


يبدو التنسيق أمرأ بديهيا في إدارة التنظيمات: والإدارات على 
اختلافها. فلا سبيل للسير بهذه التنظيمات والإدارات. وجميع 
شكال :العمل الجماسي إلى غايائهاء إذا لم يكن عتاك تلسيق بين 
مختلف الوحدات والأقسام بما يؤمن التناغم بينهاء والتكامل في 
أعمالها. 


تزداد أهمية التنسيق بصورة طردية مع ازدياد حجم المنشآت 
والتنظيمات بالتسبة إلى الإدارات الخاصة. ومع أزدياد حسم 
تدخل الدولة بالنسية إلى الإدارات العامة التسيق هنو الذي 
يمتع القضارب بيخ الأعمال: .وتشوم التزاعات أحيانا. 


إن انعدام التنسيق يؤدي إلى هدر كبير في الأموال؛ وهذا ما نشهده. 
بصورة ة خاصة؛ في الأعمال الحكومية, في القطاع العام. ولنعط على 
ذلك مثلاً عدا . حيث نجد أن وزارة الأشغال تقوم بتزفيت طرقات 
وشوارع معينة, ثم ما تلبث مؤسسة كهرباء لبنان وتأتي لتحفر هذه 
الطرقات والشوارع لأشغال خاصة بهاء ويصار إلى التزفيت ثانية: ثم 
تليها وزارة الاتصالات: وبعدها مؤسسات المياه. أو البلديات وهكذا .. 
ومرد ذلك إلى انعدام التنسيق وترتيب الأولويات. 

إن التنسيق أمر يفرضه مبدأ التخصص في الأعمالء وتقسيم 
الأعمال على هذا الأساس. فيأتي التنسيق ليّآلفٌ بين المختلف. 
ويؤمن الانسجام بين المتنوع من الأعمال. بما يجعلها تصب في 
فناة تؤمن تحقيق الهدف المطلوب. 
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ثانيا: تعريفات التنسيق: 


- 1 


عرف المفكر الإداري الفرنسي 1801 .11 التنسيق بأنه تأمين 
الانسجام بين جميع الأنشطة المختلفة في المنظمة. بطريقة تيسر 
العمل. وتحقق النجاح. 


أما العميد المصري في العلم الإداري. الدكتور سليمان الطماوي 
فقد رأى أن التنسيق هو التوفيق بين نشاط الجماعة التى تعمل 
على تحقيق غرض مشترك,. وبث الانسجام بين أفرادهاء. بحيث 
يبذل كل منهم قصارى جهده في تحقيق الفغاية المشتركة». 
وجرى تعريف التنسيق بصورة أوفى على النحو التالي: «التنسيق 
هو وظيفة بمقتضاها يستطيع الإداري أن ينمي هيكلا من الجهود 
الجماعية والمشتركة بين المساعدين والمرؤوسين. ويضمن تحقيق 
وحدة التصرفات في اتجاه هدف مشترك!!!). 


الفقّرة الثاني4: أهداف التنسيق: 
بالإضافة إلى الهدف العام من التنسيق والمتعلق بتحقيق التوافق والانسجام 


بنج الاتغطقة اتخلفة للمتشاة, أو المنطسة: أو الإدارى لتسقيق اهدالفها المرسومة, 
بأعلى كفاية ممكنة؛ أي بأقل تكلفة مالية؛ وأدنى جهد مبذول؛ وأسرع وقت. 
والفصل اتتيجنة, إن للودسيق اهدافا اقرهية, هى العالينة, 


1[ - منعالازدواجية في الاختصاصات والعمل: 


ففي المنشآت. والإدارات. ذات الوحدات والأقسام المتعددة, يتولى 


التتسيق الحؤول دون أن تقوم كل وحدة. وكل قسم. بالأعمال المشتركة بينها. 
في حين من المفترض أن تتولى الأعمال المشتركة وحدة تنسيق. ومن ثم تعيد 
توزيع النتائج على الوحدات والأقسام المعنية لتقوم على أساسها بالأعمال 
المطلوبة من كل قسم على حدة. 


فإذا عاقت هداق ساجة النلونات إحصاقية مكلا فإن وحدة التسيق 


هي التي تتولى جميع هذه المعلومات. وتعيد توزيعها على الأقسام المعنية. 
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لتستخدمها في عملها الخاص؛ لا أن يتولى كل قسم جمع معلوماته بما 
قد يؤدي إلى نقص من هناء. وخطأ من هناك. وتناقض في غير ذلك. هذا 
فضلا عن ازدواجية العمل التي لا مبرر لهاء وتزيد الأمور تعقيدا بدلا من 

2 - منع التضارب بين الأعمال: 

وقد أشرنا إلى هذه المسألة عند إيراد مثل تزفيت الطرقات والشوارع 
وتناوب عدة إدارات على إجراء الأعمال الخاصة بكل منها في نفس الأمكنة, 
وأن مثل هذا الأمر قد يؤدي إلى أن تقوم إدارة معينة بتخريب ما سبق لإدارة 
أخرى قد قامت باصلاحه. 

3 - اعتماد معيار موحد شي التعامل مع المرؤوسين: 

لا يقتصر الهدف من التنسيق على منع الازدواجية في العمل. ومنع 
التضارب بين الأعمال وإنما يهدف التنسيق انيقي إلى تحقيق المساواة في 
التعامل مع المرؤوسين ما داموا يمومون بأعمال متماثئلة, وفي ظروق متشابهة: 
فالتفاوت في شروط التعيين. وفضي تحديد الرواتب والتعويضاتء. والحوافز, 
يجب أن يستند إلى مبرراته الموضوعية. وإذا افتقد التفاوت إلى ما يبرره بات 
إخلالا بمبدأ المساواة. وانعكس بصورة سلبية على العمل في داخل المنشأة, 
أو الإدارة(!). 

الففّرة الثالثة: طرق إحراء التنسيق: 

لعن بلك وأضحا الدور الهام الذي يؤديه التنسيق في العمليات الإدارية 
ولكن من هي الجهة التي تقوم بهذا الدور؟ وكيف5 

أولة, التنسيق من خلال القيادة: 

1 - ليست القيادة. في حذ ذاتهاء أداة لتحقيق التنسيق. غير أن 

وظيفة التتسيق لا يمكن فصلها عن القيادة؛ فكلتا الوظيفتين 
مترابطتان مع بعضهما 15 دون أن يعني ذلك أن هناك تطابقا 


)1) دء عيد الفني بسيوني عبدالله., مرجع سابق؛ ص 369 وما يليها. 
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كلما تسا 

2 - إن الموقع الذي يحتله القائد الإداري في أعلى قمة الهرم 
التنظيمي يمكنه من امتلاك نظرة شاملة عن المنشأة. أو المنظمة. 
بكل تقسيماتها ووحداتهاء وهذا ما يؤهله للقيام بدور المنسق بين 
مختلف الأقسام والوحدات. 


3 - إن هذا لا يعني أن القيادات الوسيطة لا تقوم بدور التنسيق 
في المستويات الإدارية التي تحتلها. بل على العكس من ذلك,. 
فإن دورها هام في هذا المجال؛ نظراً لقربها من ميادين العمل؛ 
ولإمكانية اطلاعها عن كثب على جميع عوائق التنسيق بين 
الأعمال المختلفة. 


ثانيا: التنسيق عن طريق اللجان: 

يشار إلى نوعين من اللجان. أحدها يتألف من المديرين وهم يعملون 
بصورة دائمة داخل المنشأة. أو الإدارة. والنوع الآخر هو عبارة عن لجان 
تخصصة يتم .كاليقها القايات: مصديدة, كاللجتة القاصسة بشقون, الوظنين 
الدّآتية. 

ثالثا: الاجتماعات الدورية: 


يمكن اعتماد هذه الطريقة بجمع من يعنيهم الأمر في مسائل مشتركة 
للتداول في شأنها. وإيجاد الحلول المناسبة لها. واتخاذ قرارات تنفيذية ملزمة. 
وشرط نجاح هذه الاجتماعات هو التحضير المسبق لها. بتقديم تقارير خطية 
مع الاقتراحات اللازمة حول مواضيع الاجتماعات؛ بما يؤدي إلى الحفاظ 
على جدية الاجتماعات. لا جعلها مناسبة للتداول العام في المواضيع دون 
ملامسة المشاكل الفعلية التي تواجه المنشأة: أو المنظمة!'). 


)1) د. محمد سعيد عبد الفتاح. مرجع سابق. ص 334 وما يليها. 
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هه َه 
النند الخامس 
ىا 


الرقابة 020:01 ع.آ 


تمهيد : 

تشكل الرقابة مهمة أساسية. في أي تنظيم. وللوصول إلى الفعالية 
المطلوبة؛ ولا سيما في التنظيمات الكبرى. والمعقدة, فإنه من الأساسيء أن 
يتم وضع آلية رقابة؛ تتيح الإشراف على مختلف النشاطات التي تجري في 
تلك التنظيمات؛ كما تفسح في المجال. من أجل إعادة تصويب وجهة هذه 
النشاطات» إذا ما قضت الضرورة بذلك: 

وتجدو الإشارة. إلى أن انظمة الرقابة على التنظيمات الفامة. من 
إدارات ومؤسسات عامة. وسواها من أشخاص القطاع العام. الذين يترتب 
عليهم تأدية الحسابات عن أعمالهم,؛ بما هو واجب قانوني وسياسيء إنما هي 
أنظمة رقابة على غاية من التعقيد؛ لجهة التمديد, والسوع, .والصاخل احيانا, 
الأمر الذي من شأنه أن يحدث خللاء في أداء هذه التنظيمات لوظائفها. 
فيدفع بها إلى البطء في الحركة. إن لم نقل إلى الجمودء من جراء ركام 
المعاملات الورفية, والروقينية: التي ترزح تحت ثقله. 


ولعل من أهم ما نلفت إليه؛ بداية: هو أن الرقابة: هي من أهم علامات 
الإدارة. ومستلزماتها. فلقد جرى الكلام. في المعتاد. على أن الرقابة كانت. 
على الدوام. متعلقة بإرادة المشرفين. على وضع من الأوضاع. في تنظيم: أو 
إدارة. أو مشروع. أو خلافه. وذلك لتلافي مخاطر الانزلاق بهذا الوضع باتجاه 
تتهدد فيه سلطتهم في الإشراف عليه. وتطرح. بالتالي. مصير هذه السلطة 

والرقابة هي باستمرار, النتيجة الضرورية لوجود الانضباط والنظام؛ 
وتكفي تنظلوة سريغة إلى المؤسسة العسكرية:؛ لتَلفتَ إلى مستويات الانضباط 
والنظام المطلوبة فيهاء وما يُمارسُ فيها من رقابة كثيفة. ويومية. 


فوجود الرقابة مقرون بوجود القواعد. 788165 5ع1, وبوجود ممارسات 
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الأشرافء للتأكد من الالتزام بأحكام هذه القواعد. ويميل الاتجاه. اليوم, 
صوب ممارسة للرقابة على أوضاع تخضع لأقل قدر ممكن من القواعد, 
وأكبر فقدر ممكن من الانضياط الذاتي؛ أي من التنظيم الذاتي؛ ومن الرفابة 
الذاتية. 

الفقرة الأولى: تعريف الرقابة: 

1 - بالعودة إلى أصل الكلمة: في اللغة العربية» نجد أن «رَفَبّ» تدل على 
«انتصاب لمراعاة شيء». ومن ذلك اشتقاق الرقبة لأنها منتصبة. والرقيب, 
على وزن فعيل بمعنى فاعلء: هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. ورفيب 
الجيش طليعته. ورقيب القوم حارسهم. 


وفي الأصل الفرنسي للكلمة؛ نجد أنها مزيج من كلمتين 002]56) وء101 
الذي تولدت عنه كلمة 002]5016©. وفي الاستعمال لهذه العبارة. فإنها تدل 
على مسك سجل آخر. 101 2101 لل غير السجل الأساسي. لإجراء فيدين 
مختلفين, للمقارنة بينهما؛. فيما يعد توخيا لضبط الأمور. 

وفي المعنى الشائع للكلمة؛ اليوم. نجد أنها تعني التحقق. مع ما يلابس 
هذا المعنى من مفاهيم الإشرافء والتفتيش. 

إن الرفقابة هي كل نشاط يتمثل بالمتابعة والتحقيق, والتقييم. لدرجة 


التوافق بين الأعمال المنجزة. والتقديرات والبرامج المقررة. وذلك لتقريب 
شقة التباعد ببن هذه وتلك. وإجراء التصحيحات الضرورية:. عند الافتضاء. 


والرقابة هيء أيضاء التفرق, بصورة دائمة,. على تقاط القوة. .ونقاظ 
الضعف. في التنظيم, وإفرار نظام نستطيع, بواسطته. حد بشكل رسمي أو غير 
رسمي - جعل نشاطات أعضاء التنظيم منطيقة على أحكام القواعد المقررة. 
الأقسام. داخل التنظيم. تعمل بفعالية. وبتنسيقء. فيما بينهاء وبتآزرء وتعاون. 
كما أن الرقابة. تستجلب التنظيم نحو حسن الأداء. وتدفع باتجاه إزالة أي 
سلوك يتعارضص مع حسن الآواء. 


2 - ويظهر من هذا التعريف. إن الرقابة هي أبعد ما تكون عن مجرد 
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عمل تحقيق دوري؛ وهي ليست. على الأخصء عملا يكون ختامه تنظيم تقرير 
بالمخالفة. هو عبارة عن محضر ضبط بها. كما أنها لا تتوخى إنزال العقوبات 
بالمخالف. قبل أن تعمد إلى إصلاح الخلل الذي نجمت عنه المخالفة. فالمؤلفون 
في علم الإدارة الحديثة. يعرضون للرقابة على أنها «فلسفة» حقيقية. فالرقابة, 
وممارستهاء يجب أن تكون منفتحة على عملية تسيير أمور التنظيم وإدارته. 
بكل تفاصيلها. وعلى ذلك. فإن الرقابة ينبغي أن تكون عملا نَحتَرِرُ به عن 
الوقوع في الخطأ, وإصلاحه عند الوقوع فيه. كما ينبغي أنكوق. حاهزاً .على 
حسن الأداء. والتنسيق بين مختلف العمليات المؤدية إليه. 


الفقّرة الثانية: نظريات الرقابة ©2)501مء نال 5ع1مقط) 145: 
هناك نظريتان حول الرقابة على التنظيمات. في القطاع العام. 


نظرية القيادة والتوجيه التلقائي!!). عا6)10م]ءطلإه 060:16 13 والنظرية 
السياسية. 016ا01110م 560116) 16. 


أو - نظرية القيادة والتوجيه التلقائي عداو1)غ معط عأسرمغط) 19: 


تستمد هذه النظرية أصولها من التشابه بين التنظيم: وبين النظام 
الذي يجري التصحيعٌ اللازمّ على عمله بنفسه؛ #ناءاءع3010011 2غ اولاة. 
فهذا النظام يؤمن استمرارية عمله. من خلال أن يعثرء بنفسه. على نقطة 
التوازن بين نشاطاته. وموارده. ونقطة التوازن هذه. يمكن أن تُغْيِّر من 


(1) ترجع كلمة«ع0ا26)]10:عطلاء» إلى أصل يوناني 661576515ناكا وهي تدل؛ في معناها الحقيقي؛ 
على «عمل قيادة السفينة» وتدل. في معناها المجازي. على «عمل التوجيه. والحكم». 
استخدمت هذه الكلمة. لأول مرة. بمعنى «فن اليسكيه من قبل الكاتب والمؤرخ الفرنسي. 
ع1غم2ث 5عناوءة[-مدء1 (1800 - 1864) ثم أخذت معناها الحالي على يد العالم 
الأميركي :1/1636 71011 (1894 - 1964). الذي قام يستسلةهن الأبحائك في مجال 
الرياضيات الخالصة (نظرية التنبؤ الإحصائي). وفي مجال التكنولوجيا (الآلات الحاسبة, 
وأجهزة الاتصالات) وفضي مجال البيولوجيا والبسيكولوجيا. وفد مير وحارت 3 في تطور 
الآلات. بين ثلاث مراحل. كان آخرها. المرحلة الحالية؛ التي تعتبر الألة. فيها. امتداداً 
للجهاز العصبي لدى الإنسان؛ بعد أن كانت الآلة. في المرحلتين 32 امتداداً لعضلاتة: 
من ذلك. مثلاً. الآلات التي تتكيف. تلقائياً. مع أوضاع خارجية مستجدة. كآلة تنظيم التيار 
الكهربائي ؟ناء]52511153:. ومنها الآلات المعدة لأداء بعض المهام بصورة ذاتية. كالصواريخ 
التي تبحث عن أهدافها بنفسها. 
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موقئهاء مع الزمن: وذلك: غندما تتكيف مختلف العناصر المكوئة لهذا النظام: 
مع التفيرات الحاصلة: في البيئة المحيطة به. فالتنظيم. على سبيل المثال, 
سفن أن سوه وريعى على للماليته المهونة ]15 هو ماضن إلن. التمتديل. فى 
حجمه. ومستوى تمويله, واتساع برامجه. سنة بعد اشر ولهدم القائلون 
بهذه النظرية. بتطبيق آلية التصحيح الذاتي التي تتيح تقييم المعلومات 
المتعلقة بحالة النظام. 8526]الإ5, وتقييم المعلومات المتعلقة بالبيئة المحيطة 
بهذا النظام. وذلك من أجل ملاءمة نشاطات النظام. وتكييفها مع نتائج هذا 
التقيية, يقية اللحاشظة على التوازن. 


فالمعلومات المتوافرة من جراء ردات الفعل على الفعل: تؤدي دورا أساسياء 
برأي القائلين بهذه النظرية. فإذا كانت هذه المعلومات إيجابية. فمؤدى ذلك أن 
يحافظ المسؤولون في التنظيم. على الحالة القائمة: وأن يبقوا على سياستهم 
المتبعة. وأما إذا كانت هذه المعلومات سلبية؛ فإن الأمر يقضى باستشهار المخاطر 
مخ بشراء استسرارية المحاطفظة على النجالة القاقية فى الصطيم وبالتالى: اله 
يقضي بضرورة إجراء التعديلات اللازمة على السياسات المتبعة. باستخدام 
المعلومات. بصورة مسبقة. لمواجهة التغيرات التي ينبغي أن تحصلء بدلا من 
انتظار تفاقم الوضع.ء وتدهوره. ومن ثم القيام بردات الفعل. تحت وطأة هذا 
التدهور؛ وقد يكون الأمر بعد فوات الآوان. فكما أن النظام القائم على القيادة 
والتوجيه التلقائي. ©6576]1010طلإ©. يجري على أساس مراقبة التفيرات الحاصلة, 
والقيام بالتصحيح اللازم: بصورة تلمائية: أي أوتوماتيكية, فإن التنظيم المعني, 
01 5< يجب أن يسلك. فى إجراء التصحيحات اللازمة على سير العمل 
فيه. وفق هذا المنهج التلقائي. الأوتوماتيكي. 

ويتطلع أنصار هذه النظرية. من أمثال ]عل0© .1 قط" 
وطء:ة11 .0 220135265 إلى بلوغ مرحلة يتمكن التنظيم فيها هن التكيف ظلفائيا, 


(1) ولد 2.34.887 عام 1921. وحصل على شهادة الدكتوراه. في الاقتصاد. من جامعة 
08 في ع1ءملا «عل2, عام 1948 . وفي العام التالي. أصبح أسغلقاً في الاقتصاد, 
وفي الإدارة الصناعية. في جامعة 102اء2:281-11) في طق1نا150 1 . 

)2( ولد 5141011 .0.ل عام 15928 وحصل على شهادة الدكتوراه. في العلوم السياسية. من 
جامعة ع1لا. عام 1953. وخلال العامين التاليين لنيله شهادة الدكتوراه. قام أبساك 
خاصة في جامعة 03:0681-14111028) وأصبح أستاذا في علم النفس الاجتماعي. في 
جامعة 16ه:021110) فى 127156 ما بين 1955 و1970. ثم انتقلء. فيما بعد. إلى التدريس 
في جامعة 11 
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وأتوماتيكياً. مع مختلف التفيرات الحاصلة داخله؛ وفي البيئة المحيطة به. 

وجاعتقاد. مولام آتده كو 'أمكن معرظة القيرات :الحاسعلة: يشاح العاملين 
والمستخدمين: في التنظيم: وفي موازنته: والمستفيدين من السلع التي ينتجهاء 
أو الخدمات التى يقدمهاء. وبشأن طريقة الأداء فيه. فإن ذلك يتيح معرفة 
الحاجة إلى إجراء التعديلات الضرورية؛ بشأن مرامي التنظيم: وأهدافه؛ 
مما يجعل إدراك. البرامج التي تؤمن الإذارة آنذآتية للتنظيم أمرا ممفنا.. غير 
أن مثل هذه الإدارة الذاتية ما زالت في الطور التجريبي. ويخشى أن تبقى 
كذلك هدة طويلة. بمقدار ما يبقى النقص في توافر المفلوفات, وتفسيرفاء 
قاكبا هذا شكلاً عن معوية إدواك القدآانير التمتحيسية اللاؤثية, 

2 - النظرية السياسية ع16ا10)نا0م 16016) 12: 


ترتبط النظرية السياسية؛ في الرقابة. بموجب تقديم حسابات المهمة, 
من قبل المسؤولين المعنيين. في الإدارات والمؤسسات العامة. إلى المجالس 
التمثيلية المنتخبة؛ أو إلى هيئات متخصصة أخرى. لإبراء ذمة هؤلاء المسؤولين. 
أو لأشغال ذمتهمء بنتيجة التدقيق في هذه الحسابات؛ والنظر في صحتها. 

وقد أشار 7/6565 «243. في هذا المجال. إلى أن النصوص القانونية 
التي تجري صياغتهاء وإقرارهاء خارج الإدارات العامة. هي التي تنظم عمل 
فنذه الإدارات: وتشكل مرتكز نشاظاتها: 

وتستند النظرية السياسية. في الرقابة: إلى المبدأ الدستوري المعتمد 
في الديمقراطيات الغربية. وهو مبدأ الفصل بين السلطات. إذ أنه يترتب 
على الأخذ بهذا المبدأ. أن تخضع مختلف الهيئات الحكومية والإدارية. وفي 
جميع المستويات. للعديد من أشكال الرقابة القانونية. والسياسية. فموجبات 
الإدارات العامة تتحدد في قوانين إنشائها؛ ومن هناء يتوجب على المسؤولين. 
في هذه الإدارات: أن يقدموا حسابات أعمالهم إلى هيئات رقابية مستقلة. 
عنهم. غير مرتبطة بهم؛ سواء أكانت هيئات منتخبة. أم كانت هيئات معينة. 


وهكذاء فإن الإدارات العامة تخضع. بالضرورة, لرقابة خارجية. أما 
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الرقابة الداخلية فتتأمن بواسطة سلسلة مترابطة من الصلاحيات تتدرج بصورة 
تراتبية» وترقى إلى أن تصلء في نهايتهاء إلى مسؤول سياسيء هو الوزير. 

وتترك هذه الموجبات السياسة, والقانونية. بصماتهاء على أنظمة الرقابة 
في الإدارات العامة. وهكذاء فإنه يقتضي إقرار أنظمة للرقابة تتيح النظر 
في صحة القرارات الصادرة عن الإدارات العامة؛ وسلامة الإجراءات المعتمدة 
في اتخاذهاء وذلك من أجل التأكد من أن هذه الإدارات العامة تعمل بصورة 
منتظمة: ومنطقية: وعادلة؛ وطبقا للأحكام القانونية. والتنظيمية؛ وبما لا 
يخرج بها عن نطاق ما استقرٌ عليه اجتهادهاء في التعامل مع المواطنين. 
وبانتفاء مثل هذه الأنظمة في الرقابة: فإنه لن يكون بالإمكان تأمين احترام 
الموجبات القانونية؛ الموضوعية. والموجبات الأخلاقية في العدالة. من قبل 
الإدارات العامة في أدائها الخدمات للمواطنين. هذاء على الرغم من أن هذه 
الأنظمة للرقابة. على النحو الموصوف أعلاه. تشكل أحد الأسباب التي تثقل 
العمل. وتساهم في تباطئه. 

على الرغم من الاختلاف بين نظرية القيادة والتوجيه. والنظرية 
السياسية في مرتكزات كل منهماء وتوجهاتها. وما تصدر عنه من مفاهيم, 
فإنهما تلتقيان. في غير مجالء في رقابة الإدارات العامة. كما هو الحال مثلا 
في مجال دراسات الجدوى. وتقييم الأداء. 

الفقرة الثالثة: أنواع الرقابة: 

هناك طرق عديدة لتصنيف أنظمة الرقابة؛ وما يعنيناء من ذلك. في 
هذا المجال. هو تقسيم هذه الأنظمة إلى نوعين كبيرين: الرقابة الداخلية, 
والرقابة الخارجية؛ فمثل هذه التقسيم هو أكثر ملاءمة. في موضوع الإدارة 
العامة. من أي تقسيم آخر. 

النبذة الأولى: الرقابة الداخلية: 


نجد في أدبيات الفكر الإداري نماذج عديدة, لأنظمة الرقابة الداخلية, 
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فقد صاغ 821081 ذهائد:4!!» نظريته حول التنظيم: انطلاقاً من ملاحظته 
لمختلف وسائل الرقابة. ويمكن تقسيم هذه الوسائلء. برأيه؛ إلى ثلاثة أنواع, 
هي: الوسائل المادية التي تتمثل باستخدام سلطة الزجرء والقمع. والوسائل 
المالية التي تتمثل باستخدام الأجور. والعطاءات النقدية. والوسائل الرمزية 
التي تتمثل باستخدام السلطة الاجتماعية والقانونية» في التقديرء والمكافأة 
الملمنوية. 

أما لإء106 1ء20(1(01). فقد ميز بين رقابة المخرّجات. 5ع 5016)دممء 16 
15 ورقابة السلوكء أو النشاطء 011 011612161215م012»© 065 00205016 ع.آ) 
65 5هوه12). وسنعتمد هذه التقسيم بالنظر إلى وضوحه. وبساطته. فضلا 
عن: أنه الأكثر اعتماداء في الأدبيات الإدارية. 


أو 35 رفاية المخرجات كاصهت«اءت و5ع0 202205016: 


تلقى أنظمة الرقابة القائمة على قياس المخرجات اهتماماً متزايداً. في 
الوقت الراهن. وتقوم تقنيات هذه الأنظمة على قياس الكفاية: أو الإنتاجية, 
وإدارة الأهداف»: وتمدير البرامج. وإدارة المشروعات. وتمتاز هذه التقنيات بأنها 


(1) ولد نصمنحاظ ندانسف؛ عام 9 . كان أستاذاً في علم الاجتماع: في جامعة 01005613©, 
في 011لا /لا1. حصل على شهادة الدكتوراه في العلم السياسيء. من جامعة (ءاع8611, 
في 01110816 . وتولى؛ طيلة خمسة عشر عاماً. إدارة مركز للأبحاث حول السياسة. ويعتبر 
21001 401431 أن مجتمعنا الحديث هو مجتمع تنظيمات. 0'01837215301085 5061666. 
«لقد ولدنا في تنظيمات. وتربيناء وتعلمناء في تنظيمات. ونقضي القدر الأكبر من حياتناء 
في العمل في تنظيمات». ويرتهن نمط حياتنا بصورة أساسية: بنشاط التنظيمات القائمة, 
وحيويتها؛ بحيث أن مستوى ثقافتناء والحياة الديمقراطية عندناء مرهونة بالتنظيمات التي 
تعمل بكفاءة عالية. أما نجاح التنظيم. أو فشله. فإنه يتقرر بمقدار الكفاءة المتوافرة لديه. 
لمراقبة العاملين فيه؛ فالجانب الاصطناعي في التنظيمات, والهاجس الكبير في الحصول 
على إنتاجية عالية؛ والميل المتصاعد باستمرار نحو تعقيدات أكثر فأكثر. كل ذلك يجعل 
الرقابة الشكلية غير وافية في تحقيق الغرض منها؛ بحسب رأي 8121001 1]81د::ة؛ ولهذا 
السبب. فهو يرى أن التنظيمات تتطلب توزيعاً دقيقاً للمهام. وبالتالي إجراءات التقدير. 
والعقوبات. وذلك لتأمين احترام القوانين والأنظمة: والتعليمات. 

(2) من مؤلفاته كتاب صادر عام 1982. بعنوان 0183215301085 1128زعأوء10. 
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وسائل ملموسة: وتوفر المعطيات اللازمة: والواضحة: لمعرفة فعالية التنظيم. 

غير أنه؛ تقتضي الإشارة إلى صعوبة تطبيق هذه التقنيات؛ ففضلاً غما 
تتطلبه من وقت ومال؛ فإن صحة النتائج مرهونة بصحة المعطيات المتوافرة. 
كما أن صحة قياس المخرجات قد تكون موضوعاً للتحريف. والتضليل: بصورة 
ميقضودق أو ظير وقصودة, فيا لقيقة الاتصالات اتصطيمية, وكف الانتساق 
فيها» قضلا عن عدم كشاءتها: اف الحيان كاير 

غما قسن الأاشارة الخيراً ' إلى أن اعتماد أنظمة الرقابة القائمة على 
قياس المخرجات. 559 أن يؤدي إلى مآزق. وذلك عتدما قتقف العاامدة التي 
يتحدد؛ بمقتضاها. المخرجٌ نفسّه؛ حيث تثور النزاعات بين مختلف الجهات 
المعنية به. من الفئات السياسية والنقابات المهنية وخلؤطيا. اتطلاقاً هن 
اختلاف نظرتها إلى هذا المخرج, ا أو اسلاء 


1[ - قياس الانتاحية 1)6٠20011)1م‏ 15 0 ع"1ناد©111: 


وهو قر العناسات استساك ويعلق ماس كعة العمل رالمانة: 
والاتقاائجية. وقيامن كلفة العمل يتبائل بعدد وبعدات: العمل اللعنطقة: أو اكتسؤة 
فن تشروع هن اللشاريع. من لله عطاة: عدد الحالات التي تمت معالجتها في 
مستشفى أو عدد الكيلوغرامات من المواد الغذائية التي تم توزيعها. أما قياس 
الكفاية أو الإنتاجية:. فيضتل يتحديد العلاقة بين. مستوى, الإنقاج: والكننيد 
المقابلة من المدخلات المستخدمة؛ كتحديد نسبة المعلمين إلى عدد. الظلاب, 
في المداوس: أو تحديد نسبة الأطباء إلى هدة افرصى, فى الستقنفيات 
والتسساك الصسيةة أى كسدية #لهده أنه القرلست عن الطرشام أ اكلقة 
الحادث في وسائل النقل على الطرقات. 

- إدارة الأهداف 5إناءءزط0 يدم دموناوعع 13: 

إذا كان قياس الكفاية أو الإنتاجية صالحاً. في بعض الإدارات والتنظيمات 
التي تؤدي مهاماً متكررة؛ فإنه غير صالح في الإدارات والتنظيمات الأخرى, 
التي لا تؤدي مهامها على هذا النحو؛ فمن هناء كان من الضروري اعتماد وسيلة 
لقياس المخرجات: في هنذه الإدارات والتنظيمات: أكثر مرونة: وآكثر ملاءمة: 
وهى الوسيلة المعروفة بإدارة الأهداف. حيث تتحدد. بمقتضى هذه الوسيلة. 
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أهدافٌ معينة لكل فردء أو مجموعة من الأقراد. مع تقديرات لهذه الأفداف 
بالكمية والعلفة, لم :تقامن التتائع على .هنذا الأساس. آثها تومن تقنتم الأداء. 

وقد أثيرت اعتراضات في وجه هذه التقنية في الرقابة لجهة ما تتطلبه 
من وقت لتحديد الأهداف بدقة؛ فضلا عن ذلكء. فإن تقديم الخدمات» في 
القطاع العام: يكسم يعدم الدقة: وعدم الوضوء: مما يجعل هذه التقنية صعبة 
الاستعمال. في كثير من الإدارات العامة. 


5 - تقدير البرامج 25تصسهرع0م ع0 153)أدن16521: 


تتمثل تقنية إدارة البرامج بقياس المخرجات. ومقارنتها بالأهداف 
الموضوعة, في بداية العمل على تنفين البرامج. أنها نوع من التحليل الكمي 
للسياسات المقررة. 2011101065 065 01012261626176 1:3221(5. 

وهناك عدة تصنيفات لتقنية هذا النوع من الرقابة. وذلك وفق 
الاستعمالات المختلفة لها. فقد ميز 0 1715821 بين عدة أصناف. 
من هذه الرقابة. نذكر منها: تقدير الجهودء وتقييم الأداءء وتقدير الملاءمة, 
وتقدير الكفاية. وحدد 511011131 لكل صنف منها هناها سينا فتقدير 
الجهود يقوم على قياس يناكم للنشاطات المبذولة. وبالتالي فياس مردود 
الموظفين والمستخدمين؛ أما تقييم الأداء فيقوم على تبيان إلى أية درجة 
كانت النتائج متوافقة ‏ مع سر التي حددها القانون؛ وأما تقدير الملاءمة 
فيقوم على تبيان مدى التوافق بين حجم البرامج. واتساعه. وبين حجم المهام 
المطلوب تنفيذها؛ وأما تقدير الكفاية فيقوم على البحث عن وسائل أقل كلفة 
للاستحصال على نفس النتائج المنجزة؛ أو على ما هو أفضل منها. 

أما 5 الواقع فإن استخدام النتائج التي تسفر عنها تقنية تقدير 
البرامج. يثير الكثير من الشكوك. وعدم اليقين. فتظهر الاختلافات. بداية, 
حول طريقة النظر إلى هذا النوع من التقدير؛ ومن ثم حول تفسير المعطيات 
(1) من مؤلفاته كتاب صادر عام 1967: بعنوان: 


23 50131 220 عن1لارء5 عااطنام صا عع 1أع3:م 220 عأمتعساهم تطعمدعوع2 مملغونل82 
0 1ن ,غ538 ,ع1:ملا نم11 ,210813121 
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التي يسفر عنها. وتتفذى هذه الاختلافات. من التباين في الاعتبارات 
السياسية بصورة خاصة؛ مما يحول؛ في الغالب. دون الاستفادة من نتائج 
التهقدير في وضع سياسات جديدة: وبرامج جديدة. 


4 - إدارة المشروعات كاءز0:م 0 5)1092عع: 


تعود تقنية الرقابة بواسطة إدارة المشروعات. في الأصلء. إلى مستوى 
من مستويات التخطيط؛ فهي تقوم. إلى جانب التخطيط الاستراتيجي. 
والتخطيط البنيوي. على أنها نوع من التخطيط العملاني 216621008ةام 
ع[اعهه6235م0!') فيتم بمقتضاها تقدير التفاصيل التنفيذية للمشروع في 
المكان والزمان. مع تقدير الموارد المادية اللازمة. أنها نوع من ترتيب الؤسائل. 
والأشخاص؛ ولكن. مع شيء من التحديد. في ما يتعلق بالعمليات. وأماكن 
إجرائهاء والطرق المعتمدة في التنفين, والأفراد المولجين بذلك. 

وتتمثل هذه التقنية. في طريقتين اثنتين: 


الأولى: ويطلق عليها اسم «تقدير البرنامج والمراجعة التقنية». :72508187 
(11) عناوتصطعع1' لع1اع1 220 8131012100 . 


والثانية» ويطلق عليها اسم. «الطريق المرسوم» 11]500 6غ 01101221 

أو تلك. دون ما تفريق بينهما. 
غير 3 الطريقة الأولى تنستخدم. بصورة عامة 5-2 أوضاع يجري 

التخطيط فيها لأول مرة. وتستخدم الطريقة الثانية. في أوضاع تتكرر فيها 

النشاطات ذاتها. بصورة مستمرة. 

(1) يتضمن هذا التعبير. سواء بصيفته العربية. أو الفرنسية. إشارة إلى الفن العسكري؛ 
حيث تعرف العملية 0612]1072 على أنها حركة ]120109612612: أو مناورات 111311210117165 
للتدخلات المتناسقة. التي تقوم بها الفرق العسكرية. في تحركاتهاء على الأرضء أما 
عبارة «العملاني»». [ع613)1022م1'0: فهي وجه من أوجه الاستراتيجية ذات الصلة بالمعارك 
المسكرية: 
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وفي الحالتين. يجري تقسيم المشروع إلى مهام مستقلة. وتقدير الوقت. 
والموارد اللازمة لإنجاز هذه المهام. وإثبات هذه المهام. ومراحل تنفيذها. في 
هيكلية متكاملة. وتبيان ذلك في رسم بياني. تتوضح فيه شبكة النشاطات. 
والمهام:-وتحديد اوقات إنجازها: يصورة كاملة. ويمكن بواسطة:»هنه الطريقة: 
أو تلك. متابعة مراحل التنفيذ. ومعرفة ما إذا كان قد جرى التقيد بمهل 
التنفيذ. أو التأخر فيهاء. أو جرى استباق المهلة. وإنجاز الأعمال قبل ذلك. 


كانيا: رفابة السلوك 01:)2122)5م2دمء 5ع0 016ادق غ1: 


يختلف هنذا التوع من الرقابة غن رقابة المخرجات: سواء لجهة التقنياث 
المستخدمة: أع. لجهة القواعد. الممتمدة. فقفى, هذا النوع من الرقابة: يتَصبٌ 
الاهتمام على السلوك. أي على عمل الأفراد. في التنظيم, دونما نظر إلى 
العلآقة مع المخرجات. لهذا التنظيم. 

طقياس سوك 'الأقزاد يتمل, .على الفعقق فين سابعات العملء وعلى 
تقييم الأفراد. وعلى إجراء الاختبارات: في مجالات متعددة؛ تصل أحياناً إلى 
حد العمل على اكتشاف الكذب. في الأقوالء والتقارير؛ بل قد يشتمل على 
تناع الأشراك القتحوسات الطبية: توصلا العرفة آسبباب يعطن التصيرفات 
الشاذة. من مثل, الإدمان على المشروبات الروحية. أو .تعاطي المخدرات: 

ويمكن اعتماد تقنيات متعددة. في إطار هذا النوع من الرقابة الداخلية, 
نذكر متها التقنيات. التألية: 


1[ - مراقبة أوفات العمل انه2288) ع0 ومددء) دع0 عالضغدى غ1: 


وهذه الرقابة هي أكثر الأشكال بساطة. وسهولة. من حيث أنها تتعلق 
بالإشراف المباشر على دوام العمل. بواسطة مسك سجلات للتوقيع عليها, 
من قبل الموظفين والمستخدمين. في ساعات الدخول والخروج.ء أو بواسطة 
ساهات خاهنة لهذا القرط.. وتيتاة هذه الطريقة بالسبرعة, والوضوعية, 
ويأتها قليلة التكاليف. 

وعلى الرغم من ذلك؛ فإنها موضوع اعتراضات وانتقادات. نظرا لعدم 
مرونتهاء فضلاً عن أنها تعتمد معياراً لا يصلح لتقدير العمل المنجزء بين 
ساعة السفول وسباعة الشروج: شهن فى باتحضون االشخصى: وحسب: 
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2 - الإشراف المباشر عاعع015 15102؟7عمناد 19: 


وهي أقضل أنواع الرفابة, في النموذج البيروقراطي للتنظيم؛ بالنسية 
إلى الذين يشفغلون مراكز القيادة في الهرم الإداري؛ فهي تتيح لهم الإشراف 
المباشرء وإجراء التصحيح اللازم, بمقتضى ما لهم من سلطة تسلسلية. 


وله يسلم هذا التوع سخ الرقاية».سمن الانتقادات» القاسية أحيانا: كيرا 
ما يشكو المرؤوسون من محاباة الرؤساء للبعض منهم دون البعض الآخرء 
لاعتبارات عديدة متنوعة؛ منها ما هو شخصي.ء أو حزبيء أو منطقي - نسبة 
إلى منطقة -. أو مصلحي. أو عرقيء أو طائفي... وسوى ذلك من اعتبارات, 
تنعكس سليا على حسين سير العمل في التنظيم: قتصبيح الرقابة مصدرا 
لشكوى إضافيةء. وعاملا جديدا يساهم في مزيد من الانحراف الإداري؛ بدلا 
من أن تكون أداة للتصحيح. وللإدارة السليمة. 

3 - تقارير النشاطات 0:22015165 5اممم 2" 15: 


وهذه التقارير هي نوع آخر من تقنيات الرقابة. ويمكن أن تكون هذه 
التقارير. تقارير دورية؛ أو تقارير خاصة. في مواضيع معينة. كما يمكن أن 
توضع بناءً للطلب. أو عفوا. 

ويؤخذ على هذه التقارير. أن مضامينها يمكن أن تكون عرضة 
للتحريف. والتشويه. من قبل واضعيهاء تبعا للمصالح الشخصية: أو المهنية. 
أو السياسية. ففالبا ما يتعمد منظمو هذه التقارير انتقاء الأحداث,. والوقائع, 
التي تلائمهم. أو عرض هذه الأحداث والوقائع بما يوافق هواهم. أو إعطاءها 
التفسيرات التي يرغبون في إبرازها. 

وقد درس 1001/85 /[4]0/!) هذا الموضوع بصورة معمقة. واقترح بعض 
الصيغ لمعالجة التحريف في تقارير الأعمال: ومن بينها اعتماد مصادر مختلفة 
لاستقاء المعلومات المتعلقة بموضوع التقريرء. أو تكليف أشخاص ذوي مصالح 
متناقضة لوضع تقارير في موضوع معين. وقد يعمد الرئيس الأعلى. في الهرم 
الإداري: أو السياسي. إلى الالتفاف على القنوات الرسمية لاستقاء المعلومات. 
فيطلبها من مصادرها الأولى مباشرة. دون المرور بالمراتب التسلسلية؛ وهذا 
ما كان يفعله الرئيس الأميركي غآءلاء16005 118 1]21. 


(1) من مؤلفاته. كتاب صدر عام 1967.: بعنوان: ,ع1))نآ 8050608 - لإع2رعناوع؟ناظ عل1وم] 
100 . 
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4 - مقد مو المعلومات 5تناءع)1111011112 5ع.آ1: 

يمكن استخدام هذه الطريقة في الرقابة وذلك بتكليف بعض المقربين 
من الجهات القيادية (وزراء: مدراء...) بوضع تقارير حول عمل المرؤوسين في 
مواضيع محددة. وذلك لقاء أجرء وأحيانا دون أجر. 

من حسنات هذه الطريقة أنها تتلافى التأثيرات الإدارية الداخلية مع 
ما يخالطها من تداخل في المصالح أو تضارب بينها. 

غير أن ما يخشى منه في اعتماد هذه الطريقة يظهر بداية إذا ما أساء 
مقدمو المعلومات (وهم في الغالب المستشارون) استعمال الصلاحيات المعطاة 
لهم: قيتحرقون بها عن غاياتها ويسخرونها لمصالحهم: ومن ثم ينشثون يؤر 
نفوذ داخل الإدارة قائمة على مرتكزات تجافي الصالح العام في الإدارات 
العامة. أو مصلحة المشروع في القطاع الخاص. 

ومما يزيد الوضع سوءا أمران أولهما أن تكون الجهة القيادية (الوزير 
مثلا) بها رغبة لسماع كل ما يقال وما يهمس بهء دونما تدقيق موضوعيء أو 
أن تكون تلك الجهة من محبي الإطراء فتستفل نقطة الضعف هذه فيزين لها 
أنها لا تتفوه إلا بالحقيقة كاملة غير منقوصة؛ وفي كل آن. والأمر الآخر أن 
يكون مقدمو المعلومات من أقرباء الجهة القيادية أو من محازبيها فيتصرفون 
بالصلاحيات المعطاة لهم بتأثير من العصبيات العائلية أو الحزبية فتتشوه 
الصورة: وينعكس ذلك سوءا على أداء العمل في الإدارة. 

النبذنة الثانية: أشكال الرفابة الداخلية في لبنان: 

وهي تتمثل بالرفابات التالية: 

أوالا: الرفابة الذاتيفك: 


حدد المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 1959/6/12. وتعديلاته. 
1 - وقد وضع المدير العام في قمة الهرم الإداري: تحت سلطة الوزيرء 
وأوكلت إليه المهام التالية: 
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مهام الإدارة» وتتمثل بما يلي : 

- اتخاذ القرارات. وتوقيع المعاملات. والمراسلات التي 
يقتضيها سير العمل. 

- إعداد المنهاج السنوي للأعمال. 


- إعداد الدروس الآيلة إلى تحسين سير العمل. ورفع مستوى 
الإدارة. 


- إعطاء التعليمات الدائمة في ما يتعلق بسير العملء والموازنة. 
مهام التنسيق»؛ وتتمثل بما يلي: 


5 تنسيق الأعمال بين مختلف الدوائر. والموظفين التابعين 
لسلطته . 


- إعداد المسائل التي تتعلق بمبدأ عام. 


- التنسيق مع إدارة التفتيش المركزي بشأن الاقتراحات 
الرافية المسية سيى انوا 


مهام الرقابة والتفتيشء» وتتمثل بما يلي: 


- السهر على تنفيذ المقررات المتخذة في الأوقات والصيغ 
التي وضعت لها. 


- 2 مراقبة سير العملء بتفتيش الدوائر والموظفين ومآل 
ذلك: 


يشاقلة اللقطة. 

- إصلاح الخطأ. 

- اتخاذ التدابير لتلاقي الخطأ من جديد. 

> السهر على حسنة اسكتسال الواك. وللفشروشات: 

- تكليف التفتيش المركزي إجراء التفتيش. عند 
الاقتضاء. 
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2 - وقد أوكل القانون إلى المدراء ورؤساء المصالح والدوائر مهام إدارة 
الأعمال في الدوائر التابعة لهم. ومهام التنسيق بينهاء والرقابة 
عليها . 

3 - وتشدد القانون في مراعاة التسلسل الإداري. في إعطاء 
التعليمات: وفي إجراء الاتصالاات بين الموظفين, بحيث 7 يجوز 
للموظف أن يتصل برئيس له أعلى إلا بواسطة رئيسه المباشر. 
عدم مراعاة التسلسل في إعطاء التعليمات. فيجب أن يعلم 
الرئيس المباشر بذلك. 

ثانيا: رقابة التفتيش المركزي: 

نصت المادة الثانية من قانون إنشاء التفتيش المركزي. الصادر بالمرسوم 

1 - مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة. والبلديات بواسطة التفتيش 
والاجتماعي والزراعي). 

قت إيداع المشورة اللسنلطات الاناية عقواء أو ينا الطلبها. 

3 - تنسيق الأعمال المشتركة بين عدة إدارات عامة. 


4 - القيام بالدراسات, والتحقيقات, والأعمال. التي تكلفه بها 
السلطات. 

إن أعمال أجهزة التفتيش المركزي لا تتسم بالطابع المكتبي وحسب. 

بل تتعداه إلى الطابع الميداني: وفقا لمتطلبات النشاط الرقابي. الأمر الذي 

يفسح في المجال أمام التفتيش المركزي للاطلاع عن كثبء. على أوجه نشاطات 

العمل الإداري ككل. وتكوين صورة واضحة عن أوضاعه كافة. وهذا ما يميز 

رقابة هذا الجهاز عن مثيلاتها. من سائر أجهزة الرقابة. هذا من ناحية. ومن 
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ناحية ثانية. فإن تفاعل أجهزة الرقابة وترابطها مع بعضها بعضاء بروح من 
القسيق والتناون في ها بينهاء من ظاته. آن ينفكس إيجاباً على حسن سير 
العمل الإداري. وسلامة الأداء فيه. وتأمين سيادة القانون. 

ثالثا: رقابة مجلس الخدمة المدنية: 


بالإضافة إلى الصلاحيات التي يمارسها مجلس الخدمة المدنية؛ في ما 
يتعلق بتعيين الموظفين. وترقيتهم2 وتعويضاتهم. ونقلهم» وتأديبهم. وصرفهم 
من الخدمة. وسائر شؤونهم الذاتية. فإنه يسعى إلى رفع مستوى الموظفين 
المسلكي. لا سيما عن طريق إعدادهم للوظيفة. وتدريبهم أثناء الخدمة. 

وفي نطاق هذه الصلاحيات, تتقدم هيئة مجلس الخدمة المدنية إلى 
مجلس الوزراءء بالاقتراحات الآيلة إلى تعديل القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم 
الإدارات: والمؤسسات العامة. وأساليب عملها. وتحديد عدد الوظائف فيها. 


ثم أن هيئة المجلس تضع بياناً بحاجة كل إدارة عامة إلى الوظائف 
التي تتطلب مؤهلات ومعارف خاصة. وما تتطلبه هذه الوظائف من تنظيم 
دورات تدريبية: أو إنشاء فروع دراسة في المعهد الوطني للادارة: أو تستلزم 

وفي إطار ما يجريه المجلس من رقابة. فإنه يحق لهيئته أن تمانع في 
الأخرى. 

وتصل رقابة مجلس الخدمة المدنية إلى حدٌ التثبت من كفاءة الموظفين 
المسلكية. وذلك إما عن طريق امتحانات مسلكية جماعية. تنظمها إدارة 
الموظفين لديه, لموظفي الفئتين الرابعة أو الخامسة. أو حتى عن طريق 
شخصي.ء. تقوم به لجنة مؤلفة من مندوب عن المجلس. ومندوب عن إدارة 
التفتيش المركزي ومندوب عن الإدارة التي ينتمي إليها الموظف. من أية فئة 
كان. ويصرف من الخدمة,. أو يحال على التقاعد. كل ويطك أثبت الامتحان:. 
أو التحقيق: أنه لا يملك المعارف الأستاهنية التي 59 فد منها. ٠‏ للقيام بوظيفته 
قياماً غيسا ٠‏ وذلك وفق ما نصت عليه المادة 71 من نظام الموظفين. 
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رابعا: رقابة ديوان المحاسبة: 


1 - ديوان المحاسبة هو محكمة إدارية تتولى القضاء المالي. مهمتها السهر 
على الأموال العمومية, والأموال المودعة في الخزينة. وذلك: 


بمراقبة استعمال هذه الأموالء. ومدى انطباق هذا 
الاستعمال على القوانين. والأنظمة المرعية الإجراء. 


بالفصل في صحة وقانونية معاملاتهاء وحساباتها. 
بمحاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة 
بها . 


2 - وتخضع لرقابة الديوان: 


إدارات الدولة. 

بلديات بيروت. وطرابلس. والميناء. وبرج حمود. وصيداء 
وزحلة - المعلقة. وسائر البلديات التي تخضع لرقابته 
بمرسوم. يتخذ في مجلس الوزراء. 

المؤسسات العامة التابعة للدولة. وتلك التابعة للبلديات 
الخاضعة لرقابة الديوان. 


شيكات الرقابة الى قث الدونة فى الؤسسات الس تسرف 
عليهاء او فى الؤسسات القى شمن ليا الدولة حدا آذاتى 
من الأرباح.. ْ 

اللؤسسعنات: ,والجمعياتك: وسائر الهيثات: .والشركات: الثى 
للدولة؛ أو للبتديات: ]و اللمؤسسبات. العامة التايمة اللدولة: 
أو للبلديات: علاقة مالية بهاء عن طريق المساهمة, أو 
المساعدة. أو التسليف. 


3 - لديوان المحاسبة وظيفتان: وظيفة إدارية. ووظيفة قضائية. 


فالوظيفة الإدارية يمارسها الديوان برقابته المسبقة على تنفين الموازنة. 
وبتقارير ينظمها عن نتائج رقابته المسبقة والمؤخرة. وابداء الرأي في الامور 
المالية والوظيفة القضائية يمارسها الديوان برقابته على الحسابات. وعلى كل من 
يتولى استعمال أو ادارة الاموال العمومية. والأموال المودعة في الخزينة. 
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4 - والرفابة الادارية نوعان: مسيقة ومؤخرة. 

الفاية من الرقابة الإدارية المسبقة. هي التثبت من صحة المعاملة, 
وانطباقها على الموازنة. وأحكام القوانين والأنظمة. 

أما الفاية من الرقابة الإدارية المؤخرة. فهي تقدير المعاملات المالية 
ونتائجها العامة. من حين عقدهاء إلى حين الانتهاء من تنفيذها. إلى قيدها في 
الحسابات.» ويوضصع بنتيجتها تقرير ستوي؛ وتقارير خاصة:. عند الاقتضاء. 

5 - وكذلك فإن الرقابة القضائية. هي على نوعين: رقابة على الحسابات: 
ورقابة على الموظفين: 

الغاية من الرقابة على الحسابات. هي البتّ في صحة حسابات 
لمعتسيو اي شخص ب يكل في فياتن ن الأموال المعومية وراد المودعة 
استعمال الأموال العمومية. والأموال المودعة في الخزينة. وكل من يقوم 
بعمليات القيض والدفع لحساب الخزينة. أو لصالحهاء أو بمسك حساياتهاء, 
وكذلك أعمال كل من يتدخل في إدارة الأموال المذكورة. وفي القيام بالعمليات 
السالفة الذكر. دون أن تكون له الصفة القانونية. أو يساهم في الأعمال 
والعمليات المشار إليهاء سواء بإجراء الأعمال التحضيرية لهاء. أو مراقبتهاء 
أو بالتصديق عليها. 

خامسا: سلطات الرقابة والوصاية على المؤسسات العامة: 


سنعالج هذا الشكل من أشكال الرقابة لدى بحث موضوع المؤسسات 
العامة في القسم الثاني من هذا الكتاب. 

النبذة الثالثة: الرقابة الخارجية: 

تشيرء نداية: إنى ان الرقاية الكارهية مخطقة بتنطلحف ها إ3ا لقع 
تختص بالتنظيمات الخاصة: أو بالإدارات العامة. فإذا كانت الرقابة الخارجية 
00 الخاصة فهي تعني. عندئذ. معرفة ما يجري في البيئة المحيطة 


بالتنظيم,: وتَتَبِعٌ ما يطرأ على اهنقاه. البهثة المحيظة هن. تغيرات: ,وه قشتص 
بمعرفة السوق, والمنافسين. والمنتجات المعروضة فيهء والتقنيات المستخدمة. في 
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الإنتاج والتوضيب. والتسويقء وسائر ما يتعلق به. أنها نوع من الرقابة لسائر 
العوامل الخارجية التي تمس التنظيم؛ ونشاطه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
وذلك بهدف إدخال التعديلات الضرورية؛ على إدارة التنظيم, في المجالات كافة. 
وهيء كما يقولون. الإصغاء الدائم لصوت السوق, والتنصت عليه!!). 

وإذا كانت الرقابة الخارجية تتعلق بالإدارة العامة. فهي تشتمل؛ برأي 
الأستاذ :712:26 2150طع11. على الرقابة المالية. والرقابة البرلمانية. ورقابة 
جماعات الضغط. ورقابة الرأي العام ومنهم من عبر عن هذه الرقابة بأنها 
مساءلة الإدارة بواسطة الشعب مباشرة: أو بواسطة الهيئة التشريعية: أو 
بواسطة القضاء. أنها مراقبة لمشروعية عمل الإدارة. ولالتزامها بحدود 
الإجازة القانونية المعطاة لهاء في النطاق المالي. من قبل ممثلي الشعب©). 


وسنعرض إلى هذا النوع من الرقابة: والجهات التي تتولى القيام بها. 
أولاً: الرقابة القضائية: 


1 - تقوم الدولة الحديثة على مبدأ المشروعية. 1682116 12 ع0 عمأ112م: 
الذي يمكن تلخيصه بأنه «سيادة حكم القانون». ومقتضى هذ المبدأ. أن تخضع 
الدولة في تصرفاتها للقانون القائم, وأن يمكن الأفراد - بوسائل مشروعة 
- من رقابة الدولة في أدائها لوظيفتها. بحيث يمكن أن يردوها إلى جادة 
الصواب. كلما عنَّ لها أن تخرج على حدود القانون. عن عمد. أو عن إهمال. 

ويصدر القضاء الإداري. في وجوده. عن مبرر عام قوامه أن أي نزاع 
يجب أن يتجد خلا له. في إطار نظام قضائي مختص. كلما تعذر التوصل إلى 
حلول أخرى. فمن الصالح العام للمجتمعء أن تكون المنازعات. في أي شأن من 
شؤون الحقوق. موضوع حل قانوني, يتولاه قاض مختصء كفء. ونزيه. 

2 - وقد اختلفت الدول في تعيين الجهة التي تتولى القضاء الإداري. وتوزعت 


(1) 220118 صقاع2ن) .أمعصوع [ اع لاناممع1 أء 5201100 عتألاء 1لم12ء 2031138 عآ ,[نا0 الخ 0131 
.7 .م ,1994 - وعصةاطدمةن) ,ذتعوط ,1[ةغ )م110 تناع 601 


.422- 1 
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إلى فريقين اثنين؛ فقد ذهب فريق منهاء وعلى رأسه الدول الأنكلوسكسونية: إلى 
إخضاع الإدارة للمحاكم العادية. ومنحها الاختصاص كاملاء في ما يتعلق بأقضية 
الإدارة: لاعتبارات عملية وقانونية. حيث أن القضاء العادي. برأي هذا الفريق, 
يعحقق أكبر صماق لالأفراد: فسئلاً .سن أن إتشضاد سحاكم إدازية: بجواز التساكم 
العدلية. سيؤدي إلى تعقيد الأمور. وإلى استحداث إشكالات من جراء توزيع 
الاختصاص. وذهب فريق اخرء. وعلى رأسه فرنساء إلى إخضاع الإدارة لمحاكم 
إدارية خاصة؛ مستقلة عن القضاء العادي؛ وذلك بناءً على اعتبارات تاريخية, 
ترجع إلى الفكرة السيئة عن المحاكم العادية. ووقوفها في وجه أي إصلاح كان 
يراد إدخاله على الجهاز الإداري. فتبنى رجال الثورة الفرنسية تفسيرا خاصا 
لمبدأ فصل السلطاتء وبمقتضاه. ليس من حق السلطة القضائية أن تحكم في 
أقضية الإدارة. حتى لا تهدر استقلالها؛ فكانت نشأة المحاكم الإدارية. بمثابة 
امعياز للأفارةء قوتطور بها الآم: إلى 'أن تسبح سلاذا لأقراذ: ضث عسف 
الإدارة. وخروجها على مبدأ المشروعية. 

وإذا كانت المشروعية تقوم على أساس وجود قواعد صارمة:؛ تلتزم 
الإدارة باحترامهاء فإنها لا يجب أن تحجب عن الأبصار. حاجة الإدارة إلى 
فدر من الحرية. تضمن به حسن الادارة. ولهذا. يقر الفقه والاجتهاد. بل 
والمشترع. بعض الامتيازات للإدارة؛ تتبلور في ثلاث صور هي: 

- السلطة التقديرية أو الاستنسابية 015166102123156 0170115ا0م ع1. 

- سلطات الظروف الاستشائية 110121161165م267© 15001251]31265© 165 . 


- أعمال الحكومة أو السيادة 06 011 ]07612612612ا0ع 06 2065 
61116 . 

وتشدير إلى أخ الرقاية القتضاكنة لل سارسها القشاء عق :تلقاء تقمنة: 
بل ألا مد هخ دعوف: رفيا ذوو السلسة بهدا الكسوصن. كنا آنه ا سلطاق 
للقضاء على تصرف الإدارة المشروع؛ مهما تكن درجة عدم ملاءمته لمقتضى 
الحال؛ أما الرقابة الإدارية: فإنها تتتاول المشروعية والملاءمة معا. كما أن 
القضاء لا يملك سوى الحكم بسلامة التصرف المشكو منهء أو بعدم سلامته. 
وفى هذه الحالة الأخيرة. لا يملك القضاء سوى إبطال التصرف المعيب. 
والتعويض عنه عند الاقتضاءء أما الرقابة الإدارية فإنها قد تنتهي إلى تعديل 
التصرف المعيب. أو غير الملائم, أو إلى استبدال غيره به. 
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وسنتناول هذه المواضيع بشيء من التفصيل في القسم الثاني من هذا 


الكتاب. 


وإذا ما رفعت الدعوى على الإدارة أمام القضاءء فإن القاضي ملزم 


بالفصل فيها. ولا يا اي يوي يكون قد ارتكب 
جريمة إنكار العدالة. 50166ئا 06 0621 ع1. وتنتهى الرقابة القضائية بحكم, 
يحوز فوة القضية المقضي بها. 5666ناز 65056 12 هل 76 : بحيث لا يمكن 
إثارة النزاع بشأنه من جديد. أما الرقابة الإدارية. فتنتهي بقرار يخضع لما 
تخضع له سائر القرارات الإدارية. فيجوز التظلم منه من جديد. 


01) 


ثانيا: رقابة ال صودمد0نطدرو١!):‏ 

1[ - ال دسودكلناطنتره بصورة عامة: 

إن ال 02051010512322 البرلمانية, نظام 5[/58106 فريد من نوعه., 
لبر هي نظام فريد من نو 


131 مؤسسة أنشئت نشت في السويد عام 3 ثم أعيد تنظيمها في الدستور 
عام 9 . ٠‏ وفي وفقت لاحقء تبنتها الدول الاسكندينافية الأخرى. ٠‏ في تواريخ مختلفة. 
فتبنتها فنلندا. عام 1919. والدانمرك. عام 1955. والنروج؛ عام 1962 . 

والكلمة مأخوذة من اللفة السويدية 11 وهي مركبة من كلمتين: 111250412, 
وتعني لجنة. وتلاة12: وتعني ل )1 ج105 أناعم). وعلى ذلك. ٠‏ فهي تستعمل. ٠‏ في 
مختلف بلدان العالم. بمعنى الوكيل. أو المفوضء أو الشخص الموكل إليه مهمة الدفاع عن 
المواطنين. في مواجهة السلطات العامة, وبالإجمال؛ فهي تطلق على المؤسسات التي تتولى 
هذه المهمة. 

ويجري تعيين 10111510051138 في البلدان الإسكندينافية. من قبل البرلمان.» أو وقاء علي 
افتراح منه. وذلك لمراقبة الإدارة العامة. وهي نتمتع بسلطات واسعة, لاجراء التحقيقات 
اللازبة: قئ شكاوى اتواطنين ,صنق السلظات العامنة: 

وعلى غرار البلدان الإسكندينافية. فقد تبنى العديد من البلدان. اعتماد مثل هذه المؤسسة, 
مع إدخال بضع التعديلات عليها؛ فأنشأت المانيا الاتحادية 0121510051137 (عسكرية): عام 
٠ 102535‏ وتيوزيلندا. عام 2ظ0ظ1 ٠‏ وغينيا وتانزانياء عام 166 . وجزيرة موريس: عام 00 .؛ 
أما بريطانياء فأنشأت «اللجنة البرلمانية تالادارة» 101 000211551027 /[جقأدء 322 1اجوط 
30 1 واورلة. عام 1967. وأنشأت فرنسا. وظيفة «الوسيط» ؟ناء]8160132. عام 
3. الذي يتمائثل بمهامه مع ال 010100550337: أما في ع1856ا0: فقد أطلق عليه اسم 
«حامي المواطنين» 7علاماء نلك تناعاءع 8:01 ٠‏ (نقلاً عن ذيل الصفحة 4 من كتاب 1- 
610 052323ناط لمؤلفه (1218181812 116 عناوكة1/1 ع1185811): طبعة باريس 1975 
,0ع .لث 101000 . 
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لحماية المواطنين من سوء الإدارة وعسفها. وإذا كانت هذه المؤسسة تعودء في 
أصبل 'تشاقية إلى التجرية. السوودية: قائها قد اأخذت أشعالاً مضددة: بتعدد 
البلدان التي اعتمدتها. بل إنها لم تبق على حال نشأتها الأولى. في البلد 
الواحد. غير أنه. وعلى الرغم من التعدد والاختلاف. فيما بينهاء فإنها تتسم 
جميعاً بمواصفات عامة مشتركة: تجعلها مفايرة للهيئات الأخرى. الثي تتلقى 
مراجعات المواطنين وشكاويهم؛ وهذه المواصفات هي: 


- تتلقى ال 011510105111383 شكاوى المواطنين ضد الإدارة العامة 
وتحاول إيجاد الحلول للشكاوى المحقة منها. 


- إن ال 010210105112238 غير مخولة بإعطاء تعليمات إلى الإدارة:. ولا 
يحق لها إلفاء قراراتها. وهذا ما يميزها عن القضاء؛ فليس لها 
من سلطة مباشرة على الإدارة. 

- إن ال 01060051238 مستقلة عن السلطة التنفيذية. فهي 
مرتبطة بالسلطة التشريعية. ويؤمن الدستور أو القانون لها 
هذا الاستقلال. حيث تتحدد طرق تعيين أعضائهاء وحصاناتهم. 
ومدة ولايتهم. والوسائل المالية الموضوعة بتصرفهم. وضمان 
عدم خضوعهم لرقابة خارجية من أي نوع كان. وسوى ذلك من 
أحكاء(!). 

2 - وسيط الجمهورية في لبنان: 

2 إنشاء ال 0205100512212 في لبنان باسم «وسيط الجمهورية» وذلك 
بموجب القانون رقم 664 تاريخ 4 شباط 2005. وقد اعتبر القانون «وسيط 
الجمهورية» شخصية مستقلة لا تتلقى التعليمات من أي سلطة. ومهمته تسهيل 
التعامل مع الإدارة والمساعدة على حل الخلافات الناشئة عن هذا التعامل. 

والمقصود بالإدارة العامة هو أشخاص الحق العام. وأشخاص الحق 
الخاص الموكلة إليهم إدارة مرفق عام. 


(1) ع5نة؟22ة؟! عنالاءئ صا 31527 لعممة211م 011501051332 ذانا أ0نان5نا0 - غ018/2خ1 .0 120210 
.64 *11 رع تطتصعءء06 - عتطدهماء0 ,1992 - عنان1[طنام 5]3100 1ه تدم ل3'ل 
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ويتلقى الوسيط الطلبات من أي شخص طبيعي أو معنويء ولا تقبل 
الظلبناك القدعة من جرية مسجيولة الهوية. ولك على ساحب: العلاقة أن يكين 
قد واشن بالمزاجعات الإدارية اللاؤعة ولع يعصل. على التتية: التوخاة بعد 
مرور ثلاثة أشهر على المراجعة. 

ويعود للوسيط أن يتدخل عفوا أو بناءٌ لطلب أي من النواب في المسائل 
التي تتعلق بالمصلحة العامة. 

يعمل الوسيط على معالجة الطلبات الموجهة إليه بتقريب وجهات 
النظر بين صاحب الطلب والإدارة. وله آدَ ينقدم بالتوصيات الملائمة لمعالجة 
الإدارة وتطويره. وتموم الإدارة المعنية إبلاغ الوسيط بالإجراءات التي اتخذتها 
بشأن التوصيات المذكورة. 

ولكن الخلافات التى تنشأ بين الإدارة من جهة وبين العاملين فيها من 
جهة ثانية لا يمكن أن تكون موضوع مراجعة أمام وسيط الجمهورية. 

خالثا: رقابة المجالس التمثيلية: 


تطال رقابة المجالس التمثيلية. في الأصل. عمل السلطة التنفيذية, 
على الصعيدين السياسي والإداري. ويتسع مدى هذه الرفابة. ويضيق. وتتعدد 
أشكالهاء تبعا لطبيعة النظام السياسي القائم في الدولة المعنية. 

وإذا كانت رقابة المجالس التمثيلية على عمل السلطة التنفيذية. في 
النظام الركاسي.: اقل شاثاً مما هن عليه فى النظام البرلائي, طإنهاء مغ 
ذلك؛ تبقى قائمة في مجالات هامة. وفي مقدمها المجال المالي: حيث لا تعود 
للحكومة الصلاحية بوضع موازنة الدولة السنوية؛ كما هي الحال في النظام 
البركاني: ياعقار أن للكوكرس وعدم اتصلاحية يشركن الشبرائيه بوسائر 
الوارذات العامة مع حق إقرار التفقات؛ مما يمنى أن الكوتفرس. .هو الذي 
يحدد أطر العمل الحكومي. واتجاهاته. من خلال إمساكه بال مقاليد ال مالية. 


وعلى الرغم من اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات. فقد أقرّ الكونفرس 
لنفسه. حق استجواب من يشاءء. من الأفراد العاملين في الادارة العامة. بمن 
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فيهم كباج اقوظفين: وامماء الدولة؛ وذتك الطلاقا من البق بالتمعيق هودق 
20 المعطى له بموجب الدستور. 

وفضلاً عن ذلك؛ فإن للكونفرس صلاحية قضائية؛ باتهام كبار الشخصيات 
السياسية. ومحاكمتهم بالطريقة المعروفة 63011026184م170: ويصل به الأمر. ضباة 
بأحكام الدستور. إلى حد إقالة موظفي الاتحادء بمن فيهم الرئيس. في حال 
الخيلتق أو الرقوق أوانة جداية اء محةة كنلييف هر باتسالجة المابة: 

أما في النظام البرلمانيء فإن صلاحية المجالس التمثيلية في الرقابة, 
على العمل الحكومي, هي أوسع نطافا.ء وأكثر أهمية. مما شي عليه هذه 
الرقابة. في النظام الرئاسي. فالمجالس النيابية. في النظام البرلماني. هي 
العى لها صلاحية [قران اللرازقة العامة ولها صلاحية مراقية صنيذها, 
مق خلال التصديق على قطع حساب الموازنة العامة. كما أن هذه المجالس 
النيابية. هي التي تمنح الثقة للحكومة. وتحجبها عنهاء تبعا لمراقبة آدائها 
في مختلف مجالات الحكم. ولها أيضاً أن تتابع عمل الحكومة؛ وتطرح عليها 
الأسئلة. وتقدم الاستجوابات. بما يجعل عمل الحكومة. خاضعاً للرقابة 
الداقبة والشاعلة, هذاء تعبلة عن أمقان الجانى التيائية تاليف لجان 
تحقيق. في أية مواضيع تراها ذا شأن خطير. على الصالح العام: بالمعنى 
الواسع للغبارة. 

هفي لبنان «يتحمل الوزراء إجماليا: تجاه مجلس النواب: تبعة سياسة 
الحكومة العامة ويتجمليج إشراديا ترعة الأفاليم الشكسية»: فيا آن حق 
طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب. في العقود العادية. وفي العقود الاستثنائية, 
وعندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء.ء وجب على هذا الوزير أن 

كما أن لمجلس النوابء أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء (بارتكابهم 
الخيانة العظمى) أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم: ويكفون عن العمل 
فور صدور قرار الاتهام بحقهم. 

وحيث أنه من صلاحية النائب الأساسية. في النظام البرلماني. كما هو 
الحال في لبنان» منح الثقة للحكومة. وحجبها عنهاء فقد جرى تنظيم ممارسة 
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هذه الصلاحية في النظام الداخلي للمجلس النيابي: وذلك في الباب الثالث 
من هذا النظام تحت عنوان «الرقابة البرلمانية». 
ويعازس التائب رشايقه على اعمال الحكومة مواسطة السؤاله 


والسؤال هو استيضاح عن موضوع معين. يوجهه أحد النواب إلى 
الحكومة بمجموعها أو لين أحد لاض سواء في الدورات العادية أو 
الاستثنائية. وإذا لم تجب الحكومة؛ ضمن المهلة القانونية» عن سؤال النائب. 
أو إذا لم يقتنع النائب بجوابهاء حق له أن يحول سؤاله إلى استجواب. 


والاستجواب هو بمثابة إنذار. موجه من أحد النواب: للحكومة بمجموعها. 
أو لاسن الوكزاف تقبجة لوجود شي اقناعة تذى الثاقه ععول لقتسي السكورمة 
أو الوزير المختص: في السياسة العامة للحكومة: أو في عمل من أعمال الوزارة 
المعنية. ويفتح الاستجواب المجال لمناقشة عامة: يشترك .فيها جميع الثواب: 
ويجب أن ينتهي بقرار معلل. يعلن فيه المجلس رضاه عن تصرف الحكومة. أو 
يغلن عدم اقرضًا؛ ونترقب: على ذلك طرح الثقة بالحكومة, 

ثم أن من صلاحية مجلس النواب. في هيئته العامة. أن يقرر إجراء 
تحقيق برلماني. في موضوع معينء بناءً على اقتراح مقدم إليه للمناقشة: أو 
في معرض سؤال أو استجواب. في موضوع معين. أو مشروع يطرح عليه. 
وللجنة التحقيق أن تطلع على جميع الأوراق في مختلف دوائر الدولة؛ وأن 
تطلب تبليغها نسخأ عنهاء وآن تستمع الإشادات» وتطلب «جميع الإيضاحات 
التن ترق آنها هيد التطنيق: ويمكق ابلس أن يولى لجان التديق خلله 
سقطات شيكات. التسقيق العشاقة. 

وإذا كان التطبيق العملي لهذه الصلاحيات, يعتوره الكثير من الشوائب 
والثغرات. فإن ذلك لا يطعن في أسس الصلاحية نفسهاء وإنما يطعن في 
اسحاب هثء الأسلاحية: وطريقة سارستهم ليا: فضلاً هق اتقصير الهيتات 
الانتخابية. في محاسبة ممثليهاء وقصورهاء في غالب الأحيان. 


رابعا: رقابة التنظيمات السياسية؛ والرأي العام: 


إن وجود رقابة التنظيمات السياسية. المتمثلة في الأحزابء ورقابة 
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التنظيمات المدنية: المتمثلة في النقابات. مرهون بوجود الأنظمة الديمقراطية, 
التي تفسح في المجال لوجود تنظيمات معارضة. كما أن أهمية هذه الرقابة, 
وفعاليتها. مرهونة بدرجة الوعي السياسي. والنقابي. لدى هذه التنظيمات. 
وبخلاق :ذلك اتصبع هله التنظيمات» امقدادا للعكم والحكومة, واداة بتدهما, 
ومن ثم تصبح «المعارضة»: زخرقاً في الآلة الحكومية. 

ويبقى الرأى العام. المرجع الأخير في الرقابة على الحكمء. والحكومة, 
والإدارة. وترتبط أهمية هذه الرقابة. بدرجة وعي الرأي العام. ومدى 
مشاركته في الحياة العامة. وأدوات التغبير المتوافرة لديه. من جمعيات, 
ونواد. وصحافة؛ ووسائل إعلام مرئي ومسموع. وفي ذلك كله؛ ما يلقي الضوء 
على الجانب غير المركي: من عمل الحكومة. والإدارة. 


الفقّرة الرابعة: لوحة القيادة 0:50 ع0 ناوء121 ودورها في 
الرفابة: 


أولاً: نظرة عامة: 


ليس هناك من إدارة حديثة دون استخدام لوحة القيادة. فمواجهة 
الضفوط الصادرة عن البيئة المحيطة. وسهولة التكيّف التي تتمتع بها 
التتظيمات. والمرونة في تسيير البرامج: وتعبئة العاملين في خدمة الأهداف 
المشتركة. كل ذلك أشكال مختلفة من صيغ التعبير للقول بأن فعالية تنظيم من 
التتظيمات لا ترتهن بإدارة قائمة على الروتين والرقابة. وإنما تتطلب المقدرة 
على ضبط تعقيدات تتزايد باستمرار. وفي مجالات شتى: فبعضها يتعلق 
بالبرامج التي يجب وضهها.ء والانطلاق بهاء. وفيادتهاء وتحديثها كلما اقتضى 
الأمر. وبعضها يتعلق بالكفاءات والاختصاصات المكتسبة والمتنوعة. وبعضها 
يتعلق بالمعلومات الداخلية والخارجية حول الفوائد المباشرة. والاستراتيجية 
التي ينبفي بحثها ومعالجتها. وبعضها يتعلق بالقرارات المتخذة أو التي يجب 


أن تتخذ. 


ولوحة القيادة تتيح التحكم بالوقت؛ وبالقرارات»: ذلك لأنها تشكل ركيزة 
أساسية للمعلومات حول البنية ومضمونها الثابت في فترة من الزمنء ولأنها 
تقضي بأن تضع البرامج المستقبلية؛ ولأنها تتيح رؤية شاملة حول مختلف 
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النشاطات. ولأنها تظهر الأولويات الواجب تحديدها.ء كما أن لوحة القيادة 
تشكل مرتكز الاستدلال الذي يستعين به المسؤول في التنظيم لإعادة النظر 
في توجهات عمله. كلما اقتضاه الأمر ذلك. 

ثانيا:ء تعريف لوحة القيادة: 

لوحة القيادة هي مصدر من مصادر توفير المعلومات خلال فترة من 
الزمن يتم استخدامها بصورة منتظمة لمواكبة عمل من الأعمال أو مسار 
تنفيذ قرار من القرارات. وتختلف لوحات القيادة في محتواها. واستعمالاتها. 
باختلاف الإدارات والمؤسسات العامة. وما تقدمه من خدمات. وما تنتجه من 
سلع. وعليه فإنه لا توجد لوحة فيادة نموذجية:؛ كما لا توجد لوحة فيادة يمكن 
وصفها بالحسنة, أو بالسيئة. بصورة مطلق. وهذا ما يدعو إلى الانطلاق 
من طبيعة المهمة نفسهاء فما هي السلع التي تنتجهاء وما هي الخدمات التي 
تقدمهاء وما هي مرتكزات هذه المهمة. وما هو هاش المناورة داخل التنظيم 
العائد لها؟ فلوحة القيادة لهاء في المقام الأول: قيمة الكشف عن المعطيات 
المتوافرة. 

ثالثا: أنماط لوحات القيادة 020ط ع0 نادءاطة) ع0 دعم 19 


يجري التمييز. في المعتاد. بين ثلاث فترات في الإدارة 8650108 : الفترة 
التي تتعلق بالاستفلال 10163]102م*«6. وفترة البرمجة 01081211112]108: وفترة 
القيادة 110]286م. 

فترة الاستفلال هي فترة العمل اليومي. حيث نجد المهمة تمارس من 
خلال عمليات محددة. تتطلب معرفة مهنية. وخبرة عملية. ولوحة القيادة, 
في هذا المجال. هي وسيلة للمساعدة على تنفيذ العمل المباشر. فهي توفر 
المعلومات مباشرة. وفضي الأوقات المحددة. حول عدد من الأمور من مثل: 
الوسائل المستخدمة. وكمية المواد الخارجة من المستودعات. عدد وجبات 
الطعام المقدمة.. وسوى ذلك من أمور. 

آما في فترة البرمجة؛ فإن لوحة القيادة تستجيب لمطالب اكثر تحديدا, 
فهى تستخدم كدليل للعملء. ولمراعاة مراحله؛ وتتيح تحديد النقاط الحساسة 
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في مسيرة العمل؛ وتتذر بها. 

وأما في فترة القيادة. فإن لوحة القيادة تتيح المساعدة على تحديد 
الاتجاهات العامة وسياستها على المدى الطويل: وقياس النتائج. فلوحة القيادة 
تواكب تطور العطيات الاقتصادية والاجتماعية التي تركو عليها الترجيات 
الاستراتيجية. كما تواكب العوامل الرئيسة في حسن أداء التنظيم. فهي. 
بهذا افعني» وسيلة مواقية التحاقج وسراقية التعاسق بين مسخطف الستويات 
في التنظيم. إنها نوع من النظام 566826لإ5 الهرمي المتماسك الذي يأخذ 
بالاعتبار. بداية. لوحة القيادة في فترة الاستغلال. تم لوحة القيادة في 
فترة البرمجة. وصولاً إلى لوحة القيادة في فترة الإدارة العامة. مما يجعل 
العمل مترابطأاً في هذه الفترات: وإن كان لكل فترة أهدافها الجزئية الخاصة 
التي تتكامل في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وأي تباين يظهر بين 
الأهداف: الجزئية والنتائج الحاصلة واقعيا: إثما يمثل مشكلة بالنسية إلى 
المعرة الكانية.. هافستييات القلقنة غامل؛ وعليف فان لوسة العياقة شعن 
ضرورية حتى في حال غياب الأولويات الاستراتيجية المحددة. وذلك بهدف 
تدريب: المستخدمين على إدارة المشاريع والبرامج: لتحديد: الأهداف من خلال 
تويدهم. علي اللتابعة, والرقاية: بوقيان التقاكع- وبامقابل: قإن, عن العسير 
تصور أولويات استراتيجية أو خطط العمل دون نظام متابعة. ورقابة. أي دون 
لوحة فيادة. 


رابعا: هندسة لوحة القيادة 7010 ع0 :انادع[اط2) د5ع0 عتتتااءعء) لطاع : 

تستهدف لوحة القيادة تحقيق غايتين: إحداهما مساعدة المسؤولين على 
اتخاذ القرارات التي تتيح لهم بلوغ الأهداف المحددة: والغاية الأخرى مساعدة 
هؤلاء المسؤولين على فتح الحوار مع معاونيهم. ومع مرؤوسيهم ورؤسائهم. 
وينتج عن ذلك أن لوحة القيادة يجب أن تكون متلائمة مع الحاجة إلى 
اتخاذ القرارات الخاصة بالأشخاص المعنيين مباشرة بهاء مع مراعاة القواعد 
المشتركة التي تؤمن الشفافية. وتساعد على التماسك داخل التنظيم. 

إن توزيع لوحات القيادة بين المستويات المختلفة تفترض تحديد النواة 
الأساسية التي تشكل نقطة الارتكاز الضرورية للأهداف. وتحديد إجراءات 
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التتظيم اللازمة بصورة تسلسلية. هذاء. من أجل أن تكون نتائج استخدام 
لوحات القيادة ذات فعالية. 

خامسا: مضمون لوحة القيادة 020ط ع0 ناهء!اطة) نال نالاءغدم ع.آ: 

ل تسد اشال مستندة لقا الحسية لوعة القياته غير أن الألمقلة 
الأساسية التي ينبفي الإجابة عنها. من خلال لوحة القيادة. يمكن تصنيفها 
وفق المؤشرات التالية: 

[ - المؤشرات الافتصاد ية 5ن 1751م 5ناء )ه1012 وع1: 

وهي تعبر من خلال المبالغ النقدية. في الغالب. عن الأداء الإجمالي 


ف تحدم جا يم, أو للمرفق. من ذلك مسي سبيل المنال: النتائج الإجمالية 
للاستثمار. 


2 - المؤشرات المادية 5ع1ان51(طام 5تتناء )120122 دع1: 

وتجيب هذه المؤشرات عن أربعة أنماط من الأسئلة: 

-2 ما الذي تم إنجازه؟ وهذا هو مؤشر النشاط. وهو يتعلق بكمية 
المنتجات أو الخدمات المؤداة وعدد الزبائن. أو المستفيدين. 


َ 
- 2 ما هي قيمة ما تم إنجازه؟ وهذا هو مؤشر الجودة. وهو يتعلق 
بالتقيد بمهل الإنجازء وما شابهها. 
3 
- ما هي كلفة ما ثم إنجازه5” وهو مؤشر الكلفة. وهو يتعلق بتحديد 
عدد ساعات العمل للمستخدمين. وساعات استخدام الآلات.. 
وسواها. 
- ما هي دلالة ما تم إنجازه؟ وهذا هو مؤشر الإيضاح. وهو يتعلق 
بإتاحة الفرصة. إما لفهم النتائج الحاصلة. وإما للتأثير على 
النتائج في المستقبل. 
3 - المؤشرات الانسانية كدت 77تتناط 5تتاء)12012 5ع1: 


وهي تتعلق بالموارد البشرية لجهة معرفة مشاعر الرضى لديهم. ولجهة 
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معرفة درجة الكفاءة في استخدامهم. ولجهة اختصاصاتهم. 

سادسا: بنية لوحة القيادة وتركيبتها: 

تيقظف. ينية لوعة القيادة وقركريينيا بالفخلاف الإدارات واللؤسسات 
العامة. والتنظيمات وسوى ذلك من مرافق. ولذلك يجري انتقاء المؤشرات 
الت تتلاءم مع طبيعة نشاط هذه التنظيمات. فلوحة القيادة بالنسبة إلى 
هرطق الأمن اتخظقه يتركيبتها عن 'لوحةا القيادة بالنسبة إلى المرطق الصبحي: 
أو إلى مرفق التعليم الجامعي. وسواها. 
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الحكومة الألكترونية 


الحكومة الألكترونية. وتعرف بالإنكليزية 8-801765210626, هي نظام 
حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية. الأنترنت. في 
ربط مؤسساتها بعضها ببعضء. وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة 
والجمهور عموما؛ ووضع المعلومة في متناول الأفراد. وذلك لخلق علاقة 
شفافة معهم تتصف بالسرعة والدقة وتهدف للارتقاء بجودة الأداء. ويعتقد 
أن أول استخدام مصطلح «الحكومة الألكترونية» قد ورد في خطاب الرئيس 
الأميركي بيل كلينتون عام 1992. 

تعريفها: 

لا يوجد تفريظ: محدد اللصطلح. الحكومة: الآلكتروئية, .نظراً اللأيفاد 
التقنية والإدارية والتجارية والاجتماعية التي تتداخل معها. غير أن هناك 
عدة تعريفات لهذا المصطلح قالت بها غير جهة دولية. ففي العام 2002 
عرّفت الأمم المتحدة الحكومة الألكترونية بأنها «استخدام الأنترنت والشبكة 
العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين». كما عرفت 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي (0801 هذا المصطلح على النحو 
التالي: «الحكومة الألكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, 
وخصوصا الأنترنت للوصول إلى حكومات أفضل». 
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وعرفها بعض الباحثين بأنها وسيلة لتحسين القطاع العام. كما عرفها 
آخرون بأنها وسيلة لتحقيق الإصلاح وتغيير العمليات والهيكلية والثقافة 
الحكوسية 

كما قال غيرهم بأن الحكومة الألكترونية هي النسخة الافتراضية عن 
الحكومة الحظيقية, 

نطاق استعمالها: 

حققى. الحكومة الالكترونية انتشارا واسعاً بين حكومات العالم. فقن 
ورد ني تقرير الأمم المتحدة عام 2001 الذي تضمن تلخيصاً لنشاظ الحكومة 
الألكترونية حول العالم أن هناك مواقع ألكترونية تستخدم لتوفير المعلومات 
والخدمات تخص 1840 دولة أي ما نسيته 900.8 من الدول الأعضاء في 
اخنطبة الدولية: 

مرتبة لبنان في جهوزية الحكومة الألكترونية: 

صنف مؤشر جهوزية الحكومة الألكترونية للأمم المتحدة لبنان في 
المرتبة 93 بين 183 دولة في العالم: وفي المرتبة الحادية عشرة بين 19 دولة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

أثر الحكومة الألكترونية: 

للحكومة الألكترونية أثران اساسيان: اولهماء انها تحدث تحويلاً فى 
الإجراءات الحكومية. ومثال ذلك. توفير الخدمات الحكومية بصورة أسرع 
ويتكلقنة أشل. ويذلك .يستقيد اللواطن من هذا الإلجراء كفميل: كما اتستفيد 
الحكومة تنسها هن خلال خفشن التكلفة والتصساويق... ‏ تحكومات الولايات 
اللقعدة الأسيركية خقضنت ما يقرب سج 9670 من. التكلقة:.وذتك بالتعول إلى 
الخدمة الألكترونية؛ مقارنة بتكلفة تقديم نفس الخدمة عن طريق المعاملات 
المباشرة أو التقليدية (ومثاله. انخفضت تكلفة تسجيل السيارات: في ولاية 
آلاسكا. من 7.75 دولار إلى 0.91 دولار فقط. كما انخفضت تكلفة تجديد 
الرخص في ولاية أريزونا من 7 دولارات إلى دولارين. أما في الدول النامية, 
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فق وقرث حكومة البراؤيل مبلخ. غشدرة سلايين ذولآر سنويا عتدما سدذ جد 
عشر .طليون. برازيلي. ضريبة الدخل الكترونيا]: 

أما الأثر الثاني للحكومة الألكترونية فيثمثل بتطوير نظام إدارة الحكم 
والشؤون العامة وإيجاد علاقة جديدة بين الموظفين والدولة في إدارة الشؤون 
العامة. (ومثاله. أدى اعتماد نظام الانتخاب الألكتروني. في ولاية أريزوناء 
إلى إشراك: عدد. من التاخبين يوازئ ستة أضعاف المعدال العادىء. وذللق: في 
الآثخابات الأولية لعزب الدوشراطى. كنا التتخرسب: حيثة الاتقنابات 
الحرة في جنوب إفريقيا نظم المعلومات الألكترونية إدارة وجمع وتدقيق 
وتسجيل 18 مليون بطاقة انتخاب في انتخابات عام 1999). 
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القسم الثاني 
الادارة العامة 
تنظيمها - أعمالها - مسؤولياتها 
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السياسية. وتتمثل في تركيز الاختصاصات السياسية؛ من مدتية 
وعسكرية في يد سلطة واحدة داخل الدولة. وهذه الظاهرة 
الاجتماعية هي ظاهرة طبيعية؛ إذ تتجه الدولة. في أول نشأتهاء 
إلى جمع الاختصاصات المبعثرة داخل البلاد. والاستئثار 
بممارستها. فتصدر عنها. دون غيرها. القرارات النافذة التي 
تواجه بها الحاجات العامة للسكان. وهي تشمل الإفليم الجغرافي 
للدولة بكامله(!). 


2 -. وتظهر المركزية السياسية بمظهر قانوني؛ فقد كان من نتائج 
المركزية السياسية أن تقهقر العرّف كمظهر سائد للقوانين المعمول 
بها في المناطق والأقاليم. وحل القانون الذي تصدره السلطة 
التشريعية في الدولة محل تلك الأعراف المبعثرة والمتنوعة 
والمختلفة أحياناً. وباتت مجموع القوانين الموحّدة التي تصدرها 
تلك السلطة التشريعية هي التي تنظم علاقات الأفراد ببعضهم 
بعضا. وهي التي تحكم علاقة الدولة بإداراتها وهيئاتها المختلفة 
بالمواطتيق. وصنارت الأعراظه يس كله محسدوا مساعداً القوائية 
الدولة ومكملا لها في بعض الحالات, لا أكثر. 


ثانيا: المركزية الاداريكه 20:211215]152156 52)103ض2):2[1ء©: 


1- إن الدولة"هي الشخص القاتونى الوحيد الذي يمارس:مهاما إدارية 
عامة وشاملة؛ يمنت أن الدولة هن وبعدها آلتن تستطيع التديخغل 
في جميع ميادين العمل الإداري. وأن تمارس صلاحيات تشمل 
الرقعة الجغرافية لكامل الإقليم الوطني؛ ولا أحد سواها من 
أشخاص القائون العام له. مثل هذه الصلاحية الفامة والشاملة. 
فسواها من أولئك الأشخاص تكون له صلاحياته المحدودة في 
نطاق .جقراشى الا يمداء إلى تطاق: جشراشي آلفيء أو .تكون, د 
صلاحياته المقتصرة على نوع معين من النشاطء. لا يتجاوزه إلى 
نشاط آخر. فلهذه الشمولية التي تمتاز بها الدولة طابعان: 


التشتر للجامعات المصيرية.:صن 168: 
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أحدهماء طابع إقليمي [6551]0518] والآخر. طابع وظيفي 108- 
آع102). 


يرتسم الخط الفاصل بين المركزية 6612]531153]1027© واللامركزية 


2910 


نشيرء في هذا المجالء إلى أن عبارة «الدولة» ]868 لها مدلول؛ في 
القانون الإداري: مغاير لمدلولها في القانون الدولي العام. ففي 
القانون الإداري. الدولة هي شخص معنوي عام. إلى جانب عدد 
كبير من أشخاص القانون العام الآخرين. وإن كانت لها أهمية 
خاصة,. وموقع متميز عن سواها من أولئك الأشخاص. أما في 
القانون الدولي العام. فإن عبارة «الدولة» تعني الهيئة الوطنية 
السياسية بجميع مكوناتهاء وهي التي تمثلهم جميعاً في المجتمع 
الدولي!') وليس لغيرها أن يقوم بمهمة التمثيل في المنظمات 
الدولية؛ 

وبالنظر إلى فرادة فرنسا في القانون الإداري. وإلى تأثيراتها 
البارزة في الأنظمة الإدارية. ولا سيما في البلدان التي كانت 
واقعة تحت سلطة انتدابهاء وفي مقدمها لبنان. فإنه لا بد 
من الإشارة إلى تجربتها في مضمار أساليب التنظيم الإداري؛ 
وبالأخص ما تعلق منها ؛' لركزية واللامركزية. 


فقد أكد 10010611116 06 41615 أن تاريخ فرنسا الحديث قد اتسم بجهد 


لإقامة المركزية. وهو جهد كان قد بدأ في العهد القديم 1681226 (عاعمة, 
وتابعته الثورة بوتير أعلى. فطيلة القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن 
العشرين: كانت الاتجاهات اللامركزية تبدو خجولة ومعزولة في ميدان معركة 
الأفكار السياسية الدائرة في حينه. 


201ل ع0 153116 - أ2272ء031000) 5علالا ,762213 ع01300) - قوع[ ,عمغ530ناقرآ عل 1016م 


.0 .م .[.0آ.0)..آ ,1 عدره1' ,1996 ,102 )زل6 14 211 أكتطتاملج 
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وقد انعكس ذلك في كتابات بعض ققهاء القانون الإداريء. ومن بينهم 
العميد 11310510 843105166 الذي امتدح المركزية بحزم فقال في مقدمة مؤلفه 
حول القانون الإداري: بوسعنا أن نغير الأشخاصء ونبدل في أشكال التنظيم؛ 
ونهز رتابة العمل. غير أننا لا نكف عن ترسيخ المركزية. فهي حركة لا تقاوم. 
واعتبر الأستاذ 5ذناما(1 0601865 مدير الدروس في العهد الوطني للإادارة أن 
العميد 1131051000 على حق في بعض الوجوها') فالدولة نفسها عندما قامت 
إثها قامت طلى أساس المزكؤية:. سن حيكه أثها :قطدت على الالاسركزيات 
الإقطاعية؛ وعندما استقرّ بيدها الأمر استعادت بعض التنظيمات من العهد 
القتديع: .قالتحافظ: 284686 18 الذى بمثه: نابليوة. يوتايرية: سمكلاً لة: يلوس 
جديد وتسمية جديدة: هو نفسه 1121620326 الذي كان يبعثه الملك من قبل؛ 
في العهد القديم: ممثلاً له في المناطق والأقاليم. 

ثالثا: المركزية الادارية كطريقة من طرق التنظيم الاداري: 

تاحذ المركزية الإدارية شغل: اليناء الهرمى فى إذارآتك الدولة: وتتحدد 
الصلاحيات وفق تسلسل المستويات في هذا ليلاي .قين أأن. اتسالاديات 
التقريرية الهامة فإنها تعود لمن يقف في فمة الهرم الإداريء. أي بيد الوزير؛ 
فهو الذي يتخذ القرارات النافذة؛ وتحال هذه القرارات إلى مختلف القيادات 
الوسيطة للتنفين والمتابعة. 

ثم أن هذه القيادات الوسيطة تتولى تجميع احتياجات المواطنين - أو هي 
من المفترض أن تقوم بذلك - وترفعها إلى الوزير ليتخذ القرارات المناسبة بشأنها؛ 
مما يعني أن هذه القيادات الوسيطة. ومن هو دونهاء إنما هي أجهزة مساعدة لقمة 
الهرم الإداري, لا تعمل إلا بأمر منه. وهي لا تتولى تقرير الأمور وإنما تنفيذها. 

ومثل هذا التنظيم الإداري المتشدد في المركزية كان قد وجدء على درجة 
ماء في فرنساء في تشريعات السنة الثامنة للثورة الفرنسية. في عهد نابليون 
بونابرت. وهو لم يعد قائما في أي بلد من بلدان العالم: بما فيها فرنسا. 
(1) 5تتعصدء؟ عنوغتامم أدطفل ع1 كصدل ه15ة2[115ادعء06 اء م15 21152 ماصع - نإمعل8 وعولا 

.[ .م ,5أنامنانآ قعع0601) 06 عع1613م .1974 .[.0.10..آ - 
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البند الثاني 


أو - الحصرية 202212120102): 


-1 


إن المركزية الإدارية. على الشكل الموصوف آنفاً. هي مركزية 
خصرية: أي أنها مركزية مطلقة؛ ويقال أيضا إنها مركزية كاملة. 
فيعود للسلطة المركزية ممارسة جميع الصلاحيات. دون أن 
يكون لممثليها. أو للوحدات الإدارية في العاصمة:ء أو الأقاليم, 
أية صلاحية للبت ببعض الشؤون:. مهما تكن ثانوية وتافهة. 
فعلى هؤلاء الموظفين في الوحدات الإدارية أن يتلقوا القرارات 
والتعليمات كأوامر: وعليهم التنفيذ. تحت طائلة المسؤولية. 


غير أن الدولة ذات التنظيم المركزي الكامل - وليس المتشدد فقط - 
التي تستحوذ على جميع الصلاحيات: دون أن تقرٌ لغيرها من الهيئات 
الاجتماعية بالوجود القانوني. لم يعرفها التاريخ السياسي والإداري 
قط؛ هذاء إلا إذا اعتبرنا المدينة - الدولة؛ كأثينا وأسبارطة, أو 
بعض المدن الخرة لدى الشعوب الجرمانية؛ دولا بالمغنى القاثوثي 
العصري للعبارة: وهي. على أية حال. ليست كذلك. ْ 
وبالمقابل: فإن الدولة ذات التنظيم المركزي الكامل أمر لا يمكن 
تصوره؛ إذ أننا نكون: في مثل هذه الحالة؛ أمام دولة لا تمتلك 
أية سلطة مركزية. وهي. في مثل هذه الحالة؛ ليست دولة: وإنما 
هي مجموعة متناثرة من الجماعات والتنظيمات الثانوية التي 
يتصرف كل منها كأنها دولة بذاتها. ١‏ 


وكما أن المركزية لا يمكن أن تكون مطلقة؛ وإن هي وصلت إلى مثل هذا 


الحد فإنها تكون قد قضت على الدولة نفسهاء وبعثرتها إلى دويلات. فإن 
اللامركزية لا يمكن أن تكون مطلقة كذلك. وإن هي وصلت أيضا إلى مثل هذا 
الحد فإنها تكون قد أعطت لكل هيئة لامركزية صلاحية الدولة(). 


300 .م ,1963 .لإع511 .280 ,60103 "9 - 201ا5 1ص 1م20 أزه:2آ - عستلهة1ا اعع13131 
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فالنقيضان إذا بلغا أقصى غاياتهما يلتقيان. على حدّ تعبير ابن حزم 


كانيا: اللاحصرية 1(60126721121102: 


1 


إن اللاحصرية هي أن تتنازل السلطة المركزية العليا في الدولة, 
عن بعض صلاحياتها - وليس عن جميع صلاحياتها - في اتخاذ 
القرارات: إلى من هم أدنى منها في سلم الهرم الإداري. فالمسألة 
لآ اتعذنو أن تكون, في هذه الحالة؛. مسألة توزيع الصلاحيات في 
اتخاذ القرارات. وذلك بالتخفيف من حصرها في قمة الهرم 
الإداري؛ دون أن ينال ذلك من مجموع صلاحيات الدولة. أو أن 
يؤدي إلى تضييق دائرة هذه الصلاحيات. فحجم الصلاحيات 
يبقى على ما هو عليه. وكل ما في الأمر هو أن يصار إلى توزيع 
تلك الصلاحيات ما بين العاصمة. حيث تقيم السلطة المركزية, 
وبين الأقاليم (المحافظات والأقضية) حيث يمارس موظفو الدولة 
مهامهم. وهؤلاء الموظفون. في المحافظات والأقضية. هم جزء من 
الهرم الإداري العام. مرتبطون به. ويخضعون للرقابة التسلسلية 
فيه. بحسب مستويات مواقعهم في السلم الإداري(©. 
فاللاخصرية هي إذاء إعطاء ممشظي السلطة المركزية: الموظفين 
في المناطق والأقاليم. بعض الصلاحيات. للبت ببعض الشؤون 
المحلية. دون الرجوع إلى السلطة المركزية. في العاصمة. ويبقى 
هؤلاء الموظفون تابعين للسلطة المركزية. فيعينون من قبلها, 
ويخضعون لأشرافها ورقابتها. 

فاللاحصرية هي على هذا شكل من أشكال المركزية. وهي 
تقوم على نقل بعض الصلاحيات إلى ممثلي السلطة المركزية 


فالحزن إذا أفرط أبكى والفرح إذا أفرط أبكى. وإدمان القبض على الثلج يفعل فعل النار. 


1ق ,100 1ل6 "7 .1 عدده]' -626121ع 201012155311 0101آ ,5نامقط0 6ررع ]1 


.4 .م ,1993 
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في الأقاليم (المحافظات والأقضية؛ في لبنان) سواء عن طريق 
إلى هؤلاء الموظفين. في نطاق ما يحدده القانون. 
واشحة: :تشيز إلى بعضتها: 
إن من اولي حسنات اللاحصرية هي التقريب بين الإدارة 
وأصحاب العلاقة من المواطنين. فإذا كان من المستطاع ممارسة 
الحكم عن بعد. فإنه من الأفضل والأجدى ممارسة الإدارة عن 
فرب. 
عنان 0162 22011112150156 011 21315 ,1011 ع0 21261 نامع أتاغم 02 
2و8,م عل 
التخفيف من أعباء السلطة المركزية. حيث لا ينحصر البتّ 
بالمسائل الإدارية والمالية العائدة للمواطنين بيد جهة واحدة. مما 
التخفيف من أعباء المواطنين القاطنين في المناطق. ولا سيما 
البعيدة منهاء مما يوفر عليهم الوقت والمال. 
ثم أن اللاحصرية تحافظ على وحدة السياسة العامة للدولة, 
وتبقيها بمنأى عن التشرذم والتفتيت. ولا يعود هناك من 
حد التضارب والتناقض. فجميع ممثلي السلطة المركزية2. في 
الأقاليم. يبقون خاضهين لتعليمات واحدة. وينهجون في تطبيقها 
نهجا واحدا. 


وردت هذه العبارة في متن الأسباب الموجبة للمرسوم الصادر بتاريخ 25/آذار 1852: في 
فرنساء والمتعلق بموضوع «اللامركزية». وهم يعنون بها «اللاحصرية». حيث لم يكن التمايز 
بين العبارتين قد تحددت مضامينه آنذاك. 


1859 


مدونة الكتب الحصرية 0016.6010/|60101010135113 عع 12]. الالنالانا//: 5مخاط/ 
٠‏ 2 م 
ايند الثالت 
.© 


اللامركزية الادارية 21159155 7غدءء06 


أولاء شروط اللامركزية: 

تفترض اللامركزية وجود ثلاثة شروط هي التالية: 

1 - الشرط الأول: وهو يقوم على التمييز بين الشؤون الوطنية والشؤون 
المحلية. فاللامركزية تتضمن تمييزا بين الحاجات العامة التى تخص مجموع 
المواطنين على أرض الوطن,ء كالحاجة إلى الأمن الداخلي. وإقامة العدل بين 
الناس بفض النزاعات فيما بينهم. وما شابه ذلك. وبين الحاجات التي تخص 
مجموعة مواطنين يقيمون معا في رقعة جغرافية:. لقرية أو مدنية. كالحاجة 
لون نظافة الطرفات والشوارع. وجمع النفايات الصلية. والصرف الصحى: 
والحراسة في الليل. وما شابه ذلك. وهذا التمايز بين هذين النوعين من 
الحاجات. يتطلب الإقرار بوجود مجموعة شؤون محلية 2115 21121565 
تختلف عن الشؤون الوطنية العامة 2201022165 21121565 . 

غير أن الهيئات اللامركزية (كالبلديات في لبنان) ليست هي التي تقرر 
بنفسها. ولنفسهاء الشؤون المحلية الخاصة بها. فالدولة: أي السلطة المركزية. 
هي وحدها صاحبة الصلاحية في تعيين الحاجات والشؤون المحلية التي تعود 
للهيئة اللامركزية مباشرتها وإشباعها. 

ومآل ذلك هو أن القانون الذي يصدر عن السلطة التشريعية. في 
الدولة المركزية. هو الذي يحدد نطاق تلك الحاجات والشؤون المحلية. وذلك 
بالصيغ التي يرتئيهاء فتطول لائحة الشؤون المحلية. أو تقصر؛ ويتسع نطاقها؛ 
أو يضيقء. وفق ما يراه المشترع مناسبا. 

وضي مطلق الأحوال: فإن مناط الشؤون المحلية يقع في النطاق الإداري حصرا. 
فليس للهيئات اللامركزية سلطاتها المشترعة. وليس لها قضاؤها الخاصا!). 


)1) 118 .م ,.أك .مه ...عئغ0ةطناقآ عل .ذم 
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وتقتضي الإشارة أخيراً إلى أنه ليس هناك شؤون محلية أو وطنية 
وعطلبيمته]: وزثما يقوع الضمية بينينا انظلاقاً .هج نظام القيم السائدة ووستوئ 
التطور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل!). 

2 - اقصضرط: انحاتن: يتمثل بهذا اتشرطة يان ,كنم السقطة الخركرية 
الشخصبية العنوية اللهيقة اللحلية. وهذم. الشخصية القانوقية التفيزة عن 
شخصية الدولة تستتبع الاستقلال المالي. فإذا لم تتوافر لتلك ره 
المحلية موارد هالية خاسة يها طإنه لا شاكدة صملية بن الحدية عن إمقائية 
تسيير الشؤون المحلية الخاصة بتلك الهيئة. 

ومنح الشخصية المعنوية للهيئات المحلية (البلديات...) هو النتيجة 
الطبيعية للامركزية. لأنها العنوان المنطقي للاعتراف لتلك الهيئات بالشؤون 
المحلية الخاصة بها©©). 

والشخصية المعنوية التي تتمتع بها الهيئة المحلية (البلدية...) لا 
تميزها عن الشخصية المعنوية للدولة وحسب. وإنماي تميزها. اتنب , عن 
سناكر التشطاسيات: اللطوية اللأشرى. وإذا كاثت:اتدولة كلا واحدا: نان اليزقات 
المحلية هي أجهزاى فن كل: هف الدونةك9 

3 -الشرط لثالث: إذا كان الشرطان السابقان ضروريين لإقامة 
اللامركزية الإدارية. فإنهما غير كافيين؛ فلا بدّ من أن يترك للجماعة المحلية 
صلاهية: الخعار من يتولى إدارة قؤونيا اققاصةة؛ هادا استاكرت الساطة 
المركزية بصلاحية تعيين جهاز التنفيذ لإدارة شؤون الجماعات المحلية فإن 
ذلك يتعارض مع مبدأ اللامركزية نفسه. ومن هناء كان لا بدّ من أن يترك 
للمواطنين حرية اختيار من يرونهم مؤهلين للقيام بإدارة شؤونهم المحلية؛ 
وذلك عن طريق الانتخاب. 


(1) عل عكتقعصهء؟ عبالاع8 - ممنغدذ ذاه ئامءء6ل 15 عل غائلة6: اء عترمغط] .علمظ وعامهطه 
- 445 .م - 16 .701 - 1966 - عنا01110م ععمعاءة5 

(2) ,1992 ,.1.نآ, ,قم نالل6 “12 ,211 اوتستصل2 غزمطآ - 6للامنااءعجآ عمعاط ,اعلء/ وععرمء 0 
.0 .م ,2 1022 

)3 .ص ,.أك .02 ,كتامقط0) 6ررع] 
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ومؤدى ذلك أن اللامركزية تتطلب وجود فانون يحدد للهيئات المنتخبة 
مجالات عملهاء ومدى صلاحياتها في إدارة جميع شؤونها المحلية. أو جزء 
مكنا + 

ثانيا: الفرق بين اللامركزية واللاحصرية: 

إن اللاحصرية تعني. كما مرّ معنا. توسيع صلاحيات ممثلي السلطة 
المركزية في المناطق: وهم معينون من قبل السلطة المركزية, وتابعون لها؛ في 
حين أن اللامركزية تعني إعطاء الهيئات المنتتخبة صلاحية التقريرء والتنفيذ. 
من حيث أن هذه الهيئات تابعة لشخص معنوي مختلف عن الدولة. ويتمتع. 
تبعا لذلك؛ بالاستقلال المالي والإداري. 

فاللامركزية تقوم على أساس ديمقراطيء يتمثل السكان المحليون فيها 
يمن ينتخبونهم لإدارة شؤونهم الخاصة. فيتخد هؤلاء القرارات باسمهم. 
وتصدر بالأصل عنهم. وأن خضع بعضها لرقابة السلطة المركزية. 


البند الرابع 


اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية (الفيدرالية) 


1 - إن الفارق الأساسي بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية 
هو أن اللامركزية الإدارية تتعلق بالتنظيم الإداري للدولة. في حين أن 
اللامركوية السياسية تصلق يغتقل التعطيم السياسي التدولة: بنيت تكد 
الدولة دولة مركبة. أي أنها تتألف من مجموعة دول بسيطة تعلوها دولة 
اتحادية فيدرالية. 


2 - اللامركزية الإدارية مبحث من مياحث القانون الإداري؛ في حين أن 


3 - إن توزيع الصلاحيات بين الدولة والهيئات المحلية في اللامركزية 
الإدارية يتم من خلال قانون تصدره السلطة التشريعية في الدولة (البسيطة). 
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في حين أن توزيع الصلاحيات بين الدولة الاتحادية والدول الأعضاء في هذه 
الدولة يتم من خلال الدستور الاتحادي. 

4 - إن للدولة العضو في الدولة الاتحادية دستورها الخاص. وهيئاتها 
المنتخبة التشريعية وحكوماتها المحلية. وقضاؤها المحلي. وليس للهيئات 
المحلية في اللامركزية الإدارية شيء من هذا القبيل؛ بل هي تبقى خاضعة في 
ممارسة صلاحياتها لوصاية السلطة المركزية. هذاء في حين أن اللامركزية 
السياسية لا تقر بشيء من الوصاية من قبل الدولة الفيدرالية على الدول 
الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي. 

5 - لذلك. فإن التوسع في الصلاحيات اللامركزية للهيئات المحلية قد 
يوصلها إلى حدود اللامركزية السياسية. والفرق شاسع بين البلدية كشكل 
من أشكال اللامركزية الإدارية. وبين الدول الأعضاء في الدولة الفيدرالية. 
والقرق ديتهما ليس فى درعة الابظلال شنظ, واتها شي ظبيدته ايها 


6 - اختكيى الاشارة؛ فى قياية هذا البعدث. إلى آن العتضر الأساسي 
الذي يحضر ساقوة في اكحاكمات الفقهية الإدارية والدستورية هو أن 
الأنظمة القانونية للدولة تتجه تلقائياء وبصورة طبيعية نحو المركزية. فهي 
في أساس تكوين الدولة؛ وأي تغيير يطرأ عليها. فيما بعد. إنما هو فعل 
إرادة. فالمركزية هي الحالة الطبيعية 283056 ]6]3. ذلك لأن اللامركزية تظهر 
كما لو أنها نوع من التنازل؛ فهي نتيجة إقرار بحالة أخرىء واعتراف بها 
5532 ووبتعبير آخرء. فإن المركزية هي معطى 002266 26لا أوعا0, 
في حين أن اللامركزية هي نتيجة تفريع للدولة غ1'8]8 06 ]061026100167262 لاناء 
على حد تعبير الفقيه الإداري الفرنسي 77/1106 .284 فالمركزية؛ برأيه. سابقة 
على اللامركزية. وهذا ما يبرر القول بأنها سلطة عليا؛ وبكونها كذلك فإنها 
هي التي تتنازل عمًا لها من بعض سلطاتها للغير. ومثل هذه المسألة هي في 
أساس التمييز الذي يقيمه الفقهاء بين اللامركزية واللاحصرية والفيدرالية. 
فهذه المفردات الثلاث تعبر عن درجات مختلفة من الاستقلالية. فاللاحصرية 
واللامركزية هما منحة تعطى. بينما الفيدرالية هي نتيجة توافق متبادل. وقد 
عبر عن هذه المسألة العلامة 810506810 .0) بقوله إن الفيدرالية لا تعني الوحدة 
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6 وإنما تعني الاتحاد 1[0108: وعبر عنها الأستاذ 261100 .16 بقوله إن 
الفيدرالية تقوم على رضى الوحدات التي يتشكل منها الاتحاد 011562]6126124© 
15 0111656 065 . 

ونجد ذلك الاختلاف الأساسى والجوهرى بين اللامركزية واللاحصرية, 
وبين القيدوالية'فتى الشاتات: المسقورية بلى الدولة الاتحادية: برثينا لا تعد 
فلي الدوكلة الوحدة بسو لظام شاتوتن واهد هد النظام القاتوتى للدولة, 
والدولة الفيدرالية لا تشكل نظاما قانونياً يقوم غلى التراتبية الهرمية 8:ك:ه 
#كنطء1613 عداو1101ناز وإنما يقوم على التعايش بين أنظمة قانونية متفايرة. 


البند الخامس 
اللامركزية المرفقية 


1- إن في أصل وجود إدارات الدولة (الوزارات) هو وجود مصلحة عامة 
يقتضي تأمينها عن طريق تلك الإدارات. فوزارة الدفاع وجدت من أجل تأمين 
مرفق الدفاع الخارجي عن الوطن. ووزارة العدل وجدت من أجل تأمين مرفق 
العدل أي فض النزاعات بين المواطنين. عند حصولهاء عن طريق المحاكم 
القضائية... أو سوى ذلك من فقضايا. 

وامتدٌ نشاط الدولة لاحقا فشمل بعض المرافق ذات الطابع الصناعي 
أو التجاري أو الفني أو العلمي. وهي أمور لا تتلاءم إدارتها مع أشكال الإدارة 
الفادية المالوقةا شى المراقق الأدارية. وتذلك. قد .رات الدولة إذاردها بصورة 
مستقلة.. بإعظاكها الشخصية الشورية والاسظلالين الخالى والأداوق. وهذا نا 
شرظه. فى لبقان. اياسم الؤسسنات العامة. ١ ١‏ 

فالمؤسسات العامة. إذن. هي شكل من أشكال اللامركزية المرفقية (أو 
المصلحية)؛ وإن كانت تدار عن طريق مجالس إدارة تعين من قبل الدولة, ولا 
تتتحب اتتحاياء كما هو الحال. في البلديات: وسيصار إلى بحثها لأحعا في 
قصل مستقل. 
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الفصل الثاني 
التنظيم الإداري في لبنان 
السلطة المركزية 


زاوج التنظيم الإداري في لبنان بين المركزية واللامركزية. شأنه في 
ذلك شأن جميع التنظيمات الإدارية في مختلف بلدان العالم. ثم أنه اعتمد 
المركزية واللاحصرية في تنظيم الإدارات العامة. كما أقَرّ باللامركزية الإدارية 
أو الإقليمية (البلديات) واللامركزية المرفقية (المؤسسات العامة). 


وستتناول .فده المواضيع بالبحث تباعا. 


البند الأول 
السلطات الدستورية وصلاحياتها 


الفقرة الأولى: رئيس الجمهورية: 
أولاً: موع رئيس الجمهورية في الهيئات الدستورية: 


1 - رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر 
على احترام الدستورء والمحافظة على استقلال لبنان» ووحدته. 
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يرئس المجلس الأعلى للدفاع. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة 
التى تخضع لسلطة مجلس الوزراء(!). 

2 - رئيس الجمهورية هو الجهة الدستورية الوحيدة التي تحلف يمين 
الإخلاص للأمة والاحترام للدستور. وذلك بالنص التالي: 
واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه». 


ويؤدي رئيس الجمهورية هذه اليمين الدستورية إثر انتخابه مياشرة. 
ويُتَبِعٌ ذلك؛ في المعتاد. خطابا أمام مجلس النواب يتضمن رسم الوجهة العامة 
لإدارة الحكم خلال مدة ولايته؛ وهو ما بات يعرف د «خطاب القسم». غير أن 
مضمون هذا القسم لا يشكل وثيقة ذات مفاعيل قانونية؛ بل وحتى سياسية. 
يمكن الرجوع إليها في المحاسبة والتقييم. 

ثانيا: انتخاب رئس الجمهورية ومدة ولايته: 

1 - انتخايك: 


نصت الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور على أن «ينتخب رئيس 
الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة 
الأولى: ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي...». 

وقد أثار هنذا النص انقساما في اتجاهات الرأي في فهمه: لجهة 
تحديد الأغلبية الواجب توافرها في انتخاب الرئيس: 


فبداية. ما هو المقصود بأغلبية الثلثين في دورة الاقتراع الأولى؟ فهل 
هي أغلبية أصوات الحاضرين أم أغلبية مجموع عدد الأعضاء الذي يتألف 
منهم مجلس النواب5 فالدستور لم يكن واضحاء بما فيه الكفاية؛ لهذه الجهة 
(1) نرى. من خلال صياغة النص؛ أن قيادة رئيس الجمهورية للقوات المسلحة تبقى في النطاق 
النظري ما دامت القوات المسلحة «تخضع لسلطة مجلس الوزراء» الذي يعود له أمر اتخاذ 
القرار السياسي بتحريك القوات المسلحة في القضايا الكبرى التي تمس وحدة الدولة 
وسلامتها واستقرارها. وفي مطلق الأحوال فإن قيادة رئيس الجمهورية للقوات المسلحة 
هئ 'قرادة ملتبسة حيك أن التستين أجشعها لسلطة مجلس الوزراء. 
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حيث نص على غالبية الففيق من «مجلس التواب». وقد جر العمل بالراي 
القائل بأن المقصود من النص هو «مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس 
قفاوا *. 

ثم أنه ثار جدل فقهي دستوري آخرء قبيل انتخاب رئيس الجمهورية 
الحالي حول مفهوم «دورات الاقتراع التي تلي» فهل يحتسب عدم انعقاد 
المجلس بسبب عدم تأمين غالبية الثلثين وهو النصاب المطلوب لانعقاده؛ دورة 
أولى: .حتى :يصح انتخاب الرئيس بالغالبية المطلقة: أئ بغالبية النصضف زائدا 
واحداً. في الدورات التالية؟. 


وقد رأى بعضهم أن النص صريح حول هذه المسألة؛ فالدورة الأولى قد 
حصلت ولو لم تتوافر الغالبية المطلوبة لانعقادهاء ولذلك يمكن الدعوة إلى 
دورات تالية لانتخاب الرئيس بالغالبية المطلقة. 

وعارضهم آخرون مستندين في ذلك إلى سببين: 

الأول: وهو أن الدورة الأولى لم تنعقد أصلاً ما دام النصاب القانوتي 
لم يتأمن. فكيف بصبح احتسابها دورة أولى وهي لم تتعقد دستوريا. 

والثاني؛ وهو أن جميع حالات انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان 
لم تحصل إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء مجلس النواب. فالعرف 
العرف الدستوري لاعتبارات سياسية طارئة؛ وبالتاليء التأسيس لعرف 
دسنوري آخر. فد تكون له مفاعيل خطيرة لاحقاً. 

وفضلاً عن ذلك. فإن التركيبة الاجتماعية الخاصة بلبنان تفرض 
التمسك بالتفسير المذكور تلافياً للوقوع في حالات الإخلال بالتوازن الوطني 
الداخلي؛ فمقاعد مجلس النواب تتوزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. 
فماذا يحصل لو توافق مجموع النواب من إحدى الطائفتين. أو غالبيتهم. 
على تسمية شخص معيبن لرئاسة الجمهورية وانتخابه على هذا الأساسء إذا 
أمكنهم استمالة نائب واحد أو بضعة نواب من الطائفة الأخرى5ة. 
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2ه شروطظ انتخابهك: 


نصت المادة 49 من الدستور على أنه «لا يجوز انتخاب أحد لرئاسة 
الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة. وغير المانعة 
لأهلية الترشيح». 

وفي هذا النص إحالة إلى قانون انتخاب أعضاء مجلس النوابء. ومنه 
يتبين أن هذه الشروط هي التالية: 

أ - شرط السن: 

نصت المادة السادسة من فانون الانتخاب المذكور على أنه. لا يجوز أن 
يكون عطدوا < فى المجلس النيابي إلا من كان نبقاتياً مقيدا في لائحة الناخبين 
أتم الخامسة والمشرية من عمرةء..ة وقد رأى بعض فمقَهاء المقانون الدستوري 
أت هذا السن صغيرة جدا حيث أنه غير متوافق مم أهمية المنصب الذي 
يتطلب خبرة واسعة في إدارة الحكم وحنكة في المسائل الكبرى والعلاقات 
الدولية المعقدة. وهي أمور لا تتوافر لدى شخص في سن مبكرة كهذه!!). 

ب - شرط الجنسية: 


اوحبت أتاده المااسة التذكورة انما أن يكين وكين الجميورية لقانياء 
ولم يتم التمييز بين اللبناني بالمولد واللبناني بالتجنيس وإنما يكتفى بأن يكون 
قد مضى على تجنسه مدة عشر سنوات على الأقل. خلافا لبعض البلدان التي 
تفرض أن يكون رئيس الدولة حاملاً جنسيتها بالولادة. 

جَ - شرط الأهلية: 


كما أوجيتةاثاذة نفسها أؤريكوق زكيس الجميووية مقيقماً بالحقوق اكدنية 
والسياسية. أما التمتع بالحقوق المدنية فيوجب ألا يكون معتوها أو محجورا عليه 
لسفه أو غفلة. وأما التمتع بالحقوق السياسية فيوجب ألا يكون قد ارتكب من 
الأفعال الجرمية ما يؤدي إلى الحكم عليه بحرمانه من هذه الحقوق. 
)1) د. إبراهيم عبد العزيز شيحاء. الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوريء الدار 


الجامعية. بدون تاريخ, ص 06000 (والدكتور مصطفى أبو زيد. النظام البرلاني في لبنان» 
ص 259. المشار إليه في الحاشية). 
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د - شرط التعليم: 
وكما النائب. فإن رئيس الجمهورية يجب أن يكون متعلما. وهو أمر 
يقتصر على معرقة القراءة والكتابة لا أكثر. وعند وس اي المسؤولية 
على الهيئة الانتخابية: أي على مجلس النواب؛ للتدقيق فيق في مدى أهلية رئيس 
الجمهورية للقيام بأعباء مهامه. فأحياناً نجد بعض رؤساء الدول (والحكومات) 
يَجَهُدون في قراءة نص مكتوبء ويتلعثمون في نطق بعض المفردات والتعابير, 
وهي أمور لا تتناسب مع رمزية الموقع, ومكانته الرفيعة. 
ه - شرط انتماء الرئيس لطائفة معينة: 
هناك شرط عرفي غير مكتوب. افتضته التركيبة الخاصة لبنية لبنان 
الطائفية. وهو أن يكون رئيس الجمهورية منتنياً للطائفة المارونية. 
و- في من لا يجوز انتخابهم لرئاسة الجمهورية: 
نص الدستور اللبناني على أنه «لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئّة 
الأولى: وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة؛ وسائر الأشخاص 
المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم؛ وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ 
استقالتهم. وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم,. أو تاريخ إحالتهم على التقاعد». 
غير أن هذا النص جرى تعديله بصورة استتثنائية. 
3 - مدة ولايتك: 
: ضهم وناسة وكيس ى الجمهورية مدة ست سنواتء ولا تجوز إعادة انتخابه 
وقد صدرت عدة تعديلات لهذا النص الدستوري قضت بتمديد هذه 
الولاية «لمرة واحدة» لمرات عديدة!. 
ثالثاً: صلاحيات رئيس الجمهورية: 
1[ - في علاقة رئيس الجمهورية بمجلس النواب: 
- لرئيس الجمهورية. بالاتفاق مع رئيس الحكومة. أن يدعو مجلس 
النواب إلى عقود استشائية بمرسوم يحدد افتتاحها. واختتامها. وبرنامجها. 
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ومثل هذا الحق لا يختص به رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس 
التكوسة وحدهنا: وآثها يعون مجلس الثواي أيشا البعزة إلى عقد البيقفائى 
باكقريده الطلقة هن مجموع أعصاكة, ١‏ 

- ولركيص الجمهورية تاجيل اثطقاد. جلي الثؤاب إلى امد 9 وفجاوة 
شهرا واحداء وليس له أن.يفمل ذلك مرتين فى العقذ 'الواحد. 

ومن البدومي 91 ياجنا .رئيس الجصورية إلى. ممارسة هله الصللادية 
الدقيقة إلا لأسباب قاهرة. وبالتوافق مع رئيس الحكومة؛ وإن لم ينص 
الدستوز على ذلك صراحة: كما هو الحال بشأن افتتاح الدورات الاستثنائية. 
وحن اثرى آن صلاحية التاجيل هي اقد خطورة من صلاحية الدعوة إلى 
دورات استثنائية. 


حيث أن التأجيل يؤدي إلى تقصير فترة العقد العادي الملعطى للمجلس 
لممارسة 5-0 أما الدورة الاستشنائية فتمنح المجلس وقتا إشاقيا لممارسة 
تلك المهام. 
2 ايوجه رئيس الجمهورية:. عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى 
مجلس النواب. 
- يعود لرئيس الجمهورية الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس 
النواب قبل انتهاء عهد النيابة. في الحالات التالية: 
أ - إذا امتنع مجلس النوابء. لغير أسباب قاهرة. عن الاجتماع 
طوال عقد عادي. 
ب - إذا امتتع مجلس النوابء. لفير أسباب فاهرة. عن الاجتماع 
طول هعديخ اسطناكيين متوالييق ل صل هده اقل ستهما 


عق الشتهبر. 
ج - في حال رد مجلس النواب الموازنة برمتها بقصد شل يد 
الحكومنة عن العمل. 


د - إذا افترح مجلس النواب؛. في عمد عادي؛ إعادة النظر في 
الدستور بأكثرية الثلثين. ولم توافق الحكومة على افتراح 
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التعديل؛ غير أن الجليسن آصير علن ترام بأكثرية ثلاثة 


يحيل رئيس الجمهورية مشاريع القوانين التي ترفع إليه من 
مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. 


2 - في علاقة رئيس الجمهورية برئاسة الحكومة ومجلس الوزراء: 


يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف. بالتشاور مع 
رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة(). 
يصدر رئيس الجمهورية مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء 
منفردا. 

يصدر رئيس الجمهورية؛ بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراءء 
سوسوم تفقيل السكومة, ومراسيم شبول استعانة الوزراد أو 
إفالتهم . 

يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن 
يشارك في التصويت. 

بضهر وكيس البمسيودية: عنضودا. المراسيم ابول اسكقانة 
الحكومة. أو اعتبارها مستقيلة. والحكومة تعتبر مستقيلة في 
الحالات التالية: 

2-1 98 اسان وكسيا 

ب - إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم 
ح 1 بوفاة رئيسها. 


د. 2 لك فلع ولاية رئيس ئيس الجمهورية. 


(1) أثير اغتراض فقهي حول إفحام رئيس مجلس النواب في الاستشارات لتسمية رئيس 
الحكومة مما يطعن بيمبدا الفضل بين السلطات. 
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ه - عند بدء ولاية مجلس التواب» 

و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه. 
أو بناء على طرحها الثقة بنفسها. 

يعرض رئيس الجمهورية أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس 

الوزراء. من خارج جدول الأعمال. 


يدعو رئيس الجمهورية: بالاتفاق مع رئيس الحكومة, مجلس 
الوزراء إلى الاتعاد استافا كلما راي ذلك تعروريا: 


3 - صلاحية رئيس الجمهورية في ما يتعلق بإصدار القوانين 


يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت الموافقة النهائية عليها 
في خلال شهر بعد إحالتها من الحكومة. ويطلب نشرها. وهو 
لم يعد يؤمن تنفيذهاء كما كان له ذلك قبل التعديل الدستوري 
لعام 0 . أما في حال قرر مجلس النواب استعجال إصدارهاء 
فتصبح المهلة خمسة أيام. 

يحق لرئيس الجمهورية. بعد اطلاع مجلس الوزراء. أن يطلب 
إعادة النظر في القانون مرة واحدة. ضمن المهلة المحددة 
لإصداره (مهلة الشهر أو خمسة أيام في حال الاستعجال): فإذا 
أقره مجلس النواب بالغالبية المطلقة من مجموع عدد أعضائه 
قله اسندارة وطلني تكنرد سق اليلة التكويية 

يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مرسوم بتتنفيذ مشروع قانون 
أحالته الحكومة إلى مجلمن النواب يضفة المستعجل: وذلك بعد 
مضي أربعين يوما على طرحه على المجلسء بعد إدراجه على 
جدول أعماله وتلاوته عليه(!). 


أثيرت تساؤلات حول كيفية احتساب مهلة الأربعين يوماً: 

لجهة بداية المهلة: فقد رأى بعضهم أن هذه المهلة تبدأ من تاريخ استلام مجلس النواب 
مشروع القانون. ورأى آخرون أن هذه المهلة تبدأ من تاريخ عرض مشرعع القانون على 
مجلس النواب لمناقشته. والرأي الراجح هو هذا الأخير. - 
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- يصدر رئيس الجمهورية المراسيم ويطلب نشرهاء. وله حق الطلب 
إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي 
يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه رئاسة 
الجمهورية. وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ. أو 
انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته. يعتبر القرار أو 
المرسوم نافنأ حقباء ووجب نشره. 


 -‏ يشترك في التوفيع على مقررات رئيس الجمهورية رئيس 
الحكومة والوزير أو الوزراء الملختصون؛ أما مرسوم إصدار 
القوانين فيشترك في التوقيع عليه رئيس الحكومة. 

4 - صلاحية رئيس الجمهورية في العلافات الخارجية: 


- الوجه الأول للعلاقات الخارجية هو تبادل السفراء والوزراء 
المفوضين والقناصلء. فيعود لرئيس الجمهورية2. بوصفه رئيس 
الدولة أمر قبول أوراق اعتماد السفراء والقناصل المبعوثين من 
دولهم؛ كما أن السفراء المفوضين عن لبنان فيتقدمون بأوراق 
اعتمادها لدى الدول الأخرى باسم رئيس الجمهورية. 

- والوجه الثاني للعلاقات الخارجية هو المفاوضة في عقد 
المعاهدات الدولية وإبرامهاء وهو أمر يتولاه رئيس الجمهورية. 
بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح المعاهدة مبرمة إلا بعد 
موافقة مجلس الوزراء('). 


لجهة احتساب الأربعين يوماً: فهل تحتسب الفترة الزمنية الفاصلة بين دورتين عاديتين 
لمجلس النواب من ضمن المهلة المذكورة أم لا؟ ومن الواضح أن تلك الفترة الزمنية لا تدخل 
في حساب المهلة المذكورة بل يتوقف مرور المهلة طيلة الفترة الفاصلة بين دورتين عاديتين 
ويعاد استئناف احتسابها عند بدء الدورة اللإحقة. ما لم يدع مجلس النواب إلى دورة 
استتئنائية. ومدرج على جدول أعمالها مشروع القانون المعين. وبخلاف ذلك يمكن تقصير 
مهلة الأربعين يومأ إلى بضعة أيام إذا جرى استئخار عرض مشرعع القانون على مجلس 
النواب حتى الأيام الأخيرة من الدورة العادية. بحيث لا يكون لدى المجلس المهلة الكافية 
لمنافشة مشروع القانون وإقراره. فيصار إلى نشره بمرسوم. 

جرى جدل دستوري حول ممارسة هذه الصلاحية في معرض إقرار المعاهدة الدولية 
المتعلقة بإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء 
الأسبق رفيق الحريري. حيث لم يتولّ رئيس الجمهورية أمر المفاوضة بشأنها. 
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وإذا انطوت المعاهدة على شروط تتعلق بمالية الدولية. أو كانت معاهدة 
تجارية: أو كانت غير قابلة للفسخ سنة فسنة. فيحتاج إبرامها إلى موافقة 
مجلس النواب. 

5 - صلاحية رئيس الجمهورية بترؤس الحفلات الرسمية: 

ليس المقصود بيذلك جميع الحفالات الرسمية وإنما الحفللات الوطنية 


الكبرى. ويكون ذلك بحضور رئيس الجمهورية شخصيا أو بانتداب أحد 
الوزراء لتمثيله فيها. 
6 - صلاحية رئيس الجمهورية بمنح الأوسمة: 


حدد المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 1959/6/12 (وتعديلاته) 
المتعلق بنظام الأوسمة. تصنيف الأوسمة الوطنية. وقد بلفت. في الوقت 
الراهن. ستة عشر وسانيا أولها وسام الاستحقاق اللبناني وآخرها وسام 
الأسير. وقد أنشئي لهذه الفاية مجلس للأوسمة يتولى إدارة الأوسمة الوطنية 
بإشراف رقن الجمهورية: 

وتمنح الأوسمة بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية وفق إجراءات 
مختلفة حددها نظام الأوسمة. 


7 - صلاحية رئيس الجمهورية يمنح العفو الخاص: 


يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص ليس عن الجرائم المقترفة وإنما 
عن العقوبات المحكوم بها. والعفو الخاص 873206 يختلف بطبيعته القانونية 
عن العفو العام (علاأكتصسة) إذ أن العفو الخاص الذي يمنحه رئيس الجمهورية 
يعتبر سيراه إدازياء بينما العفو العام 5 يصدر إلا بيموحب فانون. 
ومن القروق القررة علما واجتهادا بين العشو انخاص والمفى العام آثه :9 
يسفر عن الأول محو آثاره القانونية. من تدوين في السجل العدلي؛ وإدخاله 
في تكرار الجرائم.. في حين أن من شأن العفو العام ألا يترك من الآثار إلا 
ما يتعلق بحقوق الأفراد الشخصية؛ وفق ما جرى تفصيله في قانون العقوبات 
اللبناني(!). 


(1) د.إدمون رباط. الوسيط في القانون الدستوري اللبناني؛ دار العلم للملايين. الطبعة الأولى 
أيار (مايو) 1970. ص 725. 
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نشير إلى أن قرار العفو الخاص لا يقبل الطعن لعلة تجاوز حد السلطة 
أمام مجلس شورى الدولة. 

الفقرة الثانية: مجلس الوزراء: 

أولا٠٠‏ لموقع الدستوري لمجلس الوزراء: 

1 - مجلس الوزراءء أو الحكومة. هو هيئة جماعية تتألف من رئيس 
مجلس الوزراء الذي هو رئيس الحكومة, ومجموع الوزراء الذين تتألف منهم 
الحكومة. 

2 - نصت المادتان 17 و65 من الدستور اللبناني على أن تناط السلطة 
الإجرائية(!) بمجلس الوزراء. وتعتبر إناطة السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء 
من التعديلات الأساسية التي تضمنتها وثيقة الوفاق الوطنى - والتي باتت 
تعرف باسم «اتفاق الطائف» - والتي تم إدخالها في متن الدستور.ء بموجب 
القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 1990/9/21. 

ثانياء صلاحيات مجلس الوزراء: 

1- نصت المادة 65 من الدستور على الصلاحيات التي يمارسها 
مجان الؤاداف.. وق جاع اكعداق هده السلا ديات على سييل 
المثال لا الحصرء. حيث وردت تاليا لعبارة «ومن الصلاحيات التي 
يمارسها ...)؛ فكلمة «من» هي بمعنى التيعيض في هذا المقام. 

2- أشارت المادة 65 المذكورة أعلاه إلى الصلاحيات التالية: 

و صع السياسة العامة للدولة كي جميع المجالات. ووصع 
مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية. واتخاذ القرارات اللازمة 

-. السهر غلى تنقين القوانين والأنظمة: والاإشراف. على كل أجهزة 


(1) استخدم الدستور اللبناني عبارة «السلطة الإجرائية» بدلاً من عبارة «السلطة 
التتفيديةه: 
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الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا 
استشاء. 

-|- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون. 

- حل مجلس النواب. بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتتع مجلس 
أو طوال عقدين استثنائيين متتاليين لا تقل مدة كل منهما عن 
الشهر. أو في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن 
السلا 

ثالثا: ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية: 


نصت المادة 62 من الدستورء. وفق التعديل الدستوري لعام 1990, 


على أنه فى حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس 
الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء. 


(1) 


(2) 


رابعا: اجتماعات مجلس الوزراء وطريقة اتخاذ القرارات: 


1 - يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص"). ويترأس رئيس 
الجمهورية جلساته عندما يحضر©. 


2- النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء هو أكثرية ثلثي 
أعضائة. 


3- يعفة مولس الموراء كراراته تواشهياء 415 قر ذذف طالقتصوية: 


جرى اعتماد مقر خاص لاجتماعات مجلس الوزراء لفترة وجيزة من الزمن ثم ما لبث أن 
تم الاستغناء عنه. 

قبل التعديل الدستوري الصادر عام 1990: كان يجري التمييز بين مجلس الوزراء الذي 
ينعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيطلقون عليه اسم المجلس الوزاري. وإذا انعقد 
برئاسة رئيس الجمهورية يطلقون عليه اسم مجلس الوزراء؛ أما في ظل التعديل الدستوري 
المذكور فلم يعد من مجال للتمييز بين هاتين الحالتين فقد غدا رئيس الحكومة هو رئيس 
مجلس الوزراء. 
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ويتخذ فراراته بأكثرية الحضور. 
4 - يتخن مجلس الوزراء قراراته بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة 
المحدد في مرسوم تشكيلها. وذلك فى المواضيع الأساسية 
التالية: 
- تعديل الدستور - الحرب والسلم - الاتفاقات والمعاهدات الدولية - 
الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى - إعادة النظر في التقسيم الإداري 
- قانون الانتخابات - قوانين الأحوال الشخصية - إعلان حالة الطوارئ 
وإلغاؤها - التعبئة العامة - الموازنة العامة للدولة - تعيين موظفي الفئة 
الأولى وما يعادلها - حل مجلس النواب - قانون الجنسية - إقالة الوزراء. 
وقد اعتبر بعض فقهاء القانون الإداري في لبنان أن تعداد المواضيع 
الأساسية التى يتطلب إقرارها أكثرية موصوفة بثلثي أعضاء الحكومة إنما 
جاء على سبيل التعداد لا الحصر. حيث أن هناك مواضيع هامة كثيرة أخرى 
لم ترد ضمن التعداد المذكور. ومنها. على سبيل المثال - برأيه - قرار منح 
الجنسية اللبنانية لمستحقيها. وقرارات تعديل أو تبديل الحقائب الوزارية دون 
موافقة الوزير المختص مسبقا(!). 
غير انه لم يتم الاستدلال على هذا الرأي من خلال صياغة النص, 
وانما اعتبر اصحاب هذا الرأي ان بعض الامور ترقى إلى اهمية ما ورد 
ذكره في نص الدستورء فاعتبروا ان التعداد انما جاء على سبيل المثال لا 
الحصير: 
ونحن. من جهتناء لا نوافق على الاخذ بهذا الرأيء. لاسيما وان النص 
قد ادخل قانون الجنسية في عداد الامور التي تتطلب اكثرية الثلثين؛ فقد 
كان من المفترضء لو شاء واضع النص ان يدخل مسألة التجنس في عداد 
هذه الامور. ان يلحقها بموضوع قانون الجنسية. ولو من باب تداعي الافكار. 
فضلا عن ان امورا كهذه لا تؤخذ بالقياس نظرا لخطورة مزالقه احيانا. 


(1) يوسف سعد الله الخوريء القانون الإداري العام الجزء الأول. 1998. ص 61. 
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الفقرة الثالثه: رئيس مجلس الوزراء 
أولا: الموقع الدستوري لرئيس مجلس الوزراء: 


رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمهاء ويعتبر 
لول هخ تدفيقا السياسة العابة الى يميا سلس اليتراء: 
يترأس جلسات مجلس الوزراءء ما لم يحضر رئيس الجمهورية 


خانيا: صلاحياته: 


1 - في تشكيل الحكومة ونيل الثقة بها: 


يتولى رئيس مجلس الوزراء عند تسميته رئيسا مكلفا لتأليف 
العكومة, [حزلء الاسففاوات التيانية اتتشكيل الدكومة, وتتداول 
بنتيجة هذه الاستشارات مع رئيس الجمهورية تمهيدا لإصدار 
مرسوم تشكيلها بتوفيع رئيس الجمهورية مقرونا بتوفيعه. 
يشار في هذا الخصوص إلى أنه ليس من مهلة زمنية ملزمة 
لرئيس الحكومة المكلف بإنهاء الاستشارات النيابية التي قد 
تطول أشهراً وأكثر. إذا لم يسعفه الوضع السياسي لإنجاز المهمة 
عاجلاء ويبقى الأمر معلقا بيدي رئيس الحكومة المكلف إلى أن 
بنادن هو من القاء نقسة: يطلب: إعفاكة. عن هذه اللوعق:. ولسآلة 
كهذه محاذير قد تؤدي بالنتيجة إلى شل العمل الحكومي. مما 
تقتضى معالجته بشكل من الأشكال. 

بعد صدور مرسوم تشكيل الحكومة يبادر رئيس مجلس الوزراء إلى 
عاد جنلسات العلس الوؤزاء. توصلا إلى 'تسديد. السياسة. العافنة 
للحكومة العتيدة. ويطرح ما يتم التوصل إليه على شكل بيان وزاري 
آاع مجلمن الثواب لثيل اللاقة يحكومته .على هنذا الأمباس. 


2 - في صلاحياته الإدارية: 


يضع رئيس مجلس الوزراء جدول أعمال مجلس الوزراء؛ ويطلع 
رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها وعلى 
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المواضيع الطارئة التي ستبحث. 

يرأس مجلس الوزراءء ويكون حكما نائبا لرئيس المجلس الأعلى 
للدفاع. 

يوفع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم من أي نوع كانتء سواء 
المراسيم المتعلقة بإصدار القوانين: وإعادة النظر فيها بالإضافة إلى 
مراسيم دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد في دورات استشائية. 
يتابع رئيس مجلس الوزراء أعمال الإدارات والمؤسسات العامة, 
وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير 
العمل؛ غير أن هذا لا يؤدي إلى اعتبار رئيس مجلس الوزراء 
رئيسا تسلسيا للوزراء. 

يسهر على تنسيق نشاط مختلف الوزارات لتأمين الانسجام 
بين أعمالهاء ويعمل على تأمين تنفيذ المقررات التي تتخذها 
الحكومة. ويصدر.ء لهذه الفاية. التعاميم والمذكرات التي تتناول 
مواضيع مبدئية وعامة. 


البند الثاني 
الهيئات المركزية الادارية 


الفقرة الأولى: جهاز الدولة المركزي: 
أوالا, تأليفه: 


ا 


- 2 


يالف جهاز الدولة الك سن اخديرينات المامة ترفاسة 
البسهووية: بوتركاسة الوؤارة: بوسح الوؤازات. 

تتألف كل وزارة من مديرية عامة واحدة أو أكثر؛ وتقسم المديرية 
العامنة إلى هديريات ومصالس وتسم اللديريات»: والضائع إلن 
فؤائر واقساء. 
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3 - تحدث الوزارات والمديريات العامة والمديريات والمصالح. وتلغفى 
بمانون . 

ثانيا: ملاكاته: 

1 - الملاك الإداري هو عبارة عن هيكلية الإدارة أو الوزارة وهو يتضمن 
تحديد الوظائف بمستوياتها المختلفة. وبفئاتها (وهي خمس فئات 
في لبنان) وهىي تتجه من الأدنى إلى الأعلى بحسب أهميتها 
صعودا إلى قمة الهرم الإداري وتتمثل بالفئة الأولى. 


وتحدد بمقابل كل فئة العدد المطلوب لكل وظيفة من كل فئّة موزعة 
على المديريات العامة والمديريات والمصالح. والدوائر والأقسام. 


2 - تحدد ملاكات المديريات العامة والمديريات والمصالح. وتعدل» 
وتلغى بقانون. أما ملاكات الدوائر والأقسام فتحدد وتعدل 
وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراءء بناءً على اقتراح الوزير 


ثالثا: تنضظضمهكه: 


1 سم تنظم الوزارات بمراسيم تتخد في مجلس الوزراء. ويحدد عدد 
الدوائر والأقسام في كل منها. وتحدد الصلاحيات العامة وكيفية 
توزيع هذه الصلاحيات بين مختلف المديريات العامة والمديريات 
والمصالح والدوائر والأقسام. 


المدنية؛ المهام التي يجب أن يقوم بها كل موظف, والأصول الواجب 
اتباعها في كل نوع من المعاملات. والمهل الواجب إنجاز المعاملات 


في .خلالها . 
الفقّرة الثانية: صلاحيات القائمين على الجهاز المركزي للد ول4: 


أ-الوزير 
أولاء موقع الوزير في الهيئات الدستورية: 


1 - إن الوزير هو عضو في هيئة جماعية تسمى الحكومة أو مجلس 
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الوزراء. وهي تتولى إدارة جميع شؤون الحكم من سياسية وإدارية وسواها. 
وفرار تعيين الوزير عضوا في الحكومة هو فرار ذو طابع سياسي. حيث 
يتولى تجسيد السياسة العامة التي رسمتها الحكومة لنفسها من خلال بيانها 
الوزاري. وذلك في إطار المهام المنوطة بوزارته. 

2 - الوزراء متساوون كأعضاء في الحكومة من حيث المبداء هذاء على 
الصعيد النظري من الناحية السياسية؛ غير أن الأمر ليس كذلك على صعيد 
المهام المنوطة بكل منهم. فلوزير المالية موقع متقدم على سواه من زملائه. 
من حيث أنه هو الذي يعد الموازنة العامة للدولة. وهو الذي يتولى تأمين 
الواردات: والرقابة على النفقات. وهناك ما بات يعرف. في لينان: باسم 
الوزارات السيادية نظرا لخصوصيات المهام المنوطة بها. 


3 - نصت المادة 54 من الدستور اللبناني على أن يشترك الوزيرء أو 
الوزراء المختصون, في التوقيع على مقررات رئيس الجمهورية التي تصدر 
عنه. فضلا عن توفيع رئيس الحكومة. 

وقد اعتبر الفقه والاجتهاد أن الوزير المختص هو الوزير الذي يدخل 
ضمن صلاحياته الموضوع الذي يتناوله القرار الذي يصدر عن رئيس 
الجمهورية؛ والمسمى بالمرسوم. غير أنه لا يمكن لجميع الوزراء مشاركة رئيس 
الجمهورية في التوقيع على جميع مقرراته؛ فكل وزير مدعو إلى التوقيع 
على المقررات المتعلقة بمهام وزارته: فالتوقيع المقابل أو المشارك امه 16- 
8 هو قابل للتجزئة 120197151516 35م )265 20205656128 16 وهذا يعني أن 
اختصاص كل وزير يقتصر على شؤون إدارته فقط. وهذا ما أوضحته المادة 
6 من الدستور التى نصت على أن «يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة, 
ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين. كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته 


0 1 
وبما خص به»(). 


إن توقيع الوزير المختص المرسوم هو من المقومات الجوهرية لتكوين 
المرسوم. وخلوه من هذا التوفيع يجعله عملا إداريا باطلا . ولا يوم مقام 


(1) د.يوسف سعد الله الخوري - القانون الإداري العام - الطبعة الثانية. 1998: الجزء الأول, 
صن .333 
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التوقيع إقرار من الوزير بأنه كان موافقا على مضمون المرسوم. أو بتصريح 
منة: أو بأي إجراء آخر. 

وتوفيع الوزير المختص يجب أن يكون معاصرا لتوقيع رئيس الجمهورية 
أي قبل صدور المرسوم. فلا يمكن استدراك هذا التوقيع في وقت لاحق!!). 


4 - وحيث أن تفصيل الأمور المنوّه بها أعلاه تقع في نطاق مباحث 
تفصيل المهام ذات الطابع الإداري والمالي للوزير. وهو ما بصع في نطاق مباحث 
هذا الكتاب. 

ثانيا: الصلاحيات التنظيمية للوزير: 


1 - يتمتع الوزير بصلاحيات تنظيمية تتيح له اتخاذ ما يلزم من 
إجراءات وتدابير ضرورية لتأمين حسن سير العمل في وزارته. 
وللوزير مثل هذه الصلاحية بمعزل عن وجود نص تشريعي يعطيه 
إياها. وتقتصر هذه الصلاحية. حصرا على ما هو داخل. في 
تطاق وؤارة هلا تضداها إلى سواهاء ووشقرط فى سمارسة هله 
الصلاحية التنظيمية ألا تمس الأوضاع ذات الصفة القانونية 
للعاملين في الوزارة©. 

2 - يتولى الوزير إدارة مصالح الدولة في نطاق وزارتهء ويناط به 
تطبيق الأنظمة والقوانين في ما يتعلق بالأمور العائدة إلى وزارته. 
وله. في سميل اناس إسداد الصليينات والتعاميم والمذكرات لتأمين 
حسن تطبيق النصوص النتنظيمية والقانونية المذكورة. 

3 - يقوم الوزير بتنسيق الأعمال بين مختلف الوحدات الإدارية التابعة 
لوؤاوته. 

4 - كما يقوم الوزير بتحديد مهام موظفي الوزارة بقرارات تصدر 
عنه: وفقا لما سبقت الإشارة إليه آنفا. 


(1) اجتهاد القضاء الإداري في لبنان. الجزء الأول. الأعمال الإدارية. ص 43. 
)2( .2 .م ,لامطعنآ .عع - أتقدة[ - 1936 ج1616 018.7 
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ثالثا: الصلاحيات الادارية للوزير: 


يمارس الوزير السلطة الرئاسية العليا في سلم الهرم الإداري 
يعود للوزير إجراء المناقلات بين موظفي الفئة الثالثة. وما دون, 
من الوحدات في وزارته. 

للوزير حق تعيين اللاجراء والتعافقد مع المحامين والخبراء. 
والمستشارين بناءً على احتياجات وزارته؛ ووفقا للأحكام القانونية 
والأنظمة النائذة. 

يمنح الوزير الموظفين. في وزارته؛ الإجازات بدون راتب والإجازات 
المرضية إذا تجاوزت مدتها شهرا. 


رابعا: الصلاحيات المالية للوزير: 


يضع الوزيرء قبل نهاية أيار من كل سنة. مشروعا بنفقات وزارته؛ 
ويرسله إلى وزير المالية مشفوعا بالمستندات والإيضاحات اللازمة 
يقوم الوزير بنقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة ضمن البند 
الواحد بقرار منهء. بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. 
(ونشيس .إلى أن الوزيس المالية صلاحيات اوسع في هذا المجال). 
يبت الوزير بصفقات ديع الأموال المنقولة وبصفقات المناقفصات 
العمومية. وعقود النفقة. ضمن حدود مبالغ معينة حددها فانون 
المحاسبة العمومية. 


خامسا: الصلاحيات التأديبية للوزير: 


يحق للوزير أن يفرض على الموظف في وزارته أية عقوبة من 
عقوبات الدرجة الأولى: وهىي: توحيه التأنيب. وحسم الراتب لمدة 
خمسة عشر يوما على الأكثر. وتأخير التدرج لمدة لا تتجاوز ستة 
أشهر. 
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يحق للوزير أن يوقف عن العمل موظفي الفئة الثانية وما دونهاء 
قبل إجالعهم عن مجالين الطادمرى كدق 3 الساوو بنسية عقر 
يوها. 


سناوساً: صلاحيات أخرى للوزير: 


لوزارته. (ولوزير المالية. في هذا المجال سلطة الرقابة المالية 
على الؤسسات العاعة.. إلا .ها اسقتى هتهناا وتسن كاضى. لوقيو 
التاهلية واللديات: سلظة الوقابة على التبلديات في سمائل 
عددهنا القاتون: وسيسان إلى بعت هذه العثلاحيات انقاضة 
بكل من وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات. عند بحث موضوع 
الويقات اللامركزية, الأحفا). 

ب - المدير العام 


المدير العام هو الرئيس المباشر.ء تحت سلطة الوزيرء لجميع الدوائر 
وجميع الموظفين التابعين له. وهو يتمتع بصلاحيات واسعة في التخطيط 
والتنسيق والرقابة. فضلا عن صلاحيات مالية وتأديبية متعددة. نفصلها في 


ما يلي: 


أولاً: صلاحيات المدير العام في التخطيط والتنسيق: 


يعد المدير العام المنهاج السنوي للأعمال. وجميع الدروس الآيلة 
لتحسين سير العملء ورفع مستوى الإدارة. وهو يعد التعليمات 
الدائمة المتعلقة بذلك. 


يتخذ المقررات ويوفع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير 


العفل. 
يعرض على الوزير المسائل التي تتعلق بمبدأ عام (أو تكون من 
صلا حيته ) . 


ينسق الأعمال بين مختلف الدوائرء والموظفين التابعبين لسلطته. 
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يضع تقريرا قبل نهاية كل ستة أشهرء. يعرض فيه برامج وزارته. 
والبرامج المعدة للعام اللاحق. 


يرفع هذا التقرير إلى الوزير وترسل نسخ عنه إلى مجلس الخدمة 
المدنية وإدارة التفتيش المركزي. 


ثانيا:. صلاحيات المدير العام في الرقابة: 


يسهر على تنفيذ القرارات المتخذة. في الأوقات والصيغ التي 


وصعت لها. 
يسهر على حسن استعممال المواد والمفروشات في جميع الدوائر 
التابعة له. 


يراقب سير العمل بتفتيش الدوائر والموظفين. ويتخذ التدابير 
اللازمة لمعاقبة المخطئين. وإصلاح الأخطاء واتخاذ التدابير التي 
تؤول إلى تلافيها. 

يشير عسؤولا عن .سراقبة الكساتس اعاعة؛ واللصالع المشتتركة أو 
القاسة الشفاصعة لوصانة وزارته: 

يوخ على اكساق يإدارة انتستيشن الشركزي يشان التقارير 
والاقترانمات الواسيةا إلى كسمي الممل: وكلينه أحراء: التعتيضن 
فى اللدواقى التابعة قد بالإضافة إلى ها يقوم به بشخصيا ,من 


أعمال تفتيش. 


- الصلاحيات المالية للمدير العام: 


بعد أخواوقة النقاسةا بالووازه لمهي دا قرضية إلى الووين والتداوق 
معه بشأنها. 

يبت بالصفقات التي تقع في نطاق صلاحياته وفقأ لقيمها المالية 
التي يحددها قانون المحاسبة العمومية. 
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- الصلاحيات الادارية والتأديبية للمدير العام: 


يمنح المدير العام الإجازات الإدارية مهما كانت مدتهاء والإجازات 
العائلية. وإجازات الأمومة, والإجازات المرضية التي لا تتجاوز 
مدفيا شهراً (الإنازات المرشزة الت الجاوز مدتهنا شهرا هن ممح 
صلاحية الوزير). 

يفرض المدير العام عقوبة التأنيب. وعقوبة حسم الراتب لمدة لا 
تجاوز عشرة أيام (وهي من عقوبات الدرجة الأولى). 


ص المديرورئيس المصلحة ورئيس الدائرة 


أولاً: صلاحياتهم: 


تقتصر صلاحيات هؤلاء الموظفين. في المستويات الوسيطة من 
السلم الإداري. على القيام بالمهام الموكولة إليهم بمقتضى القوانين 
والأنظمة؛ دون التخطيط ووضع البرامج. وهم يوقعون المعاملات 
الداخلة في نطاق صلاحياتهم. ويؤشرون على المعاملات التي 
تعرض عليهم من رؤسائهم المباشرين. 


ثانيا: أعمالهم الرقابية: 
يقوم هؤلاء الموظفون بالأعمال الرقابية التالية: 


1 - يسهرون على حسن قيام الموظفين التابعين لهم بالمهمات الموكولة 


إليهم . 


2 - يسهرون على حسن علاقة الموظفين بأصحاب المصالح. 


3 - يفتشون الدوائر التابعة لهم. مرة في الشهر على الأقل في ما 


يختص بالدوائر المركزية. ومرة كل ثلاثة أشهرء. في ما يختص 
بدوائر المناطق. 


الففّرة الثالتف4: التفوية 1 
قد لله وكوة متاحا تسكن السلطاف الإذابية انع تمارمن يتقسها: ويصوزة 
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شهصية مجموع الصلاحيات: اقعطاة لها: وقشلاً عن ذلك فإن الأفتهام بجمل 
الإدارة قريبة من أصحاب العلاقة بما يسمح بإنجاز معاملاتهم بسرعة أكبرء. فإن 
ذلك اقتضى بأن تتخلى تلك السلطات الإدارية عن بعض صلاحياتها إلى السلطات 
الإذارية الأدثى متها فى سلم الهرم الإذاري: أو آن تمنحها حق التوقيع غتهاء تميقا 
لها من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهاء وتسهيلاً لأمور المواطنين. 


ويعرف مثل هذا الإجراء بالتفويض 061682]1095. وقد ميز الفقه 
والاجتهاد بين تفويض الصلاحيات وتفويض التوقيع. ونظام التمفويض هو ذو 
أهمية بالغة على الصعيدين العملي والقانوني: وفقاً لما نبينه في ما يلي من 
البحث. 

أولاً: تفويض الصلاحيات: ونعمالج هذا الموضوع لجهة شروطه: 
ومتطلبات نشره. ومفاعيله. 

1[ - شروط التفويض: 

لا يصح تفويض الصلاحيات إلا بتوافر الشروط الثلاثة التالية: 

هالإجازة القانونية: إن القانون هو الذي يحدد صلاحية كل جهة من 
اتسلطات الأذارية: وتقلف. فإن اتصلاسيات: لآ سيل العديل. والتغيير سمشيكة 

” /- 24 2 
إهاا تصاً اقائوتياً يعدل. في الصللاحيات: ‏ وآما نضا قائونيا يجيز تفويشها . طلا 
تفويض بلا نص. وكل تفويض خلاف ذلك هو تفويض غير شرعي. وبالتالي 
فإن القرارات التي يتخذها المفوض إليه تصبح غير شرعية أيضا. 

ه الضراحة في التفويض: :عملا بالمبادئ القائونية العامة فإن: التفويضىن 
في الجهة المفوض إليها. والصلاحيات التي فوضت إليها. فلا مجال للتفويض 
الضمتى. 

٠‏ جزئية التفويض: فالتفويض لا ينبغي أن يكون عاما وشاملا جميع 
السلاسياته وإنما ينيقي أن يتتاول يعشها: وقذ جاء الثسن القاتوني المحمول 
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نشر التفويض: 


لا يعتبر قرار التفويض صحيحاً ما ثم ونشن وفنا االأسول» هزذا كان 


الطبيعي أن يكون النشر لازم للبناء عليه. فكل قرار يتخذه المفوض إليه قبل 


التشر يعتير قوارا منفوباً يعدم الشرهية بوقابلاً للإبطال» عخ حيت أنه تم 
اتخاذه من غير ذي صفة. فما يجري على القرارات الإدارية التنظيمية يجري, 
بالتبعية. على القرارات التي تعدل في أحكامها. 


3 - مفاعيل التفويض: 


يعطى تفويض الصلاحية إلى سلطة إدارية معينة دون النظر إلى 
الشخص الذي يتولاها. إنه تفويض مجرد 365053166 061682)108 
وينجم عن ذلك انه لا يتأثر بالتغيير الحاصل في شخص المفؤض 
61685381 أو في شخص المفوض إليه ع061683]315 بل يبقى 
التفويض قائما في الحالتين إلى أن يصار إلى إلفائه. 

إن تفويض الصلاحية يعدل في توزيع اللاختصاص. وينجم عن 
ذلك أن تخرج الصلاحية التي جرى تفويضها من دائرة اختصاص 
المفؤض لتدخل في دائرة اختصاص المفوض إليه. ولا يعود له 
الحق في ممارسة تلك الصلاحية: وإذا هو مارسها فإن فراراته 
تصبح مشوبة بعيب عدم الاختصاص. لأنها تكون قد صدرت عن 
غير ذي صفة. 


غير أنه يبقى في دائرة اختصاصه أن يوجه إلى المفوض إليه ما يراه 
من تعليمات. حيث أنه يبقى رئيسه التسلسلي. 


ثانياً: تفويض التوقيع: 


يلتمي تفويضص التوفيع مع تفويضص الصلاحيات بيعضص المسائل» ويمفترق 


أما المسائل التي يلتقي فيها التفويضان فهي: ضرورة الإجازة 
القانونية, والصراحة والوضوح في تحديد موضوع التفويض. 
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وضرورة أن يكون التفويض جزئياء وليس شاملا. 

آمآ المسائل التي يفترقان فيهاء فمنها ان تفويض التوقيع هو 
تقويشى, شكتصبي, ليس موظوعيا؛ ايو ينقيي .تكبا 'بؤوال ضفة 
المفوّض أو المفوّض اليه. وهو لا يتطلب النشر كما في تفويض 
الصلاحيات. كما ان المفوض يبقى مسؤولا عن الاعمال الصادرة 
بتوقيع المفوّض اليه. 

ثالثاً: التفويض في التشريع اللبناني: 

1 - حدد المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 1959/6/12. وتعديلاته 
(تنظيم الإدارات العامة) أصول وشروط تفويض الصلاحية. من 
قبل بعض الجهات في التنظيم الإداريء. بدءا من الوزير وحتى 
رئيس الدائرة في السلم الإداري. حيث أعطى لكل من هؤلاء حق 
تفويض بعض صلاحياته إلى من هو أدنى منه فئة. أو رتبة. 

2 - فقد أجازت الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم 
الاشتراعي المذكور آنفاء. للوزير أن يفوض إلى المدير العام بعض 
صلاحياته. باستثناء الصلاحيات التى خصه بها الدستور. ويتم 
في الجريدة الرسمية 

للوزير إعطاء مثل هذا التفويض إلى رؤساء الوحدات المرتبطين به مباشرة. 

3 - وقد أجازت المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 59/111, 
موضوع البحث. للمدير العام أن يفوض إلى المدير. أو رئيس 
المصلحة. بعض صلاحياته. باستثناء الصلاحيات التي يفوضها 
الوزير إلى المدير العام. 

-2-> كما أجازت المادة نفسها للمدير. أو رئيس المصلحةء. أن يفوض 
إلى رؤساء الدوائر والأقسام التابعين له صلاحياته باستثناء 
الصلاحيات التي يفوضها إليه المدير العام. 
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آي و 2 
اليند الثالت 
- 


الهيئات اللاحصرية 


تقوم اللاحصرية؛ فى ليثان: استقادا إلى التنظيم. الإذازي. الضادر 
بالمرسوم الاشتراعي 116 تاريخ 1959/6/12: وتعديلاته. 
فقد قسم هذا المرسوم الاشتراعي أراضي الجمهورية اللبنانية إلى 
محافظات. وقسم المحافظات إلى أقضية. 
واستنادا إلى هذا التفسيم تم تعيين موظفين يتبعون السلطة المركزية 
وأوكلت إليهم مهمة إدارة شؤون المواطنين محلياء في نطاق الصلاحيات 
الممنوحة إليهم. 
غير أن لبنان لم يذهب بهذه التقسيمات الجغرافية إلى أبعد من كونها 
تنظيمات إدارية مركزية. حيث لم يمنح المحافظات والأقضية الشخصية 
المعنوية. ولم يعطها.ء بالتالي. الاستقلال الإداري عن الإدارة المركزيء. ولا 
الاستقلال المالي عن الموازنة العامة للدولة: وإنما أبقاها في حدود اللاحصرية 
الإدارية. 
وسنتولى دراسة هذه اللاحصرية. في ما يلي من بحث. 
الفقرة الأولى: المحافظ: 
أوالة, شروط تعييتهك: 
- المحافظ هو موظف من موظفي الفئة الأولى. ويتبع ملاك وزارة 
الداخلية والبلديات» ويعين اللحافظ: تيع لذلك» يمرسوم يفقذ 
في مجلس الوزراء. بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات 
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. 


ويتطلب تعيينه أن يكون حاقرا الإجازة في الحقوقء أو ما يعادلها. 
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ثانيا: امتيازاتهك: 


ات 


- 2 


والدفاع الوطني. وهو يدير أجهزة هذه الوزارات في المحافظة. 
رتبتهم:. أو السلك الذي ينتمون إليه . 


ثالثا: صلاحياته السياسية: 


-1 


يتولى المحافظ مراقبة أوضاع المنطقة من الوجهتين السياسية 
والاقتصاديةء. وعليه أن يطلع وزارة الداخلية والبلديات على 
الحالة في المنطقة كل شهرء وكلما دعت الحاجة. 

يتظم المحاقظ تقريراً شاملاً عن حالة الحافظة عن جميع 
نواحيها. وعن مختلف الدوائر فيها. يضمنه مقترحاته؛ ويرسله 
إلى الإدارات المركزية المختصة. وذلك مرة في كل ثلاثة أشهر 
على الأقل. وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. 


رابعا: صلاحياته الادارية: 


- 1 


يدير المحافظ جميع أجهزة الوزارات التي يمثلها في المحافظة 
(أي باستثناء وزارتي العدل والدفاع الوطني. كما سبقت الإشارة), 
وله بهذه الصفة أن يفتش الدوائر ويراقب الموظفين. ويمنحهم 
الأجازات الإدارية والضحية؛ وأن يفرض الفقوبات التاديبية 
وفاقا لأحكام نظام الموظفين. 

يسهر المحافظ على تنفين القوانين والأنظمة:؛ والتعليمات العامة 
ويعتبر مسؤولا عن حسن تطبيقها؛ وله. لهذه الغاية. أن يتخذ 
جميع التدابير التي تؤول إلى تنسيق العمل بين مختلف الدوائر: 
وتأمين حسن سيره وتنفيذه. 

على المحافظ أن يدعو رؤساء مختلف الدوائر. في المحافظة: إلى 
اجتماعات دورية. يطلع خلالها على أعمالهم. ويبدي ملاحظاته 
بشأنها . ش 


وعليه أن يدعو موظفي الدائرة الواحدة إلى اجتماعات دورية 
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تعمد للفاية نفسها. 

على المحافظ أن يفتش مرة في كل شهر الدوائر والموظفين التابعين 
لسلطته . 

يُسّتطلع رأيّ المحافظ في جميع التبدلات (التشكيلات) التي 
يراد إجراؤها في المحافظة, بين رؤساء الدوائر المحلية (باستثناء 
إبداء رأيه. 

تجرىي المخابرات بين أجهزة الوزارات والدوائر المركزية بواسطة 
المحافظ. وعليه أن يرسلها لمرجعها خلال ثلاثة أيام على الأكثر. 


تخاأمساء علاقة المحافظ بمجلس الأمن الفرعمي: 


ا 


يرئس المحافظ مجلس الأمن الداخلي الفرعي في المحافظة, 
والذي يضم في عضويته كلاً م1 

- النائب العام الاستئنافي. 

-- قائد المنطقة العسكرية. 

-- قادة سرايا الدرك الإقليمية في المحافظة. 

- ضابط الأمن العام المسؤول فى المحافظة. 

- ويكون أمين سر المحافظة أميناً للسر. 

يتولى مجلس الأمن الداخلي الفرعي في المحافظة المهام التالية: 
- درس ومناقشة الشؤون الأمنية. 

- تبادل المعلومات بين الأجهزة الممثلة في المجلس. 

_- تنسيق العمل بين هذه الأجهزة. 


اتكلذ الشرارات والتوضصيافت اللناسية, 
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سادسا: علاقة المحافظ بالمجلس الصحي: 


1 - يرئس المحافظ المجلس الصحي في المحافظة, ويكون الطبيب 
الممثل عن وزارة الصحة العامة نائبا للرئيس. ويضم هذا المجلس 
في عضويته ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعيةء والبيئة, 
والصناعة. والعمل؛ إضافة إلى مهندس تجميل. 

2 - يتولى المجلس الصحي المهام التالية: 
3 تقديم افتراحات للمحافظ لتحسين الحالة الصحية. 

الفقرة الثانية: مجلس المحافظة: 

أولا, تأليفضه: 


ينشأ في كل محافظة:؛ باستثناء بيروت. مجلس يرئسه المحافظ ويتألف 


أ- رئيس المالية. 
ب اقاكقاهي, االحافكلة. 


2 ممثلين اثنين عن كل قضاء يعينان لمدة أربع سنوات بمرسوم 
قف يناث غلب أقيام اكسافل عن ااسسلب اقيق السرة «الصماى 
والصناعيين والزراعيين والنقابات في المحافظة. 


ثانيا: مهامك: 
يتولى مجلس المحافظة المهام التالية: 


- درس جميع الأمور المتعلقة بتحسين حالة المحافظة من النواحي 
العمرانية والاقتصادية والزراعية والصحية والاجتماعية. 


5 تحضير مشروع بالاعتمادات اللازمة لإنعاش القرى التي ليس 
فيها بلديات. 


223 


مدونة الكتب الحصرية 0016.6010/|6»01010101735113 عع 12]. الالنالانا//: 5 مخاط/ 
- الإشراف على تنفيذ المشاريع والأشغال المقررة للمحافظة في 
الموازنة العامة والمشاريع الإنشائية. 
- إبداء الرأي في إعداد موازنة صندوق التجهيز البلدي. وفي 
مشروع توزيع الاعتمادات الواردة فيه. 
- إبيداء الرأي في كل أمر يعرضه عليه المحافظ ويتعلق بمصالح 
المحافظة عامة. 
ثالثا: ملاحظة: 
إن النصوص المتعلقة بمجلس المحافظة لم توضع موضع التنفيذ؛ ولم 
يتم تأليف هذه المجالس في سائر المحافظات. والحالة هذهء فإنه من الأوفق 
عدم المطالبة بتأليف هذه المجالس في الوقت الراهن. ريثما يصار إلى معرفة 
ما ستؤول إليه مسألة اللامركزية الإدارية الموسعة التي يجري الحديث بشأنها 
عملا يها يظلق علزه اسع داتقاق الطائف:». 
الفقرة الثالثة: القائمقام: 
أولا, شروط تعييتهك: 
يعين القائمقام من بين خريجي المعهد الوطني للإدارة. أو من بين 
موظفي الفئة الثالثة. على الأقل. في الإدارات العامة الذين يحملون إجازة 
في الحقوق. وقضوا سنتين. على الأقل. في الخدمة. في الفئة المذكورة. بعد 
نيلهم الإجازة في الحقوق. 
ثانيا: صلاحياته الممائلة لصلاحيات المحافظ: 
يمارس القائمقام. في نطاق القضاءء. الصلاحيات ذاتها التي يمارسها 
المحافظ في نطاق المحافظة: 
لك لجهة الطابع السياسي للمهامه؛ فهو يرافقب أوضاع المنطقة من 
الوجهتين السياسية والاقتصادية. ويعمل على حفظ النظام 
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والأمن. وصيانة الحرية والملكية. ويتولى مهام الضابطة الإدارية!!), 
وتوضع قوى الأمن الداخلي تحت تصرفه. 


' 2 - لجهةالصلاحيات الإدارية» فهو يدير أجهزة الوزارات فى القضاءء. 


ويراقب الموظفين. ويمنحهم الإجازات الإدارية والصحية. ويفمرض 
العقوبات التأديبية. وينسق العمل بين مختلف الدوائر. 

3 - لجهة بعض الصلاحيات الأخرى: 

- يعطي القائمقام الرخص التالية: 

 #»‏ رخص حمل السلاح. 

4ح رخص استثمار المقالع في الأراضي الخصوصية وفي أملاك 
الدولة. 

»د رخص إنشاء المحلات المصنفة من الفئّة الثالثة. 

»ه الرخص التى تنص عليها القوانين والأنظمة الصحية (ما عدا 
إنشاء المستشفيات والمستوصفات). 

»+ رخص استثمار الفابات المشاعية والفابات التي يملكها الأفراد. 

4 - وفي المجال الصحي: 

يقوم القائمقام بالمهام التالية: 


4 يحدد بالاتفاق مع طبيب القضاء ضياع العمل المسدى بقيرنا: 


الضابطة الإدارية هي استعمال الوسائل الرادعة التي يجيزها القانون لحفظ النظام 
وتوطيد الأمن. وتأمين الراحة العامة. وحماية الأشخاص والممتلكات. ومنع حصول الجرائم: 
وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة. 

بينما الضابطة العدلية هي البحث عن الجرائم والإبلاغ عنهاء وضبط أدلتهاء واكتشاف 
مرتكبيها. وتعقبهم. وتوفيفهم. وتسليمهم إلى السلطات القضائية المختصة. وتنفيد 
التكاليف والإنابات القضائية الصادرة عن هذه السلطات. وتنفيذ الأحكام والمذكرات 
العدلية. 
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+ يفرض التدابير الصحية القانونية بعد موافقة وزارة الصحة العامة. 

4ه ينسق العمل بين دوائر الصحة العامة والوحدات الصحية التابعة 
للبلديات. 

5 - وفي المجال الزراعي: 

يشرف على الدوائر الزراعية في منطقته ويمارس صلاحيات 
وزير الزراعة المعطاة له بموجب قانون الغابات؛ لجهة اللجان 
المشاعية. وتعيين نواطير المشاعات (فضلا عن ترخيص 
استثمار الغابات. كما ورد آنفا). 

6 - وفي مجال العمل والشؤون الاجتماعية: 

يقوم القائمقام بالمهام التالية: 

+ توقيع شهادات العمل. 

» تنظيم ملفات المؤسسات. 

الفقرة الرابعة: المختار والمجالس الاختيارية: 

أولاً: الطبيعة القانونية للمختار والمجالس الاختبارية: 

1 - يثير تحديد الطبيعة القانونية للمختار والمجالس الاختيارية 
بعض الصعوبة . فالمجلس الاختياري ليس هيئة ذات كيان فانوني. 
فلم يمنحه القانون الشخصية المعنوية ولا الاستقلال الإداري 
والمالي. حتى يمكن القول بأنه داخل في نطاق اللامركزية. بل 
إن القانون لم يفرض على المجلس الاختياري موجب الاجتماعات 
لأي سبب كان. كما لم يمنحه شيئًا من الصلاحيات باستثناء أن 
يوقع أحد أعضاء المجلس الاختياري. إلى جانب توقيع المختار 
على الأوراق التالية: 


- الإيضاحات المتعلقة بفراغ وانتقال الأملاك ومسحهاء 
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وتعيين ملاك ذف ١‏ ن وشركائه فى الملك. 


- الشهادات المعطاة بهوية المفرغ والمفرغ له. وبأنهما على 
فيد دب وأنهما في حالة معتبرة 8 شرعا ولم يكن التفرغ 
ضادوا هن اقيالق 

- البيانات المتعلقة بواضعي اليد على الأراضي التي لا 
سول أسحادياً سكا ةا 

من أعضاء المجلس الاختياري. واقتصر في فرض هذا الموجب 

غخلئن !1 لمختار فقط 

00 في وان إذا كش 0 ام أو كفت يده لأي 

عنه ه لإتمام م مدة 5 الولاية. 


3 - إلى جانب ذلك كله فإن المختار والمجلس الاختياري ينتخبون 
من سكان القرية أو الحيء وفقا للأحكام المتعلقة بانتخاب 
المجالس البلدية. وبالتالي. فإن السلطة المركزية ليست هي 
التي تعينه حتى يعتبر من ضمن الننظيم الإداري العام. كما 
أنه لم يصلء كما لم يصل المجلس الاختياري. إلى حد التمتع 
بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة. 

4 - وعليه. فإننا نرى أن للمختار موقعاً خاصاً وسطأ في التنظيم 
الإداري العام. نكتفي بعرض صلاحياته. دون الوقوف عند تحديد 
طبيعته القانونية فهيء كما نرى. طبيعة ملتبسة. 

ثانيا: صلاحيات المختار: 

ككميد السلاحيات المظاة المتجان والوهيات االقشروهة علية, 

وفق ما نص عليه فانون المختارين والمجالس الاختيارية (الصادر بتاريخ 
7 . وتعريللاتم].. طالاكتار يركس المجنى الانتقياري (دون أن يلزه 
القانون المجلس الاختياري بأي نوع من الاجتماعات. ولا تحت أي ظرف من 
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الظروف) والمختار يمثل القرية (أو الحي) في مراجعة السلطات في ما يعود 
بالمنفعة على الأهلين. ويمثل الإدارة في بعض الشؤون, وألزمه القانون القيام 
ببعض الواجبات نذكر منها: 


1 - في شؤون الإدارة العامة والأمن العام: 


إذاعة القواتين والأتظمةوفَمَا لأواسر السلظة (وهو آأمر لم 
يعد يأتلف مع الواقع الراهن بعد التطور الحاصل في وسائل 
الإعلام). 

إعطاء شهادات حسن السيرة. والشهادات المطلوبة في إعادة 
الحقوق (وفي اعتقادنا ان السجل العدلي يفي بهذا الغرض). 
إعطاء الشهادات المطلوبة من دائرة الجوازات. 


2 - في شؤون الأحوال الشخصية: 


المحافظة على سجل نفوس القرية (أو الحي) وقيد جميع 
الوقوعات الجديدة التي 2 إليه ٠‏ سو قأقية التفوس: 


تجديد فيد الهوية. 


التصديق على وثائق الولادة: والزواج. والطلاق: وفسخ الزواج., 
والوفاة, وغلين بصمة الإبهام والتوافيع... 


3 - في الشؤون العقارية: 


المعافطة على سجل المساحة القية: 


4 - في الشؤون الأخرى: 


على المختار القيام بعدد من الموجبات في شؤون أخرى مثل شؤون 
العدل. .والشؤون الؤزاعية, والصحية والتريوية.. وقد اتشارلت 
اهمية هذه الموجبات عما كانت عليه من قبل. بعض مضي نيف 
وستين يغاماً خلى سدور القاتون يتارية 1947711727 , 
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الفصل الثالت 


الهيئات اللامركزية الاقليمية 


البند الأول 
البلدية 


تقوم اللاشركزية الإقليمية: في لبان ,على مستوي. واهد» هو البلديات: 
تالماقطاك والاقسية ليست سوى تقتسيمات آدارية ترك مسهاة الدولة 
المركزي. وتدار من قبل موظفين معينين من قبلها. ويخضعون للرفابة 
التسلسلية؟ وققاً الستؤزياك القافسين .على إداية .شؤون تلك التقسيمات: 
في السلم الإداري. وبمعنى آخرء فإن المحافظات والأقضية لا تعكس واقعاً 
اجتماعياً معيناًء أقرّ له المشترع بهذه الصفة, كما هو الحال بالنسبة إلى 
البلديات التي تخضع. حاليا. لأحكام القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي 
رقم 118 تاريخ 1977/6/30: وتعديلاته. 


الفقرة الأولى: تعريف البلدية: 

1 - عرفت المادة الأولى من قانون البلديات البلدية بأنها «إدارة محلية 
تقوم. ضمن نطاقها. بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون. 
وهي لمم بالشخصية المعنوية, والاستقلال المالي والإداري». 


2 - تترتب على تمتع البلدية بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة, 
بحدود ما فرره القانون, الأمور التالية: 
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للبلدية ذمة مالية معتتقلة عن ذمة مألية الذولة: فليا 
مواؤتتيلا الخاممة ويا لها افوائها وممظكاتها ضرف 
بهاء في حدود ما قرره القانون. 

للبلدية حق التملك. والالتزام بالموجبات. المعبر عنها 
بالأعلية القاترتة 

للبلدية حق التقاضي. مدعية ومدعى عليها. 

لنبلدية أن جحصسدر التسرترات. العافقذة سبراء وأن تمعد 
إلن الاستملاك, في حدود ما فرره القانون. وللمتضرر 
الإداري. 

للبلدية موظفوها الخاصون بهاء المستقلون عن موظفي 
الدولة. والخاضعون لنظامهم الخاص. 

وأخيراء البلدية هي المسؤولة عن قراراتها الخاطئة. وعن 
تصرقفاتها الضارة. بصورة مستقلة عن مسؤولية الدولة. 
فالبلدية والدولة شخصان معنويان مستقلان: وكل منهما 
مسؤول عن تصرفاته. بمعزل عن الآخر. 


الفقرة الثانية: إنشاء البلدية: 


أوالا, إنشاؤها ونتحديد نطاقها: 


1 - عنقا اقيندية بعراى من وزير :الدالفلية واليتديات» يحدذ افيه أسم 
البلدية. ومركزها. ونطاقها. مع العلم بأن تحديد النطاق البلدي هو تدبير 
إداريء: لا علاقة له بقيود السجل العقاري. 

وقد أثيرت مسألة تحديد النطاق البلدي. مرة. أمام مجلس شورى 
الدولة. وذلك عندما أنشئت. في أوائل عام 1965. بلدية في قرية رعيت 
قضاء زحلة. بقرار من وزير الداخلية. آنذاك. وحدد نطافها بحيث يضم 
عقارات عائدة ملكيتها لأبناء القرية المذكورة. 
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ويعد العم وات ادبن عن ال الداخلية القرار اك 202 تاريخ 
وحدد نطاقها البلدي 59 لخرائط شرطعة. ف تبين اه كديا ا يت 
العقارات الواقعة أصلاً ضمن. التطاق البلدى البلدية رعيث قد سلغ. عن هذا 
التطاق: وجرى تسمه :إلى قطاق البلدية اللسرثة 

طالبت بلدية رعيت بإبطال القرار المذكور. بحجة أنه لا يجوز للادارة 
الرجوع عن قرارها السابق بتحديد النطاق البلدي العائد لها والذي مضى 
على صدوره أكثر من ثماني سنوات. 

وبالنتيجة. فضى مجلس الشورى بإبطال فرار وزير الداخلية لجهة 
ها تناوله من سلخ .جزء. من انطاق بلدية زعيت وضمه إلى نطاق بلدية .حي 
القيكاتى اتحديكة. ذلك با مرا فهةا يعطلب: إصدار هرسوم بناة: على تراج 
وزير الداخلية (والبلديات)(2. 

خانيا: شروط إنشائهاء: 

من مراجمة الحاددين القانية والقالكة من شائون البتديات يتبين أن متاك 
ثلاثة شروط لإنشاء البلدية: :هى التالية: 

1 -الشرط الأول: 

أن يرد ذكرها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 
1 تاريخ 1954/12/29 وتعديلاته. ويتضمن هذا الجدول تعيين المحافظات 
والأقضية وأسماء المدن والقرى والأحياء في المدن والقرى. مع ما طرأ عليها 
من إضافات وتعديلات: حتى تاريخه. 

هذا مع العلم بأن المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رفم 116 تاريخ 
(1) قرار مجلس شورى الدولة رقم 279 تاريخ 1983/11/13 - مجلة القضاء الإداري في 

لبنان. العدد الأول 1985. ص 239 - 240. 


مع الإشارة إلى أن القضية المذكورة آنفاً قد حدثت في ظلّ قانون البلديات المرعي الإجراء. 
في حينه. رقم 63/29 تاريخ 1963/5/29. 
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1954118 وجميع التصومن, الشالقة ا الرسهوم الاأتقراعي. رقم 
6.ر. ولكن المادة 57 من هذا اعرسم 1 الاشتراعي تمت على أن عه 
ناهذا سسا به وسلينها بهذا المرسوم الاشتراعي (أي المرسوم الاشترا 

رقم 597116) الجدؤل (رهم 1) اللحق باكرسوم الاشتتراعي رقم 11 - 
9 0/1 ووالمتهلق بتحديد عدد المحافظات والأقضية وتعيين مناطقها». 


2 - الشرط الثاني: 

أن يزيد عدد أهالى المدينة أو القرية المراد إنشاء بلدية فيها على 
ثلاثماية شخص مقيدين في سجلات الأحوال الشخصية!!). 

3 -الشرط الثالث: 


أن تكون. الواردات الذاتية مقدرة نما يزيد على عشرة آلآف ليرة). 
وشرط الواردات الذاتية هو على درجة بالفة من الأهمية. فليس من قيمة 
فعلية لإنشاء بلدية تفتقر لموارد تمكنها من القيام بالأعباء دي بها. وهي 
أعباء إنمائية متعددة المجالات. وذات أهمية في تسيير شؤون القاطنين في 
النطاق البلدي. فالبلدية بدون موارد كالشاب الذي يبلغ سن الرشد. ويكتسب 
الأهلية القاتوئية؛ ولكده ورقى. عنالة على هوارد أآبيه. 


الفقرة الثالثة: ضم البلديات والقرى في بلدية واحدة وفصلها: 
أولاً: الضم: 


1 - أجازت المادة الرابعة من قانون البلديات ضمٌ البلديات القائمة 


(1) في ظننا أنه تجب معالجة مسألة القاطنين بصورة دائمة أو شبه دائمة في مناطق غير 
المناطق المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية فيها. فيدفعون الرسوم البلدية في أماكن 
إقامتهم. ويستفيدون من الخدمات التي تقدمها البلديات التي يقطنون في نطاقها دون 
أن يكون لهم حق الانتخاب. حيث يقطنون. 

(2) بات هذا المبلغ زهيداً وغير ذي قيمة: بما يقتضي تعديله وفق الأوضاع النقدية والاقتصادية 
السائدة. وبطريقة مرنة بحيث ترتفع قيمة الواردات المقدرة وفق مؤشرات نقدية واقتصادية 
متحركة؛ وبحيث يعاد النظر فيها دورياً (كل خمس سنوات.. عشر سنوات.. إلغ) حسب 
مقتضى الأوضاع المستجدة. 
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والقرى المجاورة التي توحد بينها العوامل الجفرافية والاقتصادية 
والعمرانية. بحيث تعتبر بلدية واحدة. وهكذا. فإذا كانت إحدى 
القرى لا تستوفي أحد الشرطين المذكورين آنفاء. لجهة عدد 
السكان. أو الإيرادات الذاتية. فإنه يمكن لها أن تطلب ضمها إلى 
بلدية قائمة. أو إلى قرية أخرى حتى تستوفي شرطي السكان 
والإيرادات. هذاء مع العلم أن شرط الإيرادات لم يعد قائما 
عمليا نظرا لزهادة المبلغ. كما سبقت الإشارة. 

2 - يتم الضمّ بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات, 
يحدد فيه القرى التي تؤلف هذه البلدية؛. واسمها ومركزها. 

كاتيا: الفصل: 

1[ - يحق للقرية التي تؤلف بلدية واحدة مع مجموعة من المقرى 
الناخبين فيهاء وكان عدد أهاليها المقيدين في سجلات الأحوال 
الشخصية يزيد على الثلاثماية شخص.ء وكانت وارداتها الذاتية 
المعدرة تؤيف على عشرج الآفك. ليرة: 

2 - يتم الفصل بمرسوم يتخذ بناءً لاقتراح وزير الداخلية والبلديات. 
ومن الطبيعي أن يحدد فيه اسم البلدية. ومركزها. ونطاقها. 

الففّرة الرابعة: جهاز البلدي4: 

يتألف جهاز البلدية من سلطتين: السلطة التقريرية والسلطة التنفيذية. 

النبذة الأولى: السلطة التقريرية: 


ترق السلطفة التعريرية اكولين البقدى, 

أولاًء عدد أعضاء المجلس البلدي ومدة ولاية: 

1 - يتألف المجلس البلدي من عدد من الأغضاء تبعاً لعدد الأهالي؛ 
وفقا لما يلي : 


- 9 أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن 
0 شخص. 
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- 12 عضوأ للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 
1 و4000 شخص. 


15 عضوا للبلدية آلتى يتراوح عدد. اهاليها المسجلين بين 
1 1200099 شخص. 


- 18 عضوا للبلدية التي يتراوح غدد أهاليها المسجلين بين 
1 و2400 شخص. 


- 21 عضوا للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 
0 شخص. 


باستثتاء ما هو وارد أدناه بالنسبة لبلديتى بيروت وطرابلس. 
- 24 عضوا لكل من بلديتي بيروت وطرابلس. 


مدة ولاية المجالس البلدية ست سنوات. 


ثانيا: انتخاب المجلس البلدي: 


1 - الدعوة إلى الانتخابات: 


تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية والبلديات 
خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. وتكون المهلة بين نشر 
القرار وفوغف [جراء الاتحنابات. كلآكن.يوما على الأقل: 


2 - شروط النرشيح: 


على من يرغب في ترشيح نفسه للمجلس البلدي: 


أن يكون ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية. 

أن يقدم إلى القائمقامية (أو المحافظة. في بلدية مركزها) 
تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب بالعدل بالترشيح. 

أن يستوقي الكاقبه بالعدل, وسما مقطوعاً .مقدازه عشرة الاق 
ليرة لبثائية. 

أن يودع المرشح مع تصريحه تأميناً يحدد مقداره في النص. 
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وفدره جاانا خمسماية ألف ليرة لبنانية. 


أن يعرف المرشح القراءة والكتابة. فإذ ثبتت معرفته بواحدة 
منهما دون الأخرى اعتبر انتخابه باطلاً(). 

أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية: فضلاً عن عدم ارتكابه الجنايات, 
وبعض الجنح الشائنة. وإذا وجد أحد أعضاء المجلس البلدي في 
أحاق هكم المالاك ا(غتير مستطيلا يكنا مد عصمية افاسة: 
بقرار من المحافظ. 


3 - الانتخاب: 


يتم الختيار أعضاء المجلسن البلدئ :يظريقة الاتشناي: وطق لقانون 
القكاب» اعطبان ستطيى الثواف: 


يفوز المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين؛ وإذا 
تساوت يفوز الأكبر سناء وإذا تساوت السن فبالقرعة. 

إذا اقتصر عدد المرشحين على عدد الأعضاء المراد انتخابهم فاز 
هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو 
القائمقام. أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب 
انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح. أو إذا أدى إلى ذلك رجوع 
مرشحين عند ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل 
الاقتراع بثلاثة أيام. 

يطعن بالانتخاب خلال خمسة عشر يوما تلي إعلان النتيجة 
لدى مجلس شورى الدولة (أما الطعن بانتخاب النواب فيتم لدى 


قضى مجلس الشورى أن الضعف في القراءة والكتابة لا يعني عدم المعرفة: وبالتالي؛ فهو 
ليس سببأ كافياً لإبطال الانتخاب (قرار رقم 84 تاريخ 1965/1/16 اجتهاد القضاء 
الإداري في لبنان: الجزء الأول 1981. ص 11). وفي فرار آخر اعتبر مجلس الشورى أنه إذا 
ثبت عدم معرفة الفائز للقراءة والكتابة اعتبر انتخابه باطلاً في أي وقت كانء لتعلق ذلك 
بشرط الأهلية لحسن إدارة المرفق البلدي. ولتعلق هذا الأمر بالانتظام العام. وعلى القاضي 
إثارته عفواء وضي أي طور من أطوار المحاكمة (قرار رقم 254 تاريخ 2000/3/23: مجلة 
القضاء الإداري في لبنان؛ العدد الخامس عشر., 2003, المجلد الثاني. ص 469). 
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المجلس الدستوري). 
وإذا أدى الطعن بالانتخاب إلى إلغاء انتخاب أحد الفائزين فليس للقاضي 


أن يحل محله مرشحا آخر. إذ أن الشفور أو الفراغ لا يمكن أن يملأ إلا بانتخاب 
جديد. وليس بإعلان فوز مرشح نال العدد الأكبر من الأصوات بعد العضو 
المنتخب الذي حال مانع قانوني دون إشغفاله المنصب الذي انتخب له!). 


تجدر الإشارة إلى أن القانون قد حدد حالات التمانع بين ركاسة أو 


عضوية المجالس البلدية. وبين بعض الوظائف والحالات الأخرى. وذلك وفق 
ما نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 97/665 تاريخ 1997/12/29., 
كمد حظرت الجمع بين رئاسة أو عضوية الملجلس البلدي؛ وبين: 


(1) 


(2) 


- عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري. 

- المختارية أو عضوية المجلس الاختياري. 

الشفاء. 

- وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات©). 


- رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات 
العامة. 


قرار مجلس الشورى رقم 107 تاريخ 1999/12/14 (مجلة القضاء الإداري في لبنان. 
العدد الخامس عشر 2003. المجلد الأول. ص 206. 

أثيرت أمام مجلس الشورى الدولة مسألة ما إذا كان الأجير الدائم في إحدى المؤسسات 
العامة يدخل ففي عداد الوظائف التي حظر القانون الجمع بينها وبين رئاسة أو عضوية 
المجلس البلدي. فاعتبر مجلس الشورى أن الوظيفة العامة ليست حصراً تلك التي 
يشغلها موظف أو مستخدم ينتمي إلى ملاك دائم من ملاكات الدولة أو المؤسسات العامة 
أو البلديات. على اعتبار أن مفهوم الوظيفة العامة لا ينحصر تحديده من خلال تسمية 
الموظف.. بل يتعداه إلى أبعد من هذا المعيار الشكلي ليتصل بطبيعة الوظيفة التي يقوم 
بها العامل العمومي. والموظف العمومي في هذا المعنى ليس فقط الذي ينتمي بالضرورة 
إلى ملاك دائم: بل كل من يساهم بصورة دائمة في تحقيق مرفق عام إداري تديره السلطة 
العامة بوسائل القانون العام عن طريق شغله لعمل دائم (قرار مجلس شورى الدولة رقم 
6 تاريخ 2000/3/1: مجلة القضاء الإدازي - العدد الخامس عشر 2003. المجلد 
الثاني. ص 418). 
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- ملككية امتياز أو وظائف امتياز واقع في نطاق البلدية. 
- عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع 
عام في نطاق البلدية. 

وإذا انتخب أحد الأشخاص الوارد ذكرهم آنا فعليه أن يتاي صمن 
مهلة أسبوعين بسن عضوية البلدية ووظيفته. وألا بعر نالا حتكننا من عضوية 
اليلدية, وتعلن الإقالة بقرار من المحاقظ. 

- كما نص القانون على أنه لا يجوز للشخص الواحدء أن يكون عضوا 
في عدة مجالس بلدية. كما لا يجوز في البلدية الواحدة أن يكون الأب أو 
الأم وأحد الأولاد. والزوج والزوجة. والحمو أو الحماة وزوجة الابن أو زوج 
الابنة, والأخوة والأخوات, والعم وابن الأخ, والخال وابن الأخت: وزوج الأخت: 
أو زوجة الأخ(). 


وإذا اتتعب. اقنان مسن بورد ذكرهم ؤلم. يستقلق أعدهما طوعل: فل 
القائقمام أن يقيل أحدثهما سنا. وإذا تعادلا في السن فيقال أحدهما بالقرغة, 
ف اأؤق ااجتماع يمقده. اللونلس البلدي. 

ثالثا: حل المجلس البلدي وإعادة انتخابه: 


1 - يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء. 
بناءٌ على اقتراح وزير الداخلية والبلديات؛ إذا ارتكب مخالفات هامة متكررة, 
الحقت ضدررا أكيداً بمصائع آليلدية. وفندا بعتي 'أن حل المجلس البلدي, 
في مثل هذه الحالة. هو قرار اسنتسابي يعود للإدارة تقدير إصداره. وفقاً 
للقتضيات الوضع؛ غير أنه إذا صدر قرار الحل (المرسوم) بالاستناد إلى وقائع 


(1) إن شروط الأهلية والتمانع القانوني لتولي عضوية المجلس البلدي هي من الشروط 
الواجب توافرها في العضو طيلة فترة ولايته وأن فقدانه لأي من هذه الشروط بتاريخ لاحق 
لانتخابه يؤدي إلى إقالته أو اعتباره مستقيلاً 2 ما باتت عليه وضعيته. فالمضاهرة 
الحاصلة بتارو لاحق للانتخابات من شأنها أن تفقد العضو البلدي المعني أحد و 
المفروضة قانوناً (قرار مجلس شورى الدولة رقم 110 تاريخ 1999/11/24 - 
القضاء الإداري في لبنان - العدد الخامس عشر. المجلد الأول 2003. ص 219). 
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وأسباب غير صحيحة فيقتضي إبطاله. وفقاً لاجتهاد مجلس شورى الدولة 
اللبنانى(!). 
3ت وكير االلجلبن البادى وفعلا حكماء 
"| إذا فقد نصف أعضائه على الأقل. 
إذا حكم مجلس شوزى الدولة بإبظال انتخايه. 


وعلى وزير الداخلية والبلديات أن يعلن الحل؛ في مثل هاتين الحالتين, 
بقرار يصدر عنه في خلال مدة أسبوع, علئ الأكثر, من تاريخ تبليغ وزارة 
الداخلية والبلديات ذلك وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار ضمني بالحل. 


وفي حالتي الحل الحكمي يلزم الوزير بإقرار الحل؛ فتصرّفه هو إعلاني 


3 - وفي هاتين الحالتين يصار إلى انتخاب مجلس بلدي جديد؛ في مهلة 
شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو تاريخ قرار إعلانه. وذلك للمدة الباقية من 
ولاية المجلس البلدي المنحل. 

رابعاً: سير العمل في المجلس البلدي: 

1 - الدعوة إلى الاجتماع: 

يجتمع المجلس البلدي بدعوة من رئيسه. 

مرة في الشهر. 
و مادضةالسابة. 


ويجضع الجلس اليلد بدعوة من المحافقل: أو القاتمفاء. أو أككرية 
أعضاء المجلس. 


الجزء الأول 1981. ص 5. 
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2 - الجلسات: 


يرئس جلسات المجلس البلدييٍ رئيس البلدية: ونائيه في حال 
نايف ولا حامر الأعضام سنال 

8 كرون الجاسات هاتوتية إلا زا حضرها اكثر من تسق الأعضناء 
الذين يتألف منهم المجلس. 

جلسات المجلس البلدي سرية. وللمحافظ أو القائمقام أن 


3 - المقررات: 


تحهة معررات الجتس اليلداي يافقرية أسوات الأعضاء 
الحاضشرين: وإذا قناولت: يكن حوت االركيسن هرجها. 

يجري التصويت بطريقة الافتراع العلني, ولا يجوز التصويت 
بالوكالة ويلجأ إلى الاقتراح السري: إذا طلب ذلك الرئيس أو اكثرية 
الأعضباء الحاضرين آذ إذا كان التصويت يتملق باتكطاب ما ء 

يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بأرقام متسلسة بحسب 


خامسا: اختصاص المجلس البلدي: 

يتولى المجلس البلدي إدارة الشؤون العائدة للبلدية. واختضاصه شامل 
فى هذا الخجال. شكل عمل ذي. طابع أو.متفعة عامة, في النطاق البلديء هو 
مخ احتسنامن اليلدية: 


فئة الأعمال التي يتولاها مباشرة. 
فئة الأعمال التي يجوز له القيام بها. 


فئة الأعمال التي يجب أخذن موافقته عليها. 


وتفصيلها كما يلي: 
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أ- فئة الأعمال التي يتولاها مباشرة: وهي على سبيل التعداد لا 
الحصر. 


1[ - في الحقل المالي: 
- الموازنة البلدية. وقطع حسابها. 


- القروض على أشكالهاء. والتنازل عن بفض الفائدات البلدية 
ضنمانا الها. 

جم تحديد معدلات الرسوم البلدية. 

-2 قبول ورفض الهبات. والأموال الموصى بها... إلخ. 

2 - في الحقل الإنمائي: 

- تخطيط الطرق وإنشاء الحدائق والساحات العامة ووضع 
التخطيط التوجيهي العام وإنشاء الأسواق. والمنتزهات والملاعب 
والمتاحف والمكتبات والمجارير ومصارف النفايات... 

- مراقبة سير المرافق العامة. 

- البرامج العامة للأشفال والتجميل. 

- المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام. 

3 - في الحقل التربوي والصحي والاجتماعي: 


- المساهمة في نفقات المدارس الرسمية؛ ومراقبة سير العمل فيها 
وفي المدارس الخاصة. 


- إسعاف المعوزين والمعافين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر 
النشاطات الصحية والاجتماعية والثقافية. 
4 - في الحقل التنظيمي: 


تنظيم النقل وتحديد تعرفاته. 
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وضع دفقاتر الشروط للصفقات ولبيع أملاك البلدية. 


ب - فئة الأعمال التي يجوز للمجلس البلدي القيام بها: 


1 - يجوز للمجلس البلدي أن ينشئ ويديرء بالذات أو بالواسطة. أو 


يسهم في تنفين الأعمال التالية: 

- المدارس الرسمية والمهنية ودور الحضانة. 
- المساكن الشغبيةء. والحمامات. والمسابح. 
- المستشفيات العمومية والمستوصفات. 

- المتاحف والمكتبات العامة والملاهي. 

د الؤسائل المخلية للنقل. 

- الأسواق العامة وبيادر الغلال. 


2 - للمجلس البلدي أن يتقدم بتوصيات في سائر المواضيع ذات 


المصلحة البلدية ويبلفها إلى المراجع المختصة. 


ج - فئة الأعمال التي يجب أخذ موافقة المجلس البلدي عليها: 


ضتب 


أخن موافقة المجلس البلدي في الأمور التالية: 

تغيير اسم البلدة وحدودها. 

مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى. وتنظيم حركة المرور والنقل 
العا 

إتتشاء الداوس الرسمينة والسكششيات: والشناؤساه وما فطق 
بالإشعاقف العاغ. 

والملاهي... 


سادسا: الرقابة على قرارات المجلس البلدي وأصولها: 


1 - نص قانون البلديات على أن قرارات المجلس البلدي نافذة بحدٌ 
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ذاتها باستثناء القرارات التي أخضعت للتصديق. مما جعل سلطة الرقابة 
الإدارية على القرارات البلدية غير تلقائية. وإنما هي تمارس في الحدود 
التي عينها القانون. 

وعليه. فإنه لم يكن من داع لتعداد القرارات البلدية التي لا تخضع 
للتصديق. وقد ذهب المشترع إلى ما هو أغرب من ذلك. فقد جرى تعداد 
القرارات التي لا تخضع للتصديق على سبيل المثال لا الحصرء وقد كان كافيا 
أن يعدد القانون القرارات التي تخضع للتصديق. ليصبح كل ما عداها نافذا 
بلذاقة ذوكعاً ساحة التسيق؟ وذوتة ساعة إلى ,قعداة كلك العواناكن 

ويستفاد من ذلك أن التصديق على قرارات المجلس البلدي هو استثناء 
على المبدأ الذي يعتبر أن قرارات المجلس البلدي هي نافذة بذاتها إلا ما 
استثني منها بنص وأخضهها للتصديق. وكل استثناء يجب أن يفسر بصورة 
حصرية. ولذلك فإن القرارات التي يحتاج إلى التصديق معددة غلى سبيل 
اللتحصين: ألا على سيل اكثال. 


ويساشيع :دنك, اقول يان سالة الرقابة الإذارية عل :قراوات. اباس 
البلدي, تقتصر على التصديق, على تلك التقرارات: الداخلة في تلاق قلف 
السلطة أو عدم التصديق عليهاء دون أن تمتد صلاحياتها إلى حدّ إجراء 
القديل على لق القراوات أو عيدئليا ينيرفنا: 

2 - إن سلطة الرقابة الإدارية غلى قرارات المجلس البلدي مقيدة بمهلة 
زطنيةا محدداق تماوسن يها هذه الرقابة: بوباتشظاء سذاه الهلةومدتها شهز من 
فاريخ قسجيلها ‏ في الوحدة المختصة الدى سلطة الرقابة الإذارية اللفنية, تصبح 
طلك العرارات. تاهدّة مذاتياء اما العرارات: التقاضمة لرقابة ذيوان اللحاسية 
التسيقة هقسوي الادة بشآتها سن تارية (بلاغقراز الديواخ يلتوافقة إلى سلطة 
الرقاية الأدارية. 

وعلى .وكيس البلدية: هي عكل عه اتحال: أن يعي سلطة الرقابة 
الآذارية المختصية علما يان. القران ضيح عصدقا يضورة صوفية: 

3 - إن الرقابة الإدازية على قرارات الجلس البلدى هي رقاية مقيدة: 
فالإدارة المركزية. صاحبة الصلاحية في هذه الرقابة؛ ملزمة باتخاذ موقف 
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من القرار المعروض عليها. حيث يجب أن تختار بين الموافقة على القرار كما 
هو متخد في الأصل أو أن ترخض الموافقة عليه بعدام المصادفة عليه كما ورد. 
ومن المفترض أن تبين أسباب الرفض. ويمكن للمجلس البلدي أن يطعن بقرار 
رفض المصادقة؛ كما يمكن لكل ذى مصلحة أن يطعن بقرار المصادقة أيضا. 
كما أن الإدارة المركزية قد تمتنع عن اتخاذ قرار صريح بالمصادقة على 
قرارات المجلس البلدي أو عدمها خلال المهلة المعطاة لها للتصديقء ويعتبر 
سكوتها بمثابة قرار ضمني بالتصديق, كما سبق بيانه آنفا. 
سابعا: القرارات غير الخاضعة للتصديق: 
على الرغم من أنه لم يكن من ضرورة لتعداد القرارات غير الخاضعة 
للتصديق باعتبار أن الأصل في قرارات المجلس البلدي أنها نافذة بذاتها إلا 
ما استثناها القانون وأخضعها لتصديق سلطة رقابة إدارية معينة من قائمقام: 
ومحافظ. ووزير الداخلية والبلديات. وفق ما سبق بيانه آنفاء فإن المشترع 
عدد بعض القرارات غير الخاضعة للتصديق على سبيل المثال. وهي: 
- عقد الإيجار التي لا تزيد بدلاتها عن مبلغ معين (حالياً عشرون 
مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, 
وعشرة ملايين ليرة فى البلديات الأخرى). 
- تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها وآلياتها لدى شركات الضمان 
التي لا تزيد قيمة هذا التأمين عن اثني عشر مليون ليرة في 
النتديات اللقاضنهة الرقاية يوان اللعاسبة السبقة؛ وسكة ملاييج 
ليرة في البلديات الأخرى. 
- قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء. 
د إسصفاك الفافين وهمسباعدة القشاطات الشربوية والققاضة 
والرياضية والاجتماعية عندما لا تزيد إجمال المساعدات في 
السقة" عر مظرة ملاييج كيرة. 
- وضع تعريفات النقل والعربات والمركيات العمومية على اختلاف 
أنواعها ضمن النطاق البلدي. 
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- تحصيل الرسوم البلدية والحجز على أموال المكلفين الذين 
يتمنعون عن دفع تلك الرسوم. 

كامتاء القرارات اليخاضعة اللتصسديق: 

تتوزع هذه القرارات بين ثلاثة مراجع هي : القائمقام والمحافظ ووزير 

الداكلية واليلديات. 

أ-القرارات الخاضعة لتصديق القائمقام: 

تخضع لتصديق القائمقام القرارات التالية: 

- الموازنة البلدية وقطع حسابها. 

- شراء المعارات .وسعقاء وعقود الايجاوء والساعهدانع. وإسمافق 
الماهيخ عندما كن حرمتيا تتجاوز عيالغ سمينة: ولا كزيذ عبن 
حد أقصى. وإجازة الصفقات على هذا الأساس. 

- قبول الهبات المرتبطة بأعباء. 

ب - القرارات الخاضعة لتصديق المحافظ: 

تخضع لتصديق المحافظ القرارات التالية: 

قدراء النعارات وميا وإجازة اتسفعات وععود الآيجار عندما 
تتجاوز قيمتها مبالغ معينة. 

- تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما. 


- إنشاء الأسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن 
الشعبية. ومصارف النفايات. 


ج - القرارات الخاضعة لتصديق وزير الداخلية والبلديات: 


- القرارات المتعلقة بنظام عام. 
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دفاتر الشروط العامة للصفقات وبيع أملاك البلدية. 
القروض والننازل عن بعض العائدات البلدية لضمانها. 
تنظيم ملاكات البلدية. 

تسمية الشوارع والساحات وإقامة النصّب والتماثيل. 
إنشاء الاتحادات البلدية. 

تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية. 


إسقاط الأملاك البلدية العامة إلى أملاك بلدية خاصة. 


نشير إلى أن الرفابة الإدارية على قرارات مجلس بلدية بيروت تمارس 
مه شل مودو الداحلية واللبيات: تسمل 


تاسعاء حق الحلول 1)1111012[)أ5طتناد 0 )01":01: 


نصت المادة 135 من قانون البلديات على أنه «إذا تمنع المجلس 
البلدي. أو رئيسه عن القيام بعمل من الأعمال التي توجبها القوانين 
والأنظمة؛ للقائمقام أن يوجه إلى المجلس البلدي؛ أو إلى رئيسه. 
أمرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة تعين في هذا الأمر الخطي. 
فإذا انقضت المهلة دون التنفيذ. حق للقائمقام. بعد موافقة 
المحافظ. أن يقوم بنفسه بذلك. بموجب قرار معلل. ويخضع هذا 
الارار لاتسسديق سلطظة الرقاية الإدارية: عقر 'الاقتشاء. 


إن عق الحاول المنصوص عليه في القانون لا يفترض افتراضاء 
وإنما يمتض يقتضى أن يجيزه القانون بنص صريح. كما هو عليه الأمر. 
في هذه الحالة. 


من المتفق عليه. فقها واجتهاداً. إن حق الحلول مقرون بالصلاحيات 
المقيدة للمجلس البلديء أو لرئيسه. أي بالصلاحيات التي ألزمهم 
القانون القيام بها. وعليه. فإنه لا مجال لممارسة حق الحلول. 
في الصلاحيات التي للمجلس البلدي. أو لرئيسه. حق التقدير 
والالستسات. 
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ويترتب على ذلك أن مخالفة القانون من قبل المجلس البلدي. أو رئيسه. 
ليس شرطا كافيا لممارسة حق الحلول. 
النبذة الثانية: السلطة التنفيذية: 
يتولى السلطة التنفيذية رئيس المجلس البلدي. وفي بلدية بيرود 
يتولاها المحافظ. 
أولاً: انتخابه: 
1 - ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيساً ونائبا للرئيس 
بطريقة الاقتراع السري. وبالأكثرية المطلقة. ولمدة ولاية المجلس 
البلدي. ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. 


2 - للمجلس البلديء بعد ثلاثة أعوام من انتخاب الرئيس ونائيه. أن 
ينزع الثقة منهماء أو من أحدهماء بالأكثرية المطلقة من مجموع 
أعضائه. بناءً على عريضة يوقعها ربع هؤلاء الأعضاء. 


ثانيا: اختصاصات رئيس المجلس البلدي: 


ولج رئيس الأجلس اندي على سبيل. التمدك 87 العسن الأصمال 
التالية: 


1 - في الحقل المالي: ' 

- وضع مشروع الموازنة, والأمر بصرفها وإعطاء حوالات بذلك. 
<> إدآرة مدخيل البلدية والإأشراف على حساباتها. 

- استلام الهبات والأموال الموصى بها. 

- عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة. 

- إدارة أموال البلدية وعقاراتها وما يلزم لصيانتها. 

2 - في الحقل الإنمائي: 
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وحداية اللناظر :الطلبيسية والآكان القاريقية. 
- هدم المباني المتداعية وإصلاحها على نفقة أصحابها. 
- تأمين السير وتسهيل التجول. 
3 - في الحقل الإداري: 
- تنفيذ قرارات المجلس البلدي. 
-)- يرئس الوحدات البلدية. ويسهر على حسن سير العمل فيها. 
-- تعيين موظفي البلدية. 


- يتصل مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية 
العادية. 


4 - في الحقل الصحي والاجتماعي والأمني: 

- المحافظة على الصحة العامة. من خلال المراقبة الصحية في 
أماكن الاجتماعات والأماكن التي تتعاطى تجارة أو صناعة 
المأكولات والمشروبات. 

وكافية الستكر والأفراسض الوياقة. 

-2- قمع التسولء. واتخاذ ما يلزم بشأن المجانين وما يهدد الآداب 
العامة. 

- نقل الموتى وتنظيم الدفن. 

5 - في الحقل القضائي: 

-- يمثل البلدية أمام المحاكم. 

-- يباشر بالتحقيقات اللازمة عند وفوع أي جرم بانتظار وصول 
قوى الأمن الداخلي المؤازرة. 
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»© له 8 > 
الند الثاني 
- 


اتحاد البلديات 


الفقرة الأولى: تعريفه وإنشاؤه ومدة ولايتكه: 

1 - تعريضه: 

اتحاد البلديات هو هيئة لامركزية. يتألف من عدد من البلديات؛ ويتمتع 

بالشخصية المعنوية, والاستقلال المالي. 

2 - إنشاؤه وحله: 

- ينشأ اتحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراءء بناءء على 
اقتراح وزير الداخلية والبلديات. ويحل بنفس أصول إنشائه. 

- يحدد في مرسوم الإنشاء اسم الاتحاد ومركزه. 

-. شتهى مدة ولآية مجلس الاتجاد بانتهاء .ولآية المجالس. البلدية 
التي يتألف منها. 

الفقّرة الثانية: جهاز الانحاد : 


يتألف جهاز الاتحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس الاتحاد, ومن 


1 - مجلس الاتحاد: تأليفه واختصاصاته: 
- تأليفه: 
- يتألف مجلس الاتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها الاتحاد. 


-- يلتئم المجلس خلال أسبوعين من تكوينه لانتخاب الرئيس ونائب 
الوئيسن بدعوة عن القاتسقام أى الحافظ ولا يشخركان ف 
الاتدكاب. 
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-. اخقتساساته: 

- إقرار موازنة الاتحاد وحسابها القطعي. 

- إقرار نظام الموظفين والملاكات. 

- إقرار الخطة الإنمائية ضمن نطاق الاتحاد. والمشاريع العامة ذات 
المنافع المشتركة. وعقد القروض لتحقيق تلك المشاريع. وتأمين 


فعالاتها. 
- التنسيق بين البلديات: وإدارة المشاعات التي لا تعود إلى بلدية 
نة 5 


- 2 قرارات الاتحاد لها صفة الإلزام للبلديات الأعضاء. 

يعتمف محجلمن الاتحاد نفس الآصول اللعتمدة فى المجالس البلدية 
لتأمين سير العمل. ْ 

2 - رئيس مجلس الاتحاد: اختصاصاته: 

- دعوة مجلس الاتحاد للاجتماع وتحديد جدول أعماله ورئاسة 
جلساقه:. 

- وضع مشروع الموازنة. والحساب القطعيء والتقرير السنوي. 

- عقد النفقة والأمر بصرف الموازنة. 

- تعيين الموظفين. 

- إدارة شؤون الاتحاد وتمثيله لدى القضاء. والفيرء وتنفيذ قرارات 
المجلنن. 

الفقرة الثالثة: مالية الاتتحاد: 

تتكون مالية الاتحاد من: 

- عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات الأعضاء. 


-- نسبة مئوية إضافية من البلديات المستفيدة من مشروع مشترك. 
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- عائدات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس الاتحاد. 
- القروض والمساعدات. 

- ما يخصص للاتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل. 
- مساهمة الدولة في موازنة الاتحاد. 

الفقرة الرابعة: الرفابة على فرارات مجلس الانتحاد : 


قنطيم كرارات بلس الاقباز نسلظة اترقاية الآدارية وففا الغا 
والأصول والقواعد المطبقة على البلديات. 
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الفصل الرابع 
الهيئات اللامركزية المرفقيكهة 
المؤسسات العامة!!) 


مراعين التبويب الؤارد فى القانون: تسهيلاً للرجوع إلية: عند الاقتشناء. 
ونشير إلى الأحكام القانونية السابقة, إذا لزم الأمرء لمزيد من الإيضاح 


البند الأول 
الأحكام العامة 


أوالة, الأحكام السايفقة: 
١‏ - صني الرسوم الشترعي ره 150 تاريخ 1959/6/12 .فى جملة 
(1) للاطلاع على مزيد من التفصيلات حول مختلف للسائل المعروضة في هذا الفصل يمكن 


مراجعة كتابنا الموضوع بعنوان «النظرية العامة للمؤسسات العامة. في الفقه والاجتهاد) 
منشورات الحلبي الحقوقية. الطبعة الأولى. 2013؛ وسائر المراجع الواردة فيه. 
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الرئيسة للبنية الإدارية للدولة. وقد صدر ذلك المرسوم الاشتراعي بعنوان 
«قانون المصالح المستقلة». 

وقد نصّت المادة الأولى منه على أن المصالح المستقلة هي المؤسسات 
المالي. على أن تقتصر غاياتها عند إنشائها على الأمور التالية: 

2 تنفيذ برنامج أشغال كبرى ذات منفعة وطنية. معدة للاستثمار 

فيما بعد. ويتطلب تنفيذها إمكانيات فنية, وإدارية, تفوق 
إمكانيات الدولة أو البلديات. 
الصالح العام. 

- القيام بأبحاث اقتصادية. أو علمية. الفاية منها إنماء الموارد 

- تنفيد برنامج إنعاش اجتماعي. في البلاد. 

2 - قضت أحكام المرسوم الاشتراعي المذكور. أن تنشأ المصالح المستقلة 
بقاتون. بعده مومتها (سشَمن الفايات الكبينة آثكا 4 ومدقها, عقد الاقتسصاى 
ويهيئ لها الوسائل الفنية. والادارية. والمالية. اللازمة. 

3 - ينبغي أن ينص قانون إنشاء المصلحة المستقلة على ربطها. حسب 
طبيعة أعمالهاء بإحدى وزارات الدولة التي تمارسء بصورة مُستمرة الوضاية 
الإدارية عليها. دون التدخل في شؤونها العادية. وذلك بغية التثبت من أن 
نشاطها ينطبق على القوانين: ويتوافق مع غاية الصالح العام الذي أنشئت 
من أجله. 

ثانيا: الأحكام المرعية الاجراء حاليا: 
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رقم 3275 تاريخ 171972/5/24). حيث نصت المادة الثانية منه على أن يُجاز 
للحكومة. خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل به. وضع نظام عام جديد 
للمؤسسات العامة؛ والمصالح المستقلة. 

وقد صدر هذا النظام العام بالمرسوم رقم 4517 تاريخ 1972/12/13, 
الذي ألغى سائر النصوص التشريعية. والتنظيمية, والأنظمة المخالفة لأحكامه. 
واسقبول بالأحكاع الساوقة المشان إليها آثقاء احكاماً جديدة تتاولت الأهور 
التالية: 

1 - اعتبرت المؤسسات العامة من أشخاص القانون العام المستقلة عن 
الدولة والبلديات. وليس التابعة لهاء كما في القانون السابق. فالاستقلال هو 
الأصل. وليست التبعية. 


2 - اعتبرت مؤسسات غامة تلك التي تولى مُرفْقا خاماء وتتمتع 
بالشخصية المعنوية. والاستقلالين المالي والإداري. وبذلك. وفرت الأحكام 
الحالية مرونة أوسع في إنشاء المؤسسات العامة. دون ربطها بغايات محددة 
حصرا. في القانون. كما في القانون السابق. فشرط إنشائها هو أن تولى 
قدا غاما دون تحديد حصري لمواضيعها 

3 - نصّت المادة الثالثة من المرسوم رقم 1|017 عدن أن «تنشأ 
المؤسسات العامة وتدمج, وتتقى: بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء» وهنا نشير 
إلى أن الحكومة. كسلطة تنفيذية. أعطت لنفسها بذلك. صلاحية لا تعود لها 
في الأصلء. وإنما تدخل في نطاق صلاحية السلطة التشريعية التي, لبها حق 
إنشاء: المؤسسات العامة ودمجها: وإلفائها. وإذا كانت: الحكومة قد توْضت. 
بنص قانوني. صلاحية وضع نظام جديد للمؤسسات العامة؛ فليس لها أن تَمَوَضِ 
نقسها للقيام بصلاحيات تشريعية: فمثل هذا التصرف معيوب بعدم ذستوريته, 
وعدم قانونيته, حيث يعتبر من قبيل التفويض على التفويض؛ وهو أمر يخالف ما 
استقرٌ عليه الفقه والاجتهاد. في هذا الخصوص. غير أن مثل هذا الأمر قد أتاح 
للحقومة قدرا أكبر من الحرية؛ والمرونة. في إنشاء المؤسسات العامة؛ ودمجها. 
والقاكهاء على ختلاق ها كان عليه اللجال فى ل القاتون السائق...حيف كان الأفو 
يتطلب إقرار قائون لهذه الغاية. مع ما يُرافق ذلك من مناقشات. ومساومات 


(1) نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 1972/6/19. 
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تختلظ: فيها الشؤون الإدارية والفنية يالقغايات السياسية. 

أما في فرنساء فقد نصّت المادة 34 من الدستور على أن إنشاء فئات 
أو أنواع 026805165 المؤسسات العامة يتم بقانون» ومن ثم يمكن للحكومة أن 
إنشاؤها بقانون سابق. 

وتلآحطل أن الاحقام العائوتية افرهية الآجراء شن لينآن: صرف التظر 
عما يوجه إليها من مآخذء. هي أكثر مرونة مما هي عليه في فرنساء لهذه 
الجهة. 

4 -نشك المادة الخالثة اققار القاء شن شغرصا الكائية, على أن #بتصمسة 
عمليهاء والوسائل ألقنية الإدارية واتالية اللازمة الها كما يتضمخن ربطياء 
حسب طبيعة أعمالها بإحدى الوزارات التي تمارس الوصاية الإدارية عليها. 


ولهذه الغاية؛ تعيّن الوزارة التي تمارس سُّلطة الوصايا الإدارية مفوّضاأ 
للسكومة اندض الؤقسسات العامة 


البند الثاني 
إدارة المؤسسات العامة 


تتولى إدارة المؤسسات العامة سلطتان: 
- سلطة تقريرية يتولاها مجلس الإدارة. 

- سلطة تنفيذية يرئسها مدير عام أو مدير. 

الفقرة الأولى: السلطة التقريرية: 

1 - يتولى السلطة التقريرية في المؤسسة العامة مجلس إدارة. يتألف 


من ثلاثة إلى سبعة أعضاءء بمن فيهم الرئيس ونائب الركيس. في حال 
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وجوده. وهو يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراءء بناءً على اقتراح سلطة 
الوصاية. وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية؛ في ما يتعلق بالموظفين 
والمستخدمين الخاضهعين لصلاحياته. 
ويتم التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد. وعلى سّلطة 
الوصاية, قبل انتهاء. مدة ولاية مجلس الإدارة بشهرين على الأقل. أن ترفع 
إلى مجلس الوزراء افتراحا بتأليف مجلس إدارة جديد. على أن يستمر مجلس 
الإدارة القائم بمتابعة أعماله حتى تعيين المجلس الجديد. 
ولا يجوز أن يعين أحد رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة لأكثر من 
2 - إن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المؤسسة 
يسهر على تنفيذ هذه السياسة. ويتخذ. بصورة عامة. وضمن نطاق القوانين 
والأنظمة؛ القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التى من أجلها أنشئت المؤسسة 
- نظام المستخدمين والأجراء. والنظام الداخلى. وملاك المؤسسة 
العامة وشروط التعيين فيها. 
- النظام المالى. ونظام الاستثمار. 
- برامج الأعمال. 
-_- الموازنة السنوية, وقطع حسايها. وحساب الأرباح والخسائر. 
- طلبات سلفات الخزينة. والأقراضء, والاستقراض. 
-- التعرفات وأسعار البيع والشراء. 
الصفقات. على إكقلاطياء إذا تجاوذت ميلقا معيناً (يكتلق» هذا 
المبلغ باختلاف النصوص الواردة في الأنظمة المالية لكل مؤسسة 
عامة). وكذلك المصالحات والتحكيم (على خلاف الأحكام 
القانونية الفرنسية التي تحظر إجراء المصالحات والتحكيم). 
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تقديم المساهمات والمساعدات لغير مستخد مي وأجراء المؤسسة, 
وقبول التبرعات والهبات. وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة. 
المداعاة أمام القضاء. 


3 - أما رئيس مجلس الإدارة فيتولى الأمور التالية: 


وضع جدول أعمال جلسات المجلس. والدعوة إليها. وترؤسها. 
الآدارة للصفية, وعراقية ذلك 


تمثيل المؤسسة العامة أمام القضاء. 


ممارسة الصلاحيات التي يفوّضها إليه مجلس الإدارة. 


الفقرة الثانية: السلطة التنفيذية: 


- 1 


يرئس السلطة التنفيذية في المؤسسة العامة. مدير عام. أو مدير. 
تعاونه أجهزة إدارية؛ وفنية. ومالية. وهو يعين بمرسوم يتخذ في 
مجلس الوزراءء بناءً على اقتراح سلطة الوصاية. وبعد استطلاع 
رأي مجلس الخدمة المدنية. 

للتمد يك 


ينتمي المديرون العامون. والمديرون., في المؤسسات العامة 
الشاضعة للنظام العام 'للمؤسسات. العامة اتصاذن بالكرسوم 
40517 تاريخ 3 إلى سلك واحد. ويجوز بهذه 
العامة المعنية ويُمارس رئيس مجلس الإدارةء بالنسبة لمدير عام 
أو للمدير: بالنسية لسائر مستحد مي المئؤسسة العامة. 
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يُمارس؛ بهذه الصفة؛ الصلاحيات التي يُمارسها المدير العام في 
الإدارة العامة, بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 
12 (نظام الموظفين)؛ وهو يتولى بصورة خاصة: 
الخدمة المدنية. 

وحداتها والعاملين فيها. 

مرافقبة سير الأعمال والسهر على حفظ وحسن استعمال الأموال 
والمواد والتجهيزات العائدة للمؤسسة العامة. 

تمديم الاقفتراحات والدراسات وإعنبةاذ المشاريع, وتحضير 
المستندات في - جميع المواضيع العائدة لصلاحية مجلس الإدارة. 
الاشتراك. بصفة استشارية؛ في جلسات مجلس الإدازة. 

تقدريم تشريي ااصلي, .وتشرير. سلوى إلى فجلسن الإدارة» يفرضن 
فيه أحوال ؤس العامة إداريا ويعانيا وني وما أنجز من 
وغير ذلك من مواضيع يسننسب معالجتها. ويبلغ هذا التقرير 
مع ملاحظات المجلس إلى كل من: سلطة الوضاية» ووزارة الخالية, 
ولجنة المراقبة السنوية للمؤسسات العامة: والتفتيش المركزي. 


البند الثالث 
أنواع المؤسسات العامة ومفاعيلها القانونية 


لم يُميّز المشترع بين أنواع المؤسسات العامة. لا سيما على صعيد 
تنظيمها الإداري والمالي؛ ونظام المستخدمين والعاملين فيها. وإنما 


2527 


مدونة الكتب الحصرية 0016.6010/|601010101735113 عع 12]. الالنالانا//: 5مخاط/ 


أخضعها جميعا لنظام قانوني واحد يمكن تسميته بشرعة المؤسسات 
العامة في لبنان. تجاه ذلك. فقد حاول مجلس شورى الدولة سد 
هذه الثغرة في التشريع. فقد كان عليه. في كل مرة يعرض عليه 
نزاع يتعلق بمؤسسة عامة, أن يُحاول تحديد طبيعتهاء أو النوع الذي 
تنتمي إليه. ومعرفة ما إذا كانت تؤلف مؤسسة عامة ذات طابع 
إداري» أو مؤسسة عامة ذات طابع صناعي أو تجاري. 


الفرض الذي أنشئت من أجله. إلى فئتين: 

المؤسسات العامة الإدارية. 

المؤسسات العامة الصناعية والتجارية. 

مع الإشارة إلى أن الفقه والاجتهاد. متفقان على التفريق بين 
واحدة, غلى صعيد النتائج والمفاعيل. 

قد ينص القانون أحياناً على وصف المرفق العام بأنه صناعي أو 
تجاري. كما جاء في بعض القوانين المتعلقة بإنشاء بعض المصالح 
المستقلة للمياه. وفي حال انتفاء النص يتعين على القضاءء في 
المنازعات المرفوعة إليه بصدد طبيعة المرافق العامة أن يقرر 
الوصف العائد لكل منها. وهو يفترضء بوجه عام, الصفة الإدارية 
للمؤسسة العامة ما لم تتوفر فيها الشروط الثلاثة الآتية: 

أن يكوخ موضوع تقناط /الؤسسة العامة كيسن اشتصنادياً وحسب يِل 
أن يكون كذلك مماثلا للنشاط الذي تقوم به مؤسسات خاصة. 
أن يجري تمويله بموارد ناتجة عن الرسوم والبدلات التي يدفعها 
المستفيدون مقابل الخدمات التي تؤديها لهم المؤسسة العامة. 
وليس من مساهمات مالية. مأخوزة من الموازنة العامة. 

أن يجري تسيير المرفق بالطرق والوسائل التي تستعملها ‏ 
المؤسسات الخاصة. المماثلة لقواعد القانون الخاص. 
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ولكن الوصف الذي يضفي على المؤسسة العامة بأنها من النوع 
الإداري أو من النوع الصناعي والتجاريء لا يجعلها خاضعة 
بصورة كلية لقواعد القانون العام؛ أو لقواعد القانون الخاص. 
على ذلك. فإنه يترتب على تحديد نوع المؤسسة العامة, ما إذا كانت 
إدارية أو صناعية وتجارية. عدد من النتائج والمفاعيل القانونية, 
من مثل تحديد الأحكام القانونية التي ترعاهاء والمحاكم الصالحة 
للنظر في منازعاتها ومزايا السلطة التي تتمتع بها. وتحديد 
طبيعة العقوذ القائمة بيثها وبين مستخدميية وكذلك طبيعة 
العلاقة بينها وبين المستفيدين من خدماتهاء والعلاقة بينها وبين 
الفير: 

وسنعرض إلى بعض اجتهادات القضاء اللبناني حول هذه المسائل 
في ما يلي من البحث. 


الفقرة الأولى: المؤسسات العامة الادارية: 
أولاً: علاقاتها مع العاملين لديها: 


1 


إن الفقه والاجتهاد متفقان على التفريق بين المؤسسات العامة 
الإدارية والمؤسسات العامة الصناعية أو التجارية. وفي النوع 
الأول منهماء أي المؤسسات العامة الإداريةء يعتبر جهاز العاملين 
لديه من الموظفين. 

استقرٌ اجتهاد مجس الشورى الدولة على اعتبار نفسه المرجع الصالح 
لبت النزاعات الناشئة بين المؤسسات العامة الإدارية ومستخدميها. 
إن مُستخدمي المؤسسات العامة الإدارية يخضعون لأحكام القانون 
العام. سواء أكانوا متعاقدين. باعتبار أن عقودهم تخضع لشروط 
شاذة عن القواعد العادية؛ أم كانوا مُستخدمين بقرار. ذلك أن 
التفيين يموجب نظام المستخدمين. يجري وفقا لقواعد الغانون 
العام. ومجلس الشورى هو الجهة الصالحة للنظر بالمنازعات 
التى تنشأ عن الاستخدام. 
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وعلى هذا الأساس اعتبر مجلس شورى الدولة أن دخول أحد 
الأفراد في خدمة الإدارة (أي إدارة المؤسسة العامة) بموجب 
تعاقد لا يحجب عنه صفة الموظف المستمدة من نوع العمل الموكل 
إليه. وتكون الصلاحية للنظر في القضايا الناجمة عن هذه 
الخدمة من صلاحية القضاء الإداري. 


ويستكاد من :هذا القرار: أن التعاقد قد .جرى وشق قواعد وشزوكل 
شاذة؛. وغير مؤتلفة مع قواعد القانون الخاصء ذلك بأن التعاقد 
مع بعض العاملين: كالخبراء. أصحاب الاختصاصء. وفق قواعد 
وشروط مطابقة للقواعد والشروط في القانون الخاصء إنما يُعود 
النظر في المنازعات بشأنه. في هذه الحالة؛ للقضاء العدلي. 

إذا تضمن نظام المؤسسة العامة الإدارية أن قانون العمل 
يُطبق على الأمور التي لم ينص عليها النظام. فذلك لا يعني 
نزع صلاحية مجلس الشورى لبت النزاعات حول تلك الأمور, 
وإنما تَطبّق اتجاهها القواعد المنصوص عليها في قانون العمل 
والعطف على أحكام قانون العمل في نظام مُستخدمي المؤسسة 
العامة يعني الرجوع إليها لتحديد تعويض نهاية الخدمة. إن 
فكل نالك النمى 8 تبدل فخ قاهدة اقسلاهة كنيف آنا إذا كان 
لبعض العاملين في المؤسسة العامة الإدارية نظام خاصء كما هو 
الحال بالنسبة إلى الأجراء. فيطيّق عليهم عندئن. ذلك النظام: 
وفق قواعد القانون الخاص. 

إن تحديد سن الصرف من الخدمة: بالنسبة لمستخدمي المؤسسة 
العامة الإدارية يخضع لذات القواعد التي يخضع لها موظفو 
الدولة. 

وتّطبق على هؤلاء المستخدمين الأحكام المطبقة على موظفي 
الدولة في ما يتعلق بالتعويضات والأعباء العائلية. والنقل 
والانفال.. وتفويضى الصتدوق.. وذلك :وفقا إذا اقنضن: عليه الأنظمة 
الداخلية لتلك المؤسسة العامة الإدارية. 


2060 


- 6 


مدونة الكتب الحصرية 0016.6010/|60101010135113 عع 12]. الالنالانا//: 5 مخاط/ 


يُلاحظ أن المبادئ المتقدمة الآنفة الذكر التي قررها القضاء 
لا تكون محل تطبيق إلا عند انتفاء النص القانوني. أما إذا 
وجد نص يحدد النظام القانوني الذي يخضع له العاملون في 
المؤسسات الفامة الإذارية؛ فلآ بِدذء. عندكذ: من تطبيق هنذه التصن 
في السالات البروطة على التضاد ‏ 2" 


ثانيا: علاقاتها مع المستفيدين ومع الغير: 


-1 


تخضع لقواعد القانون العام كل ما ينجم عن ممارسة هذه 
المؤسسات لنشاطها من مسؤولية. سواء تعلق الأمر بالمستفيدين 
الذين تتوافر فيهم شروط الاستفادة. أو تعلق بالغير. 

كما أن الاجتهاد قد استقرٌ. في لبنان. على اعتبار الأضرار 
الحاصلة نتيجة قيام المنشآت العائدة لمؤسسة عامة إدارية. 
وتشغيلها. هي من صلاحية مجلس شورى الدولة.. 

كما أن محكمة الاستئناف قررت أنها غير صالحة للنظر في الدعوى 
الناشئة عن الأضرار التي سببها انهيار البناء. ملك المستدعي. 
من جراء الأشغال التي قامت بها المصلحة الوطنية للتعمير (وهي 
مؤسسة عامة إدارية) مما يفيد بأن مجلس شورى الدولة هو الجهة 
القضائية الصالحة للنظر في مثل هذه الدعاوى. 

هذاء مع الإشارة إلى أن القضاء قد توسع في مفهوم الضرر 
الناشىٌ عن الأشفال العامة حتى جعله يشمل الضرر الناشئّ عن 
الأعمال السلبية. أي الأشغال المتوجبة والتي لم يقم بها. 
بالنظر إلى أن المؤسسات العامة بنوعيها الإداري وغير الإداري. تعتبر 
من أشخاص القانون العام. فهي تنتفع. بهذه الصفة. من الأصول 
المتبعة ضفي تنفينذ الأحكام الصادرة بحق أشخاص القانون العام. من 
ذلك مثلاً: ٠‏ منع إلقام التحجهو..وقو لحتراطيا على أموالها. 


الفقرة الثانية: المؤسسات العامة الصناعية والتجارية: 


إن هذه المؤسسات هي شبيهة بالمؤسسات العامة الإدارية. من حيث 
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تكوينها. ومن حيث خضوعها للنظام العام للمؤسسات العامة. وقد تولد 
عن ظهورها أزمة لحقت بمفهوم المؤسسة العامة. فهذا النوع المستحدث من 
المؤسسات العامة شكلت تصدعا في مفهوم المؤسسة العامة. فمال بعض 
الفقهاء إلى التساؤل عما إذا كان من الأفضل نزع صفة المؤسسات العامة 
عنهاء. أو على الأقل اعتبارها بمثابة فئكة مستقلة من المؤسسات العامة. 


أولا: معيار المؤسسات العامة الصناعية والتجارية: 


1 - نشيرء بداية. إلى الصعوبة في تحديد مفهوم هذا النوع من 


المؤسسات العامة. فلم يستقر الاجتهاد على معابيير محددة 
في هذا الخصوص. فخفي أحد الأحكام اعتبر مجلس الشورى 
مسبحا لديا حرفقا 18 صقة صتاهية وتجارية» وطن كم لخر 
اعتبره ذا صفة إدارية. كذلك الأمر بالنسبة إلى النقل بواسطة 
سكة الحديد فقد اعتبر ذا صفة صناعية وتجارية. في حين أن 
اسكثمادن اوتوستراد اعهر 15 صفة إدازية: 

بل إن :تدهل المششرع: أحياتاء قي إعطاه صغة مأ لإحق 
المؤسسات العامة بأنها إداريةء. أو صناعية وتجارية. لم يكن 
وافياً لثني الاجتهاد الإداري عن التغيير في تلك الصفة. فاعتبر 
إحدى المؤسسات العامة ذات صفة صناعية وتجارية في حين أن 
المشترع كان قد وصفها بالإدارية: والعكس بالعكس. 

تجاه تلك الصعوبة في تحديد مفهوم المؤسسات العامة ذات 
الصفة الصناعية والتجارية. فقّد رأى بعضهم أن مهيار قواعد 
تنظيم وسير المرفق العام يساعد أكثر على معرفة حقيقة المؤسسة 
العامة التى تديره. 


ويعنى بقواعد التنظيم النظام الداخلي. وطرق العمل والطرق 
الفنية المعتمدة للإنتاج والمبادلة؛ والتمويل؛ والمحاسبة. فإذا كانت 
هذه القواعد شبيهة بالمشاريع الخاصة اعتبرت المؤسسة صناعية 
أو تجارية. أما إذا كانت المؤسسة تتمتع بسلطات للعمل خارجة عن 
المألوف, كالمزايا التي تتمتع بها السلطة العامة في فرض الضرائب 
أو كانت الوارواتقها الصقة المافة: وكاتت حساباتها كاضعة تقواعق 
المحاسبة العمومية, فإنها تكون. عندئذ مؤسسة عامة إدارية. 
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3 - وحيث أن هذا المعيار لم يكن وافياً بالفرض أيضاء فقد اقتضى 
الأمر الجمع بين عدة معايير. 

ثانيا؛ النظام القانوني للمؤسسات العامة ذات الصفة الصناعية 
والتجارية: 

1 - علاقاتها مع الدولة: 

إنها من الأجهزة العامة للدولة. وذلك واضح من طريقة إنشائهاء 
وأغراضها. والامتيازات التى تمنح لهاء وإذا كانت مشابهة للاستثمارات 
الخاصة بالنسبة لعلاقتها بالمستهلكين. فهي تبقى. مع ذلك. من أشخاص 
القانون العام. 

2 - علاقاتها مع العاملين لديها: 

يميز الاجتهاد اللبناني بين «موظفي» الإدارة الذين يخضعون للقانون 
الإداري: والمستخدمين والعمال الذين يخضعون للقانون الخاص. غير أن النزاعات 
ذات الطابع الشخصي بين المؤسسة والعاملين لديها تدخل في اختصاص القضاء 
العدلي. واستشى: في بعضص الحالات. الشخص المكلف بإدارة مجموع دوائر 

3 - علاقاتها مع المستفيدين أو المستهلكين: 

متم هته الؤسسات ينوع من الاستعان: أحياتاً: (آلياء. مغلاً) والعانون 
الخاص هو الذي يرعى علافاتها مع المستهلكين. ويرعى العقد الذي تجريه مع 
المنتفعين. والأضرار التي تتسبب بها منشآتها لهم؛ ويرعى: كذلكء, القرارات الفردية 
المتعلقة بهم. أما التدابير التنظيمية فتبقى خاضعة لرقابة القاضي الإداري. 

4 - علاقاتها مع الغير: 

يقصد بالفير الأشخاص الذين ليسوا من طائفة المستفيدين. ولا من 
جهاز العاملين لدى المؤسسة العامة. وقد يكونون متعاقدين معها بعقود توريد 
سلع ولوازم. فتكون النزاعات الناشئة عن تنفيد هذه العقود من اختصاص 
القضاء العدلي. حتى ولو تضمن العقد شروطا استثنائية. وقد يكونون من 
المتضررين مما تقوم به من أشغال عامة ومنشآت. فتكون النزاعات. عندئذ 
من اختصاص القضاء الإداري. 
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البند الثالتث 
سلطة الوصاية الادارية 
مبيادئى عامة: 
تطلق عبارة «الوصاية» 16116نا) 13 في قوانين الأحوال الشخصية في 


لبنان» وفي القوانين المدنية؛ في البلدان العلمانية. على طريقة إدارة الأموال 
العاكدة ليعشّن. طاقدى الأهلية» كالقاصرين مثلاً. وقد ثقلت هذه العيارة إلى 
القانون الإداري. وجرى استخدامهاء في لبنان: للدلالة على أعمال الرقابة 
التي تجريها السلطة المركزية على أعمال هيئات بعض أشخاص القانون 
العام؛ المتمثلين بالمؤسسات العامة. وذلك للتأكد من قانونية تلك الأعمال. 

وبالنظر إلى ما تستبطنه عبارة «الوصاية» من إشارة لفوية توحي بأن 
هيئات المؤسسات العامة لا تتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق المنفعة العامة 
التي أنشئت من أجلهاء بما يجعلها أشبه بالقاصر الذي يحتاج إلى وصاية 
الولي عليه. فقد استبعدت هذه العبارة من النصوص التشريعية الحديثة: كما 
حصل في فرنساء مثلاء واستبدلت بها عبارة «الرقابة»: في قانون اللامركزية 
الصادر في 2 آذار 1982. مع الإشارة إلى أن المشترع اللبناني استعمل عبارة 
«الرقابة» في قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 
0 حزيران 1977: وأبقى على عبارة «الوصاية». في النظام العام للمؤسسات 
العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517 تاريخ 1972/12/13. 

ويقتضينا الأمر أن نوضح بعض المسائل التي تتعلق بهذا النوع من 
الرقابة أو «الوصاية». 

التفريق بين الرفقابة: أو الوصاية: وبين رفقابة السلطة التسلسلية: 

1 - إن لهذا التفريق أهمية من حيث أنه يحدد التفريق بين نظام 
اللامركزية 062612]521153]108 ونظام اللاحصرية 06602067]1531015. وعلى 
ذلك فإن هناك نوعين من الرقابة تمارسهما السلطة المركزية؛ أحدهما يجري 
على الأجهزة المركزية. ويتصف. عادةء بالصرامة واتساع نطاقه. والآخر, 
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وهو ما يسمى بالوصاية الإدارية. 


أولاً: الرقابة التسلسلية: 


30 


أما بالنسبة إلى السلطة التسلسلية 1165351006 0107011م فهي 
السلطة التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه. والتابعين له. في 
إطار الهيكلية الإدارية التي ينتمون إليهاء سواء أكان ذلك في 
الملاك الإداري العام للدولة, أم كان في الملاك الإداري الساكق 
أشخاص القانون العام كالمؤسسات العامة. والبلديات وسواها. 


غير أن هذه السلطة تبقى أشمل وأوسع مدى مما هي عليه في 
الملاكات الإدارية اللامركزية الأخرى. وهي تتصف بالسمات التالية: 


-[ 


إنها سلطة غير مشروطة 12020110226: ولا تتطلب 
ممارستها نضا قانونيا. وتنظيمياً يجيزها. بل أن بعض 
الاجتهاد اعتبرها بمستوى المبادئ العامة للقانون. وفيدها 
الوحيف فو إلا اتسقط. العمل بالأسكام العائونية الناهذة: 
أو تتجاوز عليها. 

يمكن للرئيس التسلسلي أن يمارس رقابته على مرؤوسيه دون 
أن يستند فى ذلك إلى سبب معبن 06661121266 3115© 53115. 
ويسمتج أشن شان له ]ق بارس رقاييه العبطليلية, انا الاسياب 
تتعلق بالملاءمة, وأما لأسباب تتعلق بالمشروعية. وبمقتضى 
هذه الصلاحية إن له أن يلقي قراراً صاذرا عن مرؤوسيه: 
ولو كان ارما بداعي عدم الملاءمة. 

غير أن مثل هذه الصلاحية ليست مطلقة. وإنما تبقى 
كاكيية لركاية القصاي ذا الجوف وه[ ساهها عه 
مقتضيات الصالح العام, أو .خالف. الأحكام التافذة. 
وأخيراءاللرئيس أأن يمارس سلملته:التسلسلية: يِتَاء على :ظلب 
من ذي مصلحة: كما يمكن أن يمارسها عفواء ومن تلقاء 
ذاته. 
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أما مقومات السلطة التسلسلية فتتجلى فى الأمور التالية: 


أ - للرئيس أن يصدر إلى مرؤوسيه التعليمات والتوجيهات 
الواجب ااتناعها ومزاعاقها فى عشالة من السائل: أو 
في مجموعة متشابهة منهاء. وعلى المرؤوسين التقيد بها 
واتباعهاء تحت طائلة المساءلة التأديبية. بمقتضى واجب 
الطاعة والإذعان لرؤسائهم. إلا إذا شاب تلك التعليمات 
والتوجيهات عيب مخالفة القوانين والأنظمة. فعليهم. 
عندئذ؛ لفت النظر إلى ذلك خطياً؛ فيتحللون من التقيد 
وا ال إذا اأكدسلا تركيس كلطليا . 


ب - وللرئيس أن يبطل قرارات مرؤوسيه (أو يسحبها )نهمارءة) 
رجعي للإابطال (أو السحب). 

ج - كما للرئيس أن يعدل في قرارات مرؤوسيه. أو أن يعمد 
إلى إلغائها. دون أن يكون لذلك مفعول رجعي. فينسحب 
أثر ذلك على المستقبل؛ دون الماضي. 

شيراق الرقابة التسلساية على ماكم وبياثه آثقا, النسيع ساظة مطاقة؛ 

وإنما هي تبقئ من ضوابط وإجراءات لآ ينيغ اللرئيمن أن يحيد 

عنها تحت طائلة الرقابة القضائية. في جميع الأحوال. 


إن الرفابة التسلسلية هي موجب على الرئيس بمقدار ما هي 
تظلما من أعمال مرؤوسيه. 


إن السلطة التسلسلية التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه لا تخوله 
حق الحلول محلهم. وبالتالي اتخاذ القرارات التي تقع في نطاق 
صلاحيتهم. ذلك لأن الصلاحيات المعطاة للمرؤوسين والرؤساء 
يحددها النصء؛ فاعتداء الرئيس على صلاحيات مرؤوسيه يقع في 
دائرة عدم الشرعية. وبالتالي. فهو معرض للإبطال. وعلى ذلك؛. 
فإن صلاحية الحلول تتطلب وجود نص يجيزها. 
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6 -. وأخيراًء فإن الرقابة التسلسلية تجري من ضمن التراتبية للهيكلية 


الإدارية في وحدات أحد أشخاص القانون العام (الوزارات في 
الدولة) وليس في وحدات تابعة لشخصين مختلفين: وبالتالي. فإن 
الرؤساء والمرؤوسين ينتمونء جميعاء إلى هيكلية إدارية واحدة. 


ثانيا: رقابة الوصاية الادارية: 


بداية نشير إلى أن مرتكز الوصاية الإدارية مختلف عن مرتكز الرقابة 
التسلسلية وإذا كان يجمعهما جامع واحد. من حيث أنهما تقعان في نطاق 
الرقابة. فضلا عن جوامع أخرى. فهما تختلفان. ليس في المرتكز الذي 
تقومان عليه وحسب, وإنما كذلك في حدود كل منهماء وما يمكن أن تبلغاه 
من مدىء أو تتبعاه من وسائلء وما ينتج عنهما من آثارء دون أن يعني ذلك 
الافتراق الكامل بينهما أو التعارض المطلق. وذلك على التفصيل الذي سنبينه 


1 - إن رقابة الوصاية سمة يتسم بها نظام اللامركزية. في حين 


أن الرقابة السنسلية ل مكان قيلا الآ شن الملاقة ين الركيسن 
ومرؤوسية: من الهرمية التراتيبية للشنخشصن العام الواحد::وعلية 
فإن الأمر الأساسي من العلاقات داخل اللامركزية يقوم على 
مفهوم الوصاية. غير أن الوصاية ليست هي التي تعبر 70111026© 
عن اللامركزية وإنما هى التى تميز 315301615156© اللامركزية عن 
غيرها من الأنظمة. (الالإمسرية - الفيدرالية...). 

إن اللامركزية هي شكل من أشكال الإدارة الذاتية لشؤون إقليم 
جغرافى محدد. أو إدارة مرفق معين من المرافق 1025026 عمنا 
1ه ولا ترقى إلى حد الاستقلال 12062620382©6. ومن 
هنا قافه الوسارة على الاكساسس والييكات اللامرقويةوغل ذلك 
فإن رقابة الوصاية تقرء بداية؛ بما أعطي للهيئات الخاضعة لها من 
إمكانيات المبادرة: فتاتى ممارستهاء بالضرورة, لاحقاً للميادرات 
المتخذة. على غير ما هو عليه الحال بالنسبة إلى الرقابة التسلسلية, 
التي قد تتدخل مسبقاً من خلال التوجيهات والتعليمات؛ بل والأوامر 
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أحيانا. فتبدو رقابة الوصاية في النهاية. كمكون طبيعي وضروري 
للامركزية. دون أن تكون المكون الوحيد لها. 

3 - إن الوصاية لا تمتلك بعض الصلاحيات من مثل صلاحية إعطاء 
التعليمات والتوجيهات المحددة. وإنما لها ذلك اذا كان التوجيه 
والتوصيات تتسم بطابع مبدئيء. كما سبقت الاشارة. دون أن يكون 
لذلك طابع الإلزام بالامتثال والطاعة. وبخلاف ذلكء. نكون قد 
دخلنا إلى حرم نظام اللامركزية للعمل على تفتيت أحد مرتكزاته. 

كما أن الوصاية لا تمتلك صلاحية تعديل قرارات الهيئات اللامركزية, 

لأن مثل ذلك يؤدي إلى التدخل في عملهاء وهو يتمانع مع مقتضى إنشائها 
كهيئات لامركزية. هذاء مع الإشارة إلى أن صلاحية عدم التصديق على القرارات 
المتخذة. لا يتمائثل مع صلاحية التعديل. ففي الحالة الأولى يعود القرار ثانية إلى 
الهيئة المعنية لاتخاذ قرار جديد يكون منطبقاً على القوانين والأنظمة؛ ويكون 
القرار قرارها في النهاية؛ أما في حالة القبول بصلاحية التعديل؛ فإن القرار 
المتخذء. بعد التعديل. هو قرار سلطة الوصاية. وكأنه بذلك. قد أعطيت الهيئة 
االضركيية امتعلدلة إذاريا مخ حيةه وح استرواةم من جية الخرع. 

4 - إن رقابة الوصاية ليست تلقائية. ولا تُجرى عفواً. كما هي عليه 
الحال في الرقابة التسلسلية. فلا يمكن ممارسة رقابة الوصاية 
إلا إذا اخازها القاتون ضراحة, شاتوضاية 8 يقترض افتراها 
5 016510116 56 726 لا وصاية بلا نصء ولا وصاية بما يتجاوز 
النصوص 6]65] 065 0613 311 21 رعأءا6]) 5315 6116]نا) ع0 35م . 

5 - إن رقابة الوصاية تقتصر على النظر في مشروعية القرارات المتخذة, 
وصدى انظباقها على القواقين والأتظمة التافذة. دون أن تدع ذلك 
إلى النظر في الملاءمة. على غير ما هو حال الرقابة التسلسلية التي 
تنظر في الأمرين على السواء. في المشروعية والملائمة كليهما. 

فإعطاء سلطة الوصاية حق النظر في الملائمة يصل. في نهاية المطاف. 

إلى أن تفرض هذه السلطة رأيها على الهيئة اللامركزية. وهذا ما يتمانع مع 
إعطائها الاستقلال المنصوص عليه في فانون إنشائها. 


268 


مدونة الكتب الحصرية 0016.6010/|601010101735113 عع 12]. الالنالانا//: 5مخاط/ 


البند الرابع 
أحكام الوصاية الادارية 


الفقّرة الأولى: سلطة الوصاية الادارية ومهامها: 
نصّت المادة الثالثة من النظام العام للمؤسسات العامة على أن يتضمن 
نص إنشاء المؤسسة العامة ربطها. حسب طبيعة أعمالهاء. بإحدى الوزارات 
التي تمارس الوصاية الإدارية عليها. وهي تعين: لهذه الغاية: مفوضاً للحكومة 
لدى المؤسسة العامة المعنية. 
أول؛ ممارسة سلطة الوساية: 
1 - حددت المادة 22 من النظام العام للمؤسسات العامة مقررات مجلس 
الإدارة التي تخضع لتصديق سلطة الوصاية:؛ وهي التالية: 
- نظام المستخدمين. ونظام الإجراء.: والنظام الداخلي. 
َ النظام المالي. وتصميم الحسابات» ونظام الاستثمار. 
- برامج الأعمال. 
- الموازنة السنوية وقطع حسابها. والميزانية العامة السنوية, 
وحساب الأرباح والخسائرء وميزان الحسابات العام, والجردة 
الإجمالية السنوية للمواد . 
حٍٍ استعمال الاحتياطي العام. وتحديد وجهة استعمال الأرباح, 
وطرق تغطية الخسائر. 
آ طليات سلفات الخزينة. 
- الأقراض والاستقراض. 


التعرفات وأسعار البيع والشراءء وبدلاات الخدمات التي تقدمها 
المؤسسة العافة. 
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المناقصة أو استدراج العروضء. وكذلك المصالحات والتحكيم 
على دعاوى أو خلافات. 

تقديم المساهمات والمساعدات المالية لفير مستعتد. مسي وأجراء 
المؤسيسة. 

قبول التبرعات والهبات. 

ويمكن للحكومة أن نخضصع مواضيع أخرى إضافية. غير المذكورة 
الوزراء. 

على سلطة الوصاية أن تبت بالمقررات الخاضعة لتصديقها خلال 
مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات. وتخمفئض هذه المهلة إلى 
خمسة عشر يوما في ما يتعلق بتصديق الصفقات. 

أما إذا احتاجت سلطة الوصاية إلى إيضاحات ومستندات بشأن 
المقررات المعنية مددت المهلة. لمرة واحدة. مدة لا تتجاوز عشرة 
أيام للصفقات. وخمسة عشر يوما لسائر المقررات. ابتداء من 
تاريخ ورود الإيضاحات والمستندات المطلوبة. 

تعتبر اكعررات الخاضمة ااتصديق مسدقة قبا بانتياء اثيلة 
المشار إليها آنفا. 


خانياً: مفوض الحكومة: 


31 


يعين وزير الوصاية مفوضاً للحكومة لدى كل مؤسسة عامة 
من موظفي وزارته العاملين فيهاء والمنتمين إلى الفئة الثالثة 
على الأقل. على أن يكون. في هذه الحالة. في إحدى الدرجتين 
المعادلتين. في سلم الرواتب الحالي. للدرجتين الأولى والثانية, 
في سلم الرواتب السابق. 

ول يعون أن يدين احيد, مقوضنا للسكومة (لا طن مؤسسية بعائية 
واحدة. 
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2 -- وحكس مفوّمّن الحكومة اجتماعات مجن الإدارة: ويكون له يها 
حق التصويت (خلافا لمنطق الامور). وله أن يطلب تدوين رأيه في 
وهو لا يتقاضى من موازنة الموؤسسة العامة أي راتب أو تعويضص 
أو مكافأة. مهما كان نوعها باستثناء تعويض الحضورء وفق ما 
هو محدد لأعضاء مجلس الإدارة. 

3 - على مدير عام أو مدير المؤسسة العامة أن يبلغ سلطة الوصاية, 
مجلس الإدارة خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ تصديق هذا 
الأخير عليها. 

وعلى مقوطن الحكومة أن بيلذه :بواسظة سلظة الوصايةة .نظا عن 

جميع هذه المخاضر إلى كل من: ديوان المحاسبة, ومجلس الخدمة المدنية, 
والتفتيش المركزي. 

الفقّرة الثانية: الرقابة الماليه: 

أولاً: ممارسة الرقابة المالية: 

1 - حددت المادة 29 من النظام العام للمؤسسات العامة مقررات 
مجلس الإدارة التي تحخضع لتصديق وزارة المالية, وهي التالية: 

- النظام المالى. وتصميم الحسايبات, ونظام الاستثمار. 

- الموازنة السنوية وقطع حسابها. والميزانية العامة السنوية, 
وحساب الأرباح والخسائرء وميزان الحساب العام, والجردة 
الالجمالية السكوية للمواد. 

- استعمال الاحتياطي العام. وتحديد وجهة استعمال الأرباح. 
وطرق تغطية الخسائر. 

_- الإفراض والاستقراض. 

- التعرفات وأسعار البيع والشراء. وبدلات الخدمات التي تقدمها 
الؤمسة العابة: 
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على بوؤازة ااكالية أن نقنت باكلقروآات القاضعة لتتديقيا خلال 
مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات. وإذا هي احتاجت إلى 
إوشاحات ومسقدات: يكنان اللغررات: اللمعتية. عددت انليقة: لمزة 
وااحداةء لدة لاا تتجاوز اخمسة .عقر دوماء ايقداةٌ من, فَاوَية ورود 
هذه الايضاحات والمستندات المطلوبة. 

فشر القرراك التقاضحة للتصديق مصدظة نكما باتعياء. أكيلة 
فشان إليها 'اتقا؛ 


ثانيا: المراقب المالي: 


1 


ينتدب وزير المالية لكل مؤسسة عامة مراقبا مالياً من المراقبين 
الماليين في المديرية العامة للمالية. ينتمي إلى الفئة الثالثة على 
الأقلء شرط أن يكون قد مارس وظيفة مالية في هذه الفئة مدة 
لا تقل عن خمس سنوات. ولا يحق له تقاضي أي تعويض أو 
مكافأة من أي نوع من موازنة المؤسسة العامة المنتدب لديها. 
ولا يجوز أن ينتدب المراقب المالي الواحد لدى أكثر من مؤسستين 
عامتين . 1 

يعلم المراقب المالي وزير المالية بالتسلسل الإداريء ووزير الوصاية 
فوراً ومباشرة. عن كل مخالفة يلاحظها في أعمال المؤسسة 
العامة. وعليه أن يودع وزير المالية. قبل الخامس عشر من شهر 
أيار من كل سنة تقريرا يبين فيه الأوضاع المالية. ونتائج المؤسسة 
العامة الاقتصادية في السنة المالية المنقضية. ويتولى وزير المالية 
إبلاغ نسخة عن هذا التقرير إلى كل من: سلطة الوصاية ووزارة 
التصميم العام (ملفاة) ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة 
التفتيش المركزي. 

للمراقب. دون أخذ موافقة أي مرجع في المؤسسة. أن يطلع على 
جميع السجلات والمستندات. أو يطلب تزويده بها. 


يدفق المراقب في صناديق المؤسسة. ويتأكد من صحة الشيكات 
والحوالات المحفوظة فيها. ويدقق في تحصيلات الجياية وصحة 
التوريد. 
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ثالثا: أسس وفواعد الرفابة المالية: 

1 - إن الغاية من الرقابة المالية هي التثبت من الأمور التالية: 

- انطباق الأعمال المالية للمؤسسة على القوانين والأنظمة النافذة. 

2 صحة التحصيل وانتظامه. 

- صحة الإنفاق للأغراض التي خصصت لها الاعتمادات: وفاقا 
للقوانين والأنظمة المعمول بها. 

- صحة حركة الأموال النقدية. 

- صحة الحسابات والقيود الممسوكة. 

2 --. كم صطيد الرهاية آكائية على الؤسساك العامة يموجب الرسو رقم 
3 تاريخ 1978/4/24 الذي أولى المراقب المالى صلاحيات 
التدقيق في القرارات الخاضعة لتصديق وزارة المالية. ومراقبة 
المعاملات المالية. وتدقيق مختلف الحسابات المفتوحة داخل 
الموازنة وخارجها. وكذلك مراقبة الموجودات النقدية. والأموال 
المنقولة وغير المنقولة. 

8 - ولد نهد اللرسوم التشار إليه )كفا الأصول الراهب مراغاصا عن 
قبل المراقب المالي عند تدقيق مشروع موازنة المؤسسة العامة 
والمصادر التي يجب أن يرتكز إليها عند تنظيم تقريره. وما 
يتضمنه هذه التقرير بنتيجة التدفيق المطلوب. 

كما حدد الأمور الواجب مراعاتها لدى التدقيق في قرارات مجلس 

الإدارة المتعلقة بتعديل الموازنة عند وجود موجبات للتعديل. وصحة تغطية 
التعديل المطلوب. 

الفضرة الثالثه: لجنةه المراقية السنوية على المؤسسات العامك: 

1 - نصت المادة 31 من النظام العام للمؤسسات العامة على أن تنشأء 
في ديوان المحاسبة. لجنة خاصة تسمى لجنة المراقبة السنوية 
على المؤسسات العامة تعين بمرسوم. بناءً على اقتراح رئيس 
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عيباسن, الوزراء: ولف .على الوبنه الأتي: 
ركيس ديوان المحاسية > ركيسا. 
تٍٍ مستشاران من ديوان المحاسية. 

الفئة الثالثة علخ الأقل من الإدارة ذاتها. 
- مدير المحاسية العامة في المديرية العامة للمالية. 
تتولى اللجنة المذكورة التدفيق السنوي في الحسابات التي يرسلها 
تبلغ تقارير اللجنة نتيجة التدفيق إلى وزير الوصاية. وإلى وزير 
المالية. وإلى مد عي عام ديوان المحاسبة. وتتخذ هذه التقارير 
صحة الحسابات وإبراء ذمة القيمين على المؤسسة, أو إعلان 
مسؤوليتهم. 


الفقرة الرابعة:الرفابات اللأخرى: 

بالإضافة إلى الوصاية الإدارية التي تمارسها وزارة الوصاية. والرقابة 
اقالية انحن اتمارسها وزارة :اخاليق .وتجتة القراقية الستوية على الؤسسات 
العافة: المبينة آنفاً.. إن المؤسسات العامة تخضع إلى رقابة نتولاها جهات 

أولاً: رقابة مجلس الخدمة المدنية: 


- 1 


تشمل صالاحيات مجلسن الكخدمة المدانية: بموجب المادة الأولى من 
قانون إنشائه (المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 1959/6/12). 
جميع الإدارات والمؤسسات العامة وموظفيهاء فضلاً عن البلديات 
الكبرى وما تخضهها الحكومة لرفابته بمرسوم يتخذ في مجلس 
الوزراء. (واستثني من ذلك القضاء والجيش والقوى الأمنية). 
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2- هارس العلسى هلاه الفالاانات بام الب مساك العاية رضأ 
للأحكام المنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة:, 
وللأحكام المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بكل مؤسسة 
عامة علئ حدة. 
3 - أما بالنسية إلى النظام العام للمؤسسات العامة فقد نص على ما 
يلي: 
أ- أخذ موافققة مجلس الخدمة المدنية في الأمور التالية: 
- الموافقة المسبقة على نظام المستخدمين. قبل تصديقه من 
قبل مجلس الإدارة. على أن يتضمن النظام المذكور أن 
تعيين اللجان الفاحصة. ولجان المرافبة يعود إلى رئيس 
محلدين الكدينة أقدكية. 

- الموافقة على قرار رئيس مجلس الإدارة بتعيين كل من 
المحتسب ومرافب عقد النفقات (فضلا عن موافقة سلطة 
الوصاية)!!). 

2 الموافقة على توفر شروط التعيين في المستخدمين الذين 
بم تفييتهم من قبل عدي هام المؤسسة. ولا يصبح التعيين 
ناذا إلا بعد تصديق سلطة الوصاية. 

ب - استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية في الأمور التالية: 

- في تعيين مجلس الإدارة إذا كانوا من الموظفين والمستخدمين 
الخاضعين لصلاحياته. 

- في تعيين المدير العام أو المددق. 

- في تحديد الملاكات وشروط تعيين المستخدمينء. وسلسلة 
فئاتهم. ورتبهم: ورواتبهم. 


(1) كان من الأولى أن تؤخذ موافقة وزارة المالية على هذا التعيين في مثل هذه الوظائف المالية, 
هذا بالإضافة إلى أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية. 


2715 


مدونة الكتب الحصرية 20016.6»011/6010101011735112اع12]. الاللانانا//: 5مختحا/ 


- في تحديد تعويضات الحضور لرئيس وأعضاء مجلس 
الإدارة. وتحديد تعويض التمثيل والسيارة للرئيس: وتحديد 
تعويض الحضور للمدير العام أو المدير. عند اشتراكه في 
جلسات مجلس الإدارة. خارج أوقات الدوام الرسمي. 


- في إنهاء خدمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إذا فقد أي 
منهم أحد الشروط المفروضة لتعيينه. 

ثانيا: رقابة التفتيش المركزي: 

تشمل صلاحيات التفتيش المركزي. موحي المادة الأولبى فين قانون 
إنشاكه [الدرسوم .الانشتراعي رقم 115 تاريخ :1959/67/12 «جميم الإذارات 
والمؤسسات العامة... والذين يعملون فيهاء بأي صفة كانت, والذين يتناولون 
راتباً أو أجرا من صناديقهاء ما لم يرد في القوانين الخاصة بتلك المؤسسات 
نص مخالف (مجلس الإنماء والأعمار. مجلس الجنوب. صندوق المهجرين. 
الخ). 

ثالثا: رقابة ديوان المحاسبة: 


أخضعت المؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة. بموجب المادة 
الثانية من قانون تنظيمه (المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1959/6/12 
وتعديلاته) وذلك من خلال مراقبته استعمال الأموال العمومية التي تتولى 
إدارتهاء ومدى انطباق هذا الاستعمال على القوانين والأنظمة المرعية؛. وما 
يترتب على ذلك من محاكمة المسؤولين عن مخالفة تلك القوانين والأنظمة. 
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الفصل الخامس 
الأعمالالادارية 
القرارات النافذة 


توطئة: 

1 - تعتبر الأعمال الإدارية, بالمعنى العام للعبارة» أقدم مظهر من مظاهر 
نشاط الدولة من الناحية التاريخية. فبوسعنا أن نتصور دولة لا تشريع فيها ولا 
قوائين تسكم تسرقات الغابضون على مظاليق السلطة ظيها: ول إقضاء يفصل فلن 
اللناؤغات. حيت لأ نصوصن قائونية يؤتدي بها القاضى الإصدار قراره» غير آثه لا 
يمكن أن نتصور وجود دولة بدون إدارة تتولى تصريف شؤون الحكم؛ تمامأً كما لا 
يمكن تصور وجود إنسان لا يبذل نشاطا لتصريف شؤونه الحياتية. 

فمثل هذه الأولوية الطبيعية والمنطقية للادارة على سائر وظائف الدولة 
هن الس تفسر.هيمنة الإدارة. خلال. فترة زمنية هديدة, على حياة الدولة. 
فالوظيفة التنفيذية هي التي تمثلت فيها السلطة العامة. ومن هنا لم يكن 
مقبولاً. في حينه؛ إخضاعها لأية رقابة قضائية. 

وعقدها :تتعولت: الدولة البوئيسية هذه إلى الدولة القائوئية عير سستيوة 
طويلة من التطور جات: سن الطبيعي, أن قخضع. الإواارة اللرقاية القضائية وآلة 
يحكم القاضي وفق «ما ينص عليه القانون». وعندئذ أخذت بعض إشكال 
الأعمال الإدارية هيئة «القرار الإداري»!!). ١‏ 


(1) .19 .م ,1954 - عمغطاخ 5ه عائتطتاد:ل2 دعاعة دعل 12216" - 105نا0م20أككماد .(آ أعطء8/11 
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2 - إن دراسة تصرفات الأشخاص. في نطاق القانون الخاصء. تتنصبٌ, 
بصورة أساسية على دراسة العقود. فالعقد هو التصرف القانوني الذي تتولد 
عنه الحقوق وتترتب عليه الموجبات: فليس لأحد من الأشخاص أن يلزم. 
بإرادته المنفردة, الغير بموجبات لا يرضاها. فأمر كهذا يتعارض مع مبدأ 
المساواة بين جميع الأشخاص. أمام القانون. 

هذاء في نطاق القانون الخاصء أمَّا في نطاق القانون العام: ولا سيما 
في نطاق القانون الإداري: فإن الأمر هو على خلاف ذلكء. فالسلطات العامة 
لا تقتصر فى تصرفاتها على الأعمال المتبادلة التي تتمثل بالعقود وحسب. 
وإنما بوسعها أيضاً أن تقوم بأعمال من طرف واحد 10113061810 30165 تأتيها 
بمفردهاء وتوصف بأنها أعمال غير متبادلة؛ وتتمثل بالقرارات الإدارية. وهي 
ستكون موضوع البحث في هذا الفصل. 


البند الأول 


مفهوم القرارالاداري وتعريفه 


الفقرة الأولى: مفهؤم القرار الاداري: 

1 - إن من بين امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة هوء بلا 
شك. صلاحية اتخاذ القرارات النافذة. فللادارة الحق في أن تتخن بمشيئتها 
المنفردة قرارات تتولد منها حقوق للأشخاص الثالثين؛ وتترتب موجبات. بدون 
رضاهم. أو حتى استشارتهم في ذلك. فليس لأحدء غير الإدارة. أن يفرض 
بإزاااقه اللتقردة أ اللزام..على الآخرين يسوجب سمين ]لآ إذ1 برضبوا سم بزللك.. 

غخفي القانون الخاص - كما سبق القول - لا يحق لفرد من الأفراد أن 
يقرر حقوقاً للفيرء. ومن باب اولىء أن يفرض التزامات. على غاتقهم بعمل 
منفرد صادر عنه وحده. ففي العلاقات التي يرعاها القانون الخاص لا يمكن 
أن يطرأ تعديل على الوضع القانوني لأحد الأفراد بمحض إرادة شخص ثالث. 
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وذلك تفريعاً من أصل قانوني عام قوامه المساواة القانونية بين إرادات أفراد 
البو 

وإذا كان لرب العمل. أن يفرض على العامل في مؤسسته. بإرادته 
المنفردة التقيد بالأوامر والتعليمات التي تصدر عنه. فإنه يستند في ذلك 
إلى عقد العمل بينه وبين العامل. حيث ارتضى العامل. بمقتضى ذلك العقد, 
الالتزام بما يقرره رب العمل وحده: ضماناً لحسن سير العمل: كما يرتثيه هو. 
في مؤسسته. 

كما أنه إذا ترتبت على الإرادة المنفردة بعض الآثار والمفاعيل لصالح 
الغير في القانون الخاصء. فإن هذه الآثار والمفاعيل تبقى مشروطة:. عادة., 
بصدور قبول من الفير. ممن هم أصحاب العلاقة؛ فالوصية, مثلاً. لا أثر لها 
بالنسبة إلى الموصى لهم إلا بالقدر الذي يقبلون فيه هذه الوصية(!). 


2 - إن إصدار قرار إداري بإرادة منفردة يستبطن, بذاته. عملا قانونياً 
عناو101؟ناز 2016. والأعمال القانونية هي إفصاح عن إرادة تتوخى إحداث 
مفاعيل ونتائج قانونية. وهذا ما يجعل الأعمال المادية التي تأتيها الإدارة 
بغير إرادة منها غير داخلة في نطاق القرارات الإدارية على الرغم من 
النتائج القانونية التي تترتب عليها. مثال ذلك حادث سير يحصل لركبة 
تعود للإادارة. فعلى الإدارة. في مثل هذه الحالة. موجب التعويض عند توفر 
بالنسبة إلى الأعمال المادية التي تأتيها الإدارة بقرار صادر عنهاء إذا ألحقت 
أضمرارا مالفين. من مثل الأضرار الناشكة عن الشلداق عامة2, 

فالأعمال المادية التي تأتيها الإدارة بإرادة منهاء أو تصدر عنها بغير 
إرادتها. ليست قرارات إدارية نافذة. وأن ترتبت عليها نتائج قانونية. 


3 - إن إضدان القران الإداري بإرادة متغردة. وفق ها سبق فاته آثفا, 
يؤدي إلى استبعاد العقود الإدارية. فهي لا تصدر عن إرادة منفردة من قبل 


)1) .3 .م ,1221102 ,1996 ,102)زل6 "16 2010121552011 6ذ010آ ,عم نلد/ما سدع[ ,مع ]1 مدعل 
(2) ,همنائل6 *2) .1.لآ. ,1 عدده]1 ,كنخهماكتستصمل2 غذه2ةا - 6 لام اء12 عمرعنط ,اعلعء/ مععرمء © 
.م ,1992 
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الإدارة» وإنما تصدر بنتيجة توافق إرادتها مع إرادة الطرف الآخر الذي يرغب 
في التعاقد معها. وعليه فإنه لا يصح الطعن بالعقود الإداريةء. أو بعقود 
الإدارة عامة. أمام القاضي الإداري بحجة تجاوز حد السلطة وإنما يعود 
أمر فض النزاعات بشأنها إلى القاضي الإداري. أو القاضي العدلي. بحسب 
طبيعة العقد. ما إذا كان عقدا إداريا أو غير إداري. 


ولكن هل يعتبر القرار الإداري المشترك الصادر عن وزيرين في الحكومة 
فرارا إداريا منفردا أم أنه فرار إداري صادر عن إرادات متعددة5. 


إنه قرار إداري منفرد على الرغم من تعدد المشاركين في إصداره.؛ فكلا 
الوزيرين يعبران عن إرادة شخص معنوي واحد هو الدولة(). 

4 -«وفقبلاً عن :ذلك فإن الشراق اكتكن عن ظرق وااجد ثيغي 'آن يصدر 
عن سلطة إدارية كي يصح توصيفه بأنه قرار إداري: مع ما يستتبع ذلك من 
نتائج قانونية. وليس أقلها إمكانية الطعن فيه لتجاوز حدّ السلطة. وليس من 
صعوبة في تحديد الهيئات الإدارية المختلفة التي تنضوي جميعاً في إطار 
البنية الأؤارية البلعة الغيزية, 

غير أن الصعوبة تثار في شأن الهيئات العامة التي لا تشكل جزءٌ 
عبن اليقينة الادارية للسلظة التنقيدية: ولكنينا اقتسترق كما تتصسرط. الهيكات 
الإدارية. فإذا اعتمدنا المعيلر الشكلي أو العضوي فإن ما يصدر عن تلك 
الهيئات العامة ليس عملا إدارياً. فما يصدر عن البرلمان فهو عمل تشريعي 
وإن كان صادرا عن إحدى هيئاته الإدارية. وكذلك الأمر بالنسبة لجميع ما 
يهن عبن الهيثات. الششائية. 

ومثل هذا المعيار الشكلي أو العضوي مِنْتَمَد من عدة وجوه. وبصرف 
النظر عن الجدل الفقهى الواسع حول المسألة. حيث لا مجال للتوسع في 
تفاصيلها الدقيقة في هذا المقام. فإن الرأي الراجح بصورة عامة هو الأخذ 
بالمعيار الموضوعي الذي ينظر في مضمون القرار المتخذ. ومن ثم يتم تصنيفه 
عان.هنذ! الأساس. 


)1) 7 .م ,نط1 
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ومن المفيد أن نشيرء. في هذا المجال؛ إلى أن هيئات القانون الخاص 
يمكن أن تتخن قرارات إدارية قابلة للطعن لتجاوز حدٌ السلطة إذا هي تولت 
امتياز إدارة مرفق عام أو هي شاركت في إدارته وجرى منحها امتيازات 
السلطة العامة. 

5 - خلاصة القول بأنه ليس كل عمل تأتيه الإدارة هو قرار إداري؛ 
وليس كل قرار إداري يصدر عن الإدارة هو قرار إداري نافذ يمكن أن يكون 
موضوعا للطعن أمام القضاء الإداري لعلة تجاوز حد السلطة. 

وسيصار إلى تبيان العديد من التفصيلات في ما يأتي من بحث حول 
هذه المسألة. 

الففّرة الثانية: تعريف القرارالاداري: 

1 - حجرت صياغة تعهريفات عديدة للقرار الإداري؛ غيو أنهاء على 
تعددهاء لم تخرج عن إطار واحد يشتمل على العناصر الأساسية التي يتكون 
منها . 

فمجلس الشورى اللبناني اعتبر القرار الإداري «هو القرار الذي له في 
نفسه قوة تنفيذية؛ ويقبل المراجعة بشأنه أمام مجلس الشورى(). 

وفي تعريف آخر أن القرارات النافذة هي أعمال قانونية تصدرها 
الإدارة منفردة لتظهر فيها إرادتهاء وهي تغير الوضع القانوني القائم بما 


حب #4 © 


تتشئه من حقوق وبما تفرضه من موجبات». 
ولكى يعتبر العمل الإداري قرارا ذافذا ينبغي أن يكون قد ألحق ضررا 
بحقوق الفرد, أو بعضالحه. فإذا لم يلعق به ضررا فلا يقبل المراجعة المقدمة 
2 -. ل ققبل الرااجعة الملة تحافة حدٌ, السلظة (أ 131 اقزرت كه شرا 
(1) شورى لبناني. القرار رقم 55 تاريخ 1935/5/29 - اجتهاد القضاء الإداري في لبنان, 
الجزء الأول. 1981. (الأعمال الإدارية). ص 1 . 


(2) جان بان الوسيط في القانون الإداري اللبناني. طبعة 1971: الجزء الأول ص 252 - 
00 
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إداري. فالخصومة لا تنعقد. في مثل هذه المراجعة؛ إلا لمواجهة تظلم من قرار 
لقبول الدعوى. أو شرط المصلحة (حيث لا دعوى بدون مصلحة).؛ بل إنه 
شرط يتعلق بالقرار نفسه. وبالأخص بطبيعته. 

رأء 111-1161226 غأع1'2 3 011مم72 ع5 1عل2ع غ121532 عاء1'3 ع0 20201102 هآ 


(أاع23611 3-53 ,امعطوعرغ انع نمدم ذتاام 


وعند هذا الحدّ تخرج عن دائرة المراجعة القضائية أية قرارات تصدر 
عن جهات غير إدارية:ء كالقرارات الصادرة عن جهات قضائية. أو أعمال 
تصدو عن السلطات: التشريعية: كما تخرج أيضاً عن داكرة المراجعة القضائية 
أية أعمال تصدر عن جهات إدارية غير أنها ليست قرارات إدارية. أي تلك 
الأعمال التي لا تمس الأوضاع القانوتية القائمة: ولا تستحدت اوضاعا 
قانونية جديدة. كما سيصار إلى تفصيل ذلك لاحقا. 


البند الثاني 


أركان القرارالاداري 


الفقّرة الأولى: ركن السبب 120011 ©.1: 


التي تسوغ تدخل رجل الإدارة بسلطته الملزمة». وفي حكم آخر رأت المحكمة الإدارية 
العليا (في مصر) «أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره؛ فلا تتدخل 


)1) 0 .م ,.أك .مه ..اعلء7 .0 
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الإدارة إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلهاء!!). 

2 - فليس لرجل الإدارة أن يتخذ قراراً دون مسوغ يدفعه إلى ذلك؛ 
ويتمثل هذا المسوغ بتوافر عناصر موضوعية سابقة على إصدار قراره. 
فالإدارة ليست طليقة اليدين في اختيار أسباب قراراتها؛ فتلك الأسباب هي 
معطى خارجىء. أو «حالة خارجية»: على حَد تعبير الفقيه اذناوناط 608آ. 


فإصدار قرار بإنزال عقوبة بحق أحد الموظفين يأتي لاحقا لارتكاب 
الموظف المعني جريمة تأديبية نص عليها القانون: كما أن العقوبة يجب أن 
تكون بنص فانوني. فمرتكز القرار الإدارية هو مرتكز قانوني استثارت تطبيقه 
حَالة واقفية فبقلت اركاب الويطق. جردية فادية: 

3 - ووعغلئ القضاء أن يراقب صحة حصول الحالة الوافعية. وصحة 
مرتكزها القانوني؛ كما يراقب صحة التوصيف القانوني للحالة الواقعية. فالقرار 
الإداري يحب أ يكون ميعيها لجهة السبيب الذي دفع الإدارة إلى اتخاذه. 

الفقّرة الثانية: ركن اللاختصاص 0111066]616© 12: 

أوالا, مفهوم الاختصاص: 

1 - إن القاعدة الدستورية التي تقضي بالفصل بين السلطات. وتوزيع 
الصلاحيات الدستورية الثلاث فيما بيتها. من تشريع وقضاء وإدارة: تييع 
كذلك توزيها في الااختصاصات في نطاق كل سلطة من السلطات الثلاث. 
وبالأخص في نطاق السلطة التنفيذية بالنظر لتعددهاء وكثرة مهامها وتشابكها 
وكنتاكيا. كلة سكن تسو الأحتساصات الناقيع السلطة التتعيتية سوعة 
شاكمة بن متقظف» الادازات والهيقات وساكر الفاملين فيا 


2 - إن مهمة كهذه. أي تحديد اختصاصات الإدارات والعاملين فيها. تقع 
على عاتق السلطة التشريعية. حيث يحدد النص التشريعي الأهلية القانونية 
لعضو الإدارة للقيام بهذا العمل أو ذاك. ومرد ذلك أن بعص ما تموم به الإدارة 
من أعمال. كاتخاذ القرارات النافذة من شأنها أن تمس بالمراكز القانونية 


(1) د. سليمان الطماوي, النظرية العامة للقرارات الإدارية. الطبعة الثالثة. 1966. ص 194 . 
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للأفراد. وعمل كهذا ينبغي أن يقوم على مرتكز قانوني. 

3 - إن تحديد الاختصاصات الإدارية بالاستناد إلى نص قانوني إنما هو 
نوع من الالتزام الذاتي من قبل الدولة تجاه الأفراد. بما يجعلهم على معرفة 
بطبيعة عمل السلطة التنفيزية للدولة. والأطر القانونية لهذه السلطة. وما 
خرج عنها فإنه لا يعبر عن الدولة وإنما يطرح مسؤوليتها('). 

كما أن تحديد الاختصاصات الإدارية يساعد الأفراد على معرفة الجهة 
الإدارية التي ينبغي التوجه إليها لإنجاز معاملاتهم الخاصة. 

4 - إن الرقابة القضائية المتعلقة بالتحقق من توافر ركن الاختصاص 
في القرار الإداري تشع في دائرة النظام العام ويمكن إثارتها عفوا من فيل 
القاضي. كما يمكن إثارتها في أية مرحلة من مراحل النظر في الدعوى. 
وعدم مشروعية القرار لهذه الجهة لا تحدم تسويتها لاحقاء وهي كافية لاعتبار 
القرار الإداري لاغيا؛ إلا إذا كان هذا القرار قد اتخذ في ظل الظروف 
الاستثنائية. أو من قبل الموظف الواقعي. إذا توافرت الشروط اللازمة لتغطية 

الفقّرة الثالثة: ركن الشكل 101132 1.2: 


1 - يقصصد بالشكل المظهر الخارجي الذي يتخذه القرار الإداري عند 
إصداره: إذ للا يكفي أن يلتزم رجل الإدارة حدود اختصاصه كي يقني القرار 
المشترع. وفي الشكل المرسوم له0©. 


2 - إن الإجراءات التي تحكم إصدار القرارات الإدارية ليست على 
نفس القدر من الأهمية, فمنها ما يعتبر إجراءات جوهرية ويترتب على عدم 
مراعاتها إبطال القرار الإداري؛ لا سيما إذا أضفت عليها النصوص القانونية 


(1) .9 .م ,.أكء .م0 ,010105م 56355120 .11.10 
(2) د. سليمان الطماوي. القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة. الطبعة الثالثة. 1961.: دار 
الفكر العربي. ص 570. 
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هذه الصفة. ومثاله ما نصت عليه الفقرة 6 من المادة التاسعة من المرسوم 
الاشتراعي رقم 114 تاريخ 1959/6/12: وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة 
المدنية) من «أن موافقة مجلس الخدمة المدنية أو فقراره المتعلق بمعاملات 
الموظفين الدائمين والمتعاقدين هو عملية أساسية ضروريةء وكل معاملة لم 
تقترن بهذه الموافقة. أو بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة». 

ومن الإجراءات ما يعتبر معاملات غير جوهرية وهي التي ليس لإغفالها 
تأثير في جوهر القرار الإداري. 

3 - سبق القول بأن القرار الإداري هو تعبير منفرد عن إرادة الإدارة 
في المس بالمراكز القانونية القائمة للأفراد. وهذا ما يفترض صدوره بصيغة 
خطية. من حيث المبدأء حتى يصح إعلامه من أصحاب العلاقة بنشره أو 
بإبلاغه بصورة فردية. وتصبح الصيغة الخطية إلزامية إذا فرضها القانون, 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

غير أنه لا يمنع من إصدار القرارات الإدارية بصورة شفهية: أو حتى 
بالإشارة كما هو الحال بالنسبة إلى شرطي السير الذي يوميْ بيده لوقف 
حركة السير في أحد الاتجاهين وإيذانه بالسماح بالسير في الاتجاه الآخر. 

وكما يمكن أن يكون القرار الإداري صريحاً. وهو كذلك في الغالب من 
العالات: يمكن أن وكوح مني أيكنا بالركش أو بالقيول بحسب مقتضني الحال. 

4 - لا تتوخى الإجراءات الشكلية مصلحة الأفراد باستمرار لتوظين كبو 
فدر من الحماية لهم من عسف الإدارة: وإنما تتوخى لحيانا مصلحة الإدارة 
اننا . . وفي هذه الحالة لا يصح الطعخ وتزازاتها اسشنادا الى« إتقانيا تنك 
الإجراءات؛ مثاله. إغفال الكشف الطبي على أحد المتطوعين في الجيش. 

الفقرة الرابعة: ركن الموضوع اء[1.00: 

1 - موضوع القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي استهدف إحداثه 
ذلك القرار بصورة مباشرة وآنية. وعلى هذا الأساس فإنه من غير الجائز أن 
يستحدث القرار الإداري آثارا مخالفة للقواعد القانونية المرعية الإجراء؛ 
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ولاك ماقت الشامل للسارة: 

2 - تختلف الآثار القانونية التي تترتب على القرارات الإدارية باختلاف 
أنواع هذه القرارات؛ وبالتالي. فإنها ذات مواضيع مختلفة. 

فهناك القرارات الإدارية التنظيمية التي تستهدف إنشاء مراكز تنظيمية 
عامة أو تعديلها أو إلغاءهاء وهناك القرارات الإدارية الفردية التي تستهدف 
إتشاء الو تمل الى الغاء مراكد كاتوئية نتهسية. 

وفي كلتا الحالتين لا يجوز للإدارة أن تخالف القواعد القانونية الملزمة 
وذلك تحت طائلة بطلان فراراتها. وعلى ذلك فإنه لا يجوز للادارة أن تصدر 
تنظيمات تقال بمقتضاها من الحريات العامة بدون مسوغ 'مشروع: أو أن 
تعطي حقا لأحد الأفراد ثم تحجبه عن آخر إذا كانا متماثلين في الأوضاع. 
فاتك ميا نفس نهبد! الساداف 

الفقّرة الخامسة: ركن الغاية أناط ع.آ: 


1 - يتمثل ركن الغاية من إصدار القرار الإداري بالنتيجة النهائية التي 
تتوخى الإدارة تحقيقها. فالفاية من إصدار فرار بتعيين موظف في الإدارة 
العامة هي تزويد الجهاز الإداري بالعنصر البشري اللازم. كفاءة ومؤهلات. 
للمساهمة في تسيير المرفق العام على الوجه الأحسن. والفاية من إصدار 
لواجباته يما لا يسيء إلى انتظام المرفق العام فصضلاً عما يحدثه هذا القرار 
من مفاغيل نفسية لدى الموظفين. الآخرين للتقيد بحسن أدائهم لوظائفهم 
تحت طائلة المساءلة. 

2 - وبالإجمال: فإن الغاية من أعمال الإدارة هي تحقيق المصلحة العامة 
لأن الإدارة هي المؤتمنة عليها في المجتمع. وهذا الركن في القرارات الإدارية 
يعتبر المعيار الذي يقاس به عدم انحراف الإدارة في استعمال سلطتها بما 
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البند الثالتث 
تصنيف القرارات الادارية النافذة 


1355152201013 065 26165 201111115121115 5 


يمكن تصنيف القرارات الإدارية من وجهتي نظر مختلفتين: إحداهما 
من وجهة النظر الشكلية التي تأخذ بالاعتبار العضو 018326 أو الهيئة التي 
تولت إصدار تلك القرارات؛ ومن هنا القول بأنه تصنيف من وجهة النظر 
العضوية؛ والأخرى من وجهة النظر المادية التي تأخذ بالاعتبار مضمون 
القرارات أي موضوعها وأحكامها. ومن هنا القول بأنه تصنيف من وجهة 
النظر الموضوعية. 

الفقرة الأولى: التصنيف من وجهة النظر الشكلية؛ أو العضوية: 

1 - إن العنصر الأساسي الذي يؤخذ بالاعتبار من وجهة النظر الشكلية 
هو العضو الذي اتخذ القرار الإداري النافذ؛ أما الإجراءات المطلوبة لإصدار 
القرار المذكور لا تعدو أن تكون عناصر ثانوية في التصنيف. 

2 - ومن حيث المبدأ. فإن السلطات الإدارية التي تتمتع بصلاحيات 
السلطة العامة هي المخولة باتخاذ القرارات النافذة. وتختلف تسميات هذه 
الغراوات الإدارية تبعا الاختلاف الهيكات: الصادرة عنها. وتتعثل :هنه السلظات 
بالهيئات والجهات التالية: 


- رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء: يطلق على القرارات التي تصدر 
عن هذه الجهة اسم المراسيم. وهي تصدر ممهورة بتوفيع رئيس الجمهورية؛ 
وإلى جانبه توقيع رئيس مجلس الوزراءء بالإضافة إلى توقيع وزير المالية إذا 
ترتب على صدور المرسوم أعباء مالية. وإلى جانب هذه التواقيع يصار إلى 
أخذ توقيع الوزير أو الوزراء المعنيين بموضوع المرسوم. 

ونشير إلى نوعين من هذه المراسيم: أحدهما يعرض على مجلس الوزراء 
فَيتنَخْدٌ قراراً بشأنه. والآخر مرسوم عادي ليس من الضروري عرضه على 
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مجلس الوزراء مجتمعا. 


كما نشير إلى أن بعض المراسيم يجب أن تصدر بعد استشارة إحدى 
الجهات. أو استطلاع رأيهاء. من مثل استشارة مجلس شورى الدولة:. أو 
فيها مثل هذا الأمر. 


- الوزراء: تتعدد تسميات القرارات التى تصدر عن الوزراءء. فبعضها 
يسمى تعميم أو تعليمات أو مذكرة وخلافه. غير أن أكثرها استعمالا هو 
القرار. ويصدر هذا النص,. في الغالب. بصيفة مواد تتضمن إجراءات 
تطبيقية. ونصوصا تفسيرية لأحكام القوانين أو الأنظمة. وهو ينشرء في 
الغالب. في الجريدة الرسمية؛ كما قد يتم نشره في الصحف المحلية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن يصدر عن وزيرين أو أكثر قرارات 
مشتركة في مواضيع تتعلق بمهام الوزارات المعينة. 

- السلطات الإدارية المختلفة: تصدر عن هذه السلطات الإدارية من 
مدراء عامين. ومدراء ورؤساء مصالح. ومحافظين وفائمقامين فرارات متتنوعة 
تأخذ تسميات متعددة من تعاميم وتعليمات ومذكرات. كما تأخذ. في العديد 
من الحالات. شكل قرارات على غرار ما هو حاصل بالنسبة إلى الوزراء. 

غير أن تلك النصوص تبقى محصورة في نطاق الصلاحيات المعطاة 
لتلك الجهات بمقتضى النصوص القانونية والتنظيمية. 

الفقّرة الثانية: التصنيف من وجهة النظر المادب4: 


يجري تصنيف القرارات الإدارية من وجهة النظر المادية بالرجوع 
إلى مضمونها. وما تتضمنه من أحكام. وذلك بصرف النظر عن الجهة التي 
صدرت عنها تلك القرارات وهي تقسم من وجهة النظر هذه إلى فرارات 
فردية. وفرارات تنظيمية. 


أولاً: القرارات الفردية: 
1 - الشرارات الفردية هي القزارات التي تضهن أحكاما تتملق بشخص 


معين أو مجموعة أشخاص مميينين لذواتهم. فالقرار الصادر بتعيين شخص في 
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وظيفة عامة هو قرار فرديء وكذلك الأمر بالنسبة إلى قرار بتعيين مجموعة 
أشخاص في وظائف عامة. 

2 - لا يقتصر الأمر بالنسبة إلى القرارات الفردية على الأشخاص 
لشيس وبل يا يمكن أن تشمل كذلك أشخاصاً معنويين خاصين أو عامين. 
كما هو الحال بالنسبة إلى القرار الإداري الصادر بإعطاء مؤسسة كهرياء 
فرنسا ترخيصا بإنشاء مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية. وبإنشاء سلسلة 
من المراكز الإضافية المكملة له(!). 


3 --.قد لا يكون القرار الإدارىئ غلى هَذَآ القدر من الوضوح بما يتضمتة 
بج الحكاع قسن أشخاصاً سوتيخ, بأسمائهم: سواع آكانوا أشخاصاً طبيعية 
أو مغنويين, كما أشير إليه آنفا. ومثال ذلك القرار الصادر عن المجلس البلدي 
بإلزام سكان القرية بجرف الثلوج المتراكمة على مداخل منازلهم؛ فاعتبر هذا 
القرار قرارا فرديا حيث أنه لم يتضمن فاعدة عامةء كما أنه. في حقيقة 
الأمر. هو عبارة عن تراكم لقرارات فردية تخص سكان القرية فرداً فرداً دون 
إيراد أسمائهم الشخصية في القرار. وعلى هذا لأساس أطلق عى مثل هذه 
القرارات بأنها «قرارات فردية عامة 0<2ا618ه6ع 5آ71006للما وعاءة وءل20 . 


4 - وفك تضفى على القراق الإداري النافذ صفتان: بحيث يكون قراراً 
إداريا ظردياء. عن حية, فقترانا إداريا تنظيميا بصوة كين هباشرة اه جنهة 
ثانية . ومثال ذلك أن يصدر عن سلطة الضابطة الإدارية فرار يتعلق بملهى 
معين يلزم صاحبه بمنع دخول الأولاد القاصرين إلى الملهى. فهذا القرار هو 
قرار فردي بالنسبة إلى صاحب الملهى. وهو قرار تنظيمي بالنسبة إلى 0 
المقاصرين لجهة عدم أحقية حقية ارتيادهم الملهى من حيث أنهم لم يبلفوا سن 
الوقن معدا 


خانيا: القرارات التنظيمية: 


1 - القرارات التنظيمة هي. بالمعيار الموضوعيء قريبة الشبه بالقوانين. 


)1) .424 .م ,.أكء .مه ,كنامقط0) .12 
)2( .6 .2 ,نأك .م0 ,563551202011105 .11.10 
)3( 67 .م ,لذط1 
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حيث أنها تتفل على أحكام عامة: غير شخصية. والقرارات التنظيمية: بهذا 
المغنى. تعتبر استثناء من المبدا الدستوري القائل بالفضل بين السلطات. فبإصضدار 
القرارات التنظيمية تكون السلطة التنفيذية قد قامت بعمل تشريعي. 

تعبور ذلك أن القصل وين الساظاك لرسن غلا تاها ونطلفا, كينا 31د 
ليس بوسع المشترع أن يتنبأ بحصول جميع الحالات الوافعية التي يتصدى 
تتنظيم أعورسا: كبا أثه ليس يومسة أن يعدد مسقا لرائق التغلبيق الواقى 
على الحالات المستجدة. فكان لا بّدء في ضوء ذلكء من أن يترك للسلطة 
التتفيذية أن تقوم بصياغة الأحكام العامة التنفيذية للقانون. 

هلى ذلك فإن القرارات العطيمية هن طن سرحلة .وسيظة بين القاقون 
والقرارات الفردية: وذلك للمساعدة على حسن تطبيق القانون في الحالات 
الفردية الخاصة. 

تخلص من ذلك إلى القول بآنه لا موجب دائماً الاستصدار قرار تنظيمني 
[ذا' #ان بالاتان تطبيق القائون مياشرة على المالات الفردية. 

2 ع مهما 'قاويت القرارات التنظيمية القوانين في أنها تتضمن أحكاماً 
عامة وغير شخصية فإنها تبقى في مركز دون المركز الذي يحتله القانون. 
فالقانون هو التعبير عن إرادة الأمة ممثلة في مجالسها التمثيلية. أما القرار 
التنظيمي فهو من صنع السلطة التنفيذية تمهيداً للعمل على تطبيق القانون, 
ومن هنا يقتضي أن يصدار القرار التنظيمي متوافقاً مع آحكام القانون تحت 
طائلة إبطاله؛ فالسلطة التنظيمة هي سلطة مقيدة. وتخضع. بالتالي. لرقابة 
الشضاء. 

- إن من مدلول القول بأن للقرار التنظيمي أحكاماً عامة فهذا يعني 

الكو يبيب تستنفد بطبيعتها في حالة معينة, واثما تبقى تلك الأحكام 
العامة صالحة للتطبيق على جميع الحالات التي تستجد في المستقبل. وحيث 
أن قلف الأحكاع العامة غير شخصية فإنة من ابوعي اين بده 
الأشخاص الذين تشملهم تلك الأحكام؛ دون أن يعني ذلك أن معرفة الشخص 
أو الأشخاص المشمولين بالقرار التنظيمي ينزع عنه الصفة التنظيمية. 


فالقرار الصادر عن المجلس البلدي القاضي بتنظيم الشروط الصحية 
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والوقائية في المسارح وأماكن اللهو يبقى قراراً تنظيمياً وإن لم يكن في البلدة 
سوى مسرح واحد. فتلك الأحكام تبقى صالحة للتطبيق على أي مسرح أو 
مكان لهو ينشأ فيما بعد. 

4 - لا يطعن في الصفة التنظيمية للقرار الإداري إذا كان قد صدر 
للتطبيق في فترة زمنية محددة. أو بصورة مؤقتة. ومثال ذلك القرارات التي 
تتعلق بتنظيم الاحتفالات في مناسبات معينة. كمناسبة الأعياد الوطنية. 


وكذلك هو الحال بالنسبة إلى القرارات التي تطبق على مناطق محددة. 
كتحديد ارتفاع المنازل في شارع معين. 


ثالثا: فائدة التمييز بين القرارات الفردية والقرارات التنظيمية: 


يرى بعض ققهاء القانون الإداري. في فرنسا. أن القرارات التنظيمية 
هي «قوانين» بالمعيار المادي. أو الموضوعي؛ في التمييز بيسن القرارات الإدارية؛ 
فهي تمتاز بنفس خصائص القوانين لجهة عموميتها. وعدم توجهها إلى 
أشخاص لذواتهم. وهي أمور 5 مراء في صحتها . غير أن الفقه الإداري لا 
يزال يعير وزنا للتمييز الشكليء. أو العضويء للتمييز بين القرارات الإدارية. 
فالاختلافات التي تباعد بين القرارات التنظيمية والقوانين هي أكثر أهمية 
من تناط التشابه التي تقارب نينهماء. فالقائون لين قابلاً للمراجعة أمام 
القضاء الإداري. كما أن القانون ليس مصدرا من مصادر المسؤولية لخطأ 
واقع فيه. في حين أن القرار الإداري هو على خلاف ذلك في الحالتين. 
إلى النظام القانوني للقرارات الفردية منه إلى القانون. وفى الحقيقة فإن 
بصيفة السيادة التي يصطبغ بها القانون. ولا هي تتحصن بالعصمة من 
الخطأ. كما هو القانون. 

نخلص من ذلك إلى تحديد الفائدة من التمييز بين القرارات الإدارية 
التنظيمية والقرارات الإدارية الفردية. أو بصورة أعم., القرارات الإدارية غير 
التنظيمية. ونقتصرء في ذلك. على الأمور الأساسية التالية: 
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1 - أشكال الإعلان: يتم الإعلان عن القرارات التنظيمية بالنشرء ويتم 
الإغلان. عن القرارات القردية التبليغ الشخصى.ء واحياناً بالنشر قن يعض 
الحالات الخاصة. 


2 - التفسير وتقدير المشروعية من قبل القضاء العدلي: يقتضي 
التمييز بين تفسير القرارات الإدارية وبين تقدير مشروعيتهاء من قبل القضاء 
العدلي. ففي ما خص التفسير فإنه جائز في بعض الحالات. أما بالنسبة إلى 
تقدير المشروعية فإنه غير جائز في جميع الحالات. 


فتفسير القرارات الإدارية جائز إذا كانت تلك القرارات ذات طابع 
تنظيمي. فالقضاء العدلي. في مثل هذه الحالة؛ بمواجهة نص أشبه بالنص 
القانوني. وتفسيره يدخل في صلب مهام القضاء العدلي. والقول بخلاف 
ذلك. يؤدي إلى استئخار البتّ بالقضية المطروحة وإحالة مسألة التفسير إلى 
قضاء آخوء هو القطناء الإدارى. وهنا من شآته آق.يؤهر عملياً: في إحقتاق 
العدالة. 


وفي مطلق الأحوال فإنه ليس للقضاء العدلي أن يفسر مثل هذه القرارات!). 


3 - الحقوق المكتسبة: يقر الفقهاء بصعوبة تحديد مفهوم الحقوق 
المكتسبة. ويكتفون بالقول بأنها تتميز. بصورة أساسية, بمفاعيلهاء أي باستحالة 


(1) كان منطلق هذا الرأي المعروض أعلاه القرار الصادر عن محكمة حل الخلافات الفرنسية, 
بتاريخ 1923/6/16 في قضية السيد 560]10205 الذي أقام الدعوى بوجه شركة سكك 
الحديد مطالباً بالعطل والضرر عن البضائع التي فقدت والتي أصابها التلف لدى نقلها 
بواسطة الشركة المذكورة. واستند المدعي في دعواه إلى القرار الوزاري المشترك الصادر 
عن وزيري الأشفال العامة والحرب بتاريخ 1915/3/31 والذي نظم أمور النقل بواسطة 
السكك الحديدية أثناء الحرب المالمية الأولى: وقد عرض للمحكمة للسير بالدعوى 
مسألة تفسير بعض مواد القرار الإداري المذكور. وفصلت في الدعوى في ضوء تفسيرها 
لتلك النصوص الأمر الذي جعل محافظ منطقة السين 56126 13 يطعن بحكم المحكمة 
بالدفع بعدم اختصاصها ففي تفسير القرار الإداري. غير أن محكمة حل الخلافات أقرت 
بصلاحية القضاء العدلي في تلك المسألة من حيث أنها تع في نطاق تفسير القوانين. 
والنصوص الممائثلة لها وإن هي صدرت عن جهة إدارية. 
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تعريض هذه الحقوق: وتعريض النصوص التي أنشاتها للخطر أي للإلغاء. غير 
اهلك فيمن تكانياً اتتسير لساب عدم جواز أكدق ولك السعرو. 

ولفبسيطل المسالة طإتهع يوجزونها بالقؤل إن القرازات الإدازية التنظيمية 
لا تكسب حقوقاً على الإطلاق. في حين أن القرارات الإدارية الفردية يمكن أن 
تكسب حقوقاًء ولكن ليس بصورة مطلقة. وهذا ما يمهد للقول بأنه ليس لأحد 
أن يتشبث بالأنظمة القائمة ويعارضء بالتالي: إلغاءها أو تعديلها. على ألا 
قوع اللتصوص الجديية علولا يجنا , وكذلك الآمر بالنسية إلى القرارات 
الإنارية الغردية ولةا سينا إذا فشمفت :هله القوارات حقوقاً مقضبية للأطران: 
فمن باب أولى أن يمتنع إلغاؤها أو تعديلها بما يمس تلك الحقوق. 


4 - الدفع بعدم الشرعية 0111682116 1532امءع©*1: يمكن الدفع بعدم 
شرعية القرارات الإدارية التنظيمية بصورة دائمة. بمعنى أنه لو صدرت تلك 
القرارات المشوبة بعدم الشرعية وانصرمت مهلة الطعن بها أمام القضاء 
الإدارية لتجاوز حد السلطة:؛ فإنه بالإمكان الدفع بعدم الشرعية عندما تتخذ 
الإدارة قرارا فرديا تطبيقا لتلك القرارات التنظيمية. دون أن يصل الأمر 
بالقاضي إلى حدٌ إلفاء تلك القرارات لعدم مشروعيتها. فهي تبقى سارية 
المفعول. ولو بصورة نظرية. 

أما القرار الإداري الفردي فإنه يصبح محضئا ضد الطعن يانصرام 
الطعن فيه. ولا يصح بعد ذلك الدفع بعدم مشروعيته بمناسبة النظر في 
دعوى ضد فرار آخر. 

الفقرةالثالثة:.القراراتالادارية عديمةالوجود 


15 201111111511:21115 2©165: 
أوالا, مفهوم القرار عديم الوجود وإشكالياتك: 


1 - عرّف الاجتهاد اللبناني القرار الإداري عديم الوجود بأنه القرار 
الصادر بنتيجة اغتصاب.؛ أو خروج السلطة الإدارية عن اختصاصاتها. وتعديها 
عق سقنلة وسكيية لحرن ام كرت سقيرا مجخااتاك كادية يسحميل. معنا 
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إسناده إلى أي حكم من أحكام القانون!!) 


- إن القرار الإداري عديم الوجود هو الذي يفتقد إلى ركن أساسي من 
آزكائه بحيث لا تفود. عن حاجة إلى إيظاله. ضفي مثل :هذه الحالة ليسن بالوسع 
سوى التأكد من عدم وجود القرار©). 

طني الخالة القى ياقي يها .رجل الإدارة عملا قتشى هته إمكانية 
وصفه بالقرار الإداريء لا يعود للمحاكم الإدارية دور تنطق فيه بحكم بشأنه. 
كالحالة التي لا يتجاوز فيها رجل الإدارة الصلاحيات القانونية الممنوح له 
سس والما متايه سنسينت التملة الأدازية تنسياء كنا لو مسادر ملكا 
خاصا الأحد اللواظتين. او درم شكضنا من حريته تحتف أو متم هماربة 
تجارة أو صناعة حرة: ضفي أمور كهده لا يستعان يمبدأ فضل الساطات كي 
يراجع الطرف اللقضرر من تلك التصرفات المحاكم العدليةا ظالبا إليها رفع 
الظلامة عنه؛ وإنما يطلب إليها أن تمارس صلاحياتها بحرية كما لو أن قرار 
الإدارة لم يوجد أصلاً©. 

3 اثارت تطرية اتعدام الترار الإذاري عددا من التساؤلات والإشكاليات. 
فمنها قولهم أليس من المفارقة لمنطق القانون الإداري أن يتاح للأفراد بأن 
يقضوا لأنفسهم في مسألة وجود أو انعدام وجود عمل صدر في الظاهر عن 
سلطة إدارية؟ أليس في مسألة كهذه ما يتعارض مع امتياز قرينة المشروعية 
التي يحوزها القران الصادر عن الإدارة بحيث يعتير قرارا مشروعا: ما لم 
يثبت ما يخالف ذلك بقرار قضائي؟ة وفئ آمر كهذا ما يقلب الأدوار رأساً 
على عقب. بحيث يصبح على الإدارة أن تثبت مشروعية عملهاء بدلا من يثبت 
الأفراد عدم مشروعية ذلك العمل. 


إن إشكاليات كهذه جعلت الاجتهاد الإداري يقارب نظرية انعدام القرار 


(1) اجتهاد القضاء الإداري. مرجع سابق. ص 10. 


)2( .446 ,445 .م ,.أك .مه ,عم ناة/71 .1/01 
 )3(‏ ,1896 ,صم نغللت *3 "1 دم0!' - عاكنأهماكتستد20 دمناء101ناز 12[ عل 6أنةا' - عتغترىع1 هآ .8 
.0- 479 .م 
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الإداوي بعر يالغ غير أنه كم يصل يه الأمبر إلى تجاهلها القاء[: 

4ت (ذ1 كان القزار عديه الوجود. على هذا القدر من قداحة ويغطورة 
مخالفة القوانين والأتظمة: بل ومخالفة الأحكام الدستورية آحياناً: الا يُكُوٌنْ: 
بذلك. شكلاً من أشكال التعدي. وتكون الإدارة قد سلكت طريق الفعل والواقع 
11 عل 7016 وحادت عن طريق القانون 05016 06 7016, وتقتضي مساءلتها على 
هذا الأساسن5. 


جواباً عن هذا التساؤل بادر مجلس شورى الدولة الفرنسي إلى رفض 
اعتماد هذا القياس, توصلا إلى المماثلة بين الأمرين. واعتبر أن نطاقي 
تطبيقاتهما مختلفان. وفي مطلق الأحوال فإنه ليس من تطابق كلي بينهماء 
فقوام التعدي هو القيام بإجراءات مادية. في ظروف وشروط غير نظامية: 
تنفيذاً لقرار غير شرعيء في حين أن انعدام القرار الإداري هو عمل قانوني 
(وليس ماديا) يوصم بعدم الوجود©. 

ثانياء تطبيقات نظرية انعدام القرار الاداري: 


الوجود المادي للقرار الإداري؛ فقد يصل القاضي الإداري إلى التثبت من أن 
القرار الذي أشير إليه في القضية التي ينظر فيها غير موجود بالمعنى الشائع 
للعبارة. حيث لم يتخذ هذا القرار في الأصلء أو لم يعثر على أثر له في 
محفوظات الأدارة: أو انها شيل عمد ياه شرار الم يعد ان يكون اقدراحها بقدم 
به بعض المستشارين إلى المجلس البلدي(©. 

وفي حاللات كهذه. وعند تثبت القاضي بجميع الوساثئل المتاحة من عدم 
وجود القرار المثار للبحث أمامه. فإنه يخلص إلى القول بأن الدعوى هي غير 
ذات موضوع. 
)1) .6 .م ,.أكء .م0 ,عم171/211 .141 
(2) عع2عل0نانمكتكناز 15 عل كأقتعة 5لضقعع 15 ,أسدطندء8 .0 ,1زء/18 .2 ,عدمة .34 


.49 .م ,1978 نإع1زك .60" 7 ,2017 1ك 1مادم20 
)3 .7 .م ,10طآ 
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2 - نذكر من حالات تطبيقات نظرية انعدام القرار الإداري ما يلي: 

- القرارات التي يتخذها أفراد لا تربطهم بالإدارة أية علاقة من أي 
نوع كان. فأقدموا على اغتصاب السلطة بما يعر صهم للمالاحقة 
الجزائية. ويجعل ما اتخذوه من قرارات «كأنها لم تكن» أء 110015 
105 2018: وهو التعبير الأثير لدى القضاء الإداري في بدايات 
النظر في قضايا مماثلة. 

- القرارات التي يتخذها موظف في وفت للاحق لانقطاع صلته 
بالوظيفة العامة؛ كإحالته على التقاعد لبلوغ السن القانونية. 

- القرارالقاضي بعزل موظف بعد أن يكون قد أحيل على 
التقاعد. 

- القرارات المتخذة بحق موظفين من قبل وزراء لا علافات «إدارية» 
لهم بهم. من حيث أنهم يتبعون وزارات غير وزاراتهم. أو أن 
تصدر مراسيم تتعلق بهم ولا يشارك في التوقيع عليها وزراؤهم 
التابعون لهه!!). 

3 - غير أن القضية الأبرز في هذا المجال هي القضية التي فصل فيها 
مجلس شورى الدولة الفرنسي بتاريخ 31 أيار 1957 باسم قضية 0153150 110532 
وخلاصتها أنه أجريت انتخابات بلدية في بلدة 2401016 في جزيرة 01020610106 
(الفرنسية) بتاريخ 6 نيسان 1953 وتعرضت العملية الانتخابية وعملية فرز 
الأصوات لأحداث أمنية. مما دفع برجال الأمن الداخلى إلى مصادرة صندوقة 
اقتراع من أصل الصناديق الأربعة العائدة للعملية الانتخابية. 

ثم أصدر المحافظ أعبراً إلى الدكتور 0015350 10532: النائب الشيوعي, 
ورئيس بلدية 840016 المنتهية ولايته. ورئيس مكتب الفرز الرئيسي. كي 
يودع المحافظة المحضر العائد لنتيجة فرز الصناديق الثلاثة البافية كي 
يتمكن مجلس المحافقظة من صم نت نتيجة فكرز ١‏ لصندوفة المصادرة إلى نتائج 


)1) ,9 .م ,لذط] 
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فرز الصناديق الثلاثة الأخرى لتنظيم محضر بالنتيجة النهائية العامة. غير 
أن الدكتور 0115350 105380 رفخض الامتثال لأمر المحافظ؛. وأعلن فوز لائحة 
مكتب الفرز الرئيسي. 

غير أن الحافظ اتكت افراراً اعتير .فيه أن العملية الاتنشابية .قير 
موجودة. واستصدر يونا بتعيين لجنة خاصة لاجراء انتخابيات جديدة 
أسفرت,. في النهاية. عن فوز اللائحة المنافسة للشيوعيين. مما دفع بالدكتور 
10532110 ورفاقه إلى الطعن بالقرارات المتخذة من قبل المحافظ وغيره. 
وبالانتخابات الجديدة. 
المحافظ باعتبار العملية الانتخابية الجارية بتاريخ 26 نيسان 1953 غير 
موجودة هو نفسه فرار غير موجود. وحيث أنه لم كل ٠‏ في لوهم المناسب» 
إل العاشيئ الحصن: هاه لبسن صائساً الآن يشعل ستذا قائوضا الأصداد 
المرسوم القاضي بتعيين لجنة خاو لإجراء انتخابات جديدة. فإن مجلس 
الشورى قد اعتبر هذا المرسوم بأظلة, وألفاه. 

ولم تقف القضية عند هذا الحد بل أن الحكومة لم تأخذ بالقرارات 
الصادرة عن مجلس الشورى ولم تحترم قوة القضية المحكمة؛ فلم تقر نتائج 
الانتخابات البلدية الجارية في 26 نيسان 1953 وحالت. بصورة غير قانونية, 
دون المجلس البلدي المنتخب من أن يمارس مهامه؛ ثم أنها عمدت إلى حله؛ 
فأبطل مجلس الشورى قرار الحل مرة أخرى. 

وقد احتلت هذه القضية ساحة واسعة في الفقه حول موضوع انعدام 
القرار الإداري. 

ثالثاً: مفاعيل انعدام القرار الاداري: 

1 - لا يلزم أحد بالامتثال لقرار عديم الوجود. فهو لا يتمتع بامتياز 

قتريتة اللشروعية المسيقة. 


2 - إن المراجعة القضائية للتثبت من انعدام وجود قرار إداري ليست 
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مراجعة إبطال لتجاوز حدّ السلطة. وإنما هي للاعلان «كأنه لم 
يكن». غير أن الخط الفاصل بين هذين الأمرين ليس على قدر 
بوسع القضاء العدلي أن ينظر في دعاوى انعدام القرار الإداري 
فهي تدخل في نطاق دعاوى التعدي والاغتصاب,. وإن هي تمايزت 
عنها في بعص الأمور, كما سبقت الإشارة. 


البند الرايع 


سريان مفعول القرارالاداري وتنفيده 


الفقرة الأولى: سريان مفعول القرار الاداري: 

من المتفق عليه أن القرار الإداري يكتمل فور توقيعه من الجهة الإدارية 
الملختصة. ولا فرق في ذلك بين قرار إداري تنظيمي وقرار غير تنظيمي. 
فكلاهما واحد في هذا الخصوص. 

ويترتب على تاريخ هذا التوقيع بعض النتائج القانونية. ويترتب على 
المعرفة بهذا التاريخ بعض النتائج القانونية الأخرى. وفي هذه المسائل ليس 

أولاً: النشر دونغهءناطنام هآ: 


1 


تطلق عبارة النشر على جميع الوسائل التي يصار إلى اعتمادها 
بغية إيصال قرار عام أو خاص إلى علم عدد غير محدود من 
الأشخاصء لإحاطتهم بمضمونه ليصار إلى حجيتهم بذلك إذا ما 
اقتضى الأمر. 

قد يتضمن القرار الإداري نفسه تحديد طريقة نشرهه وبدء تاريخ 
الخمل تاقاب وكاكيا بلا يتم .ذلك بواسلة السريدة الرسيية: 
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وإذا لم يتضمن القرار الإداري مثل ذلك التحديد فالطريقة 
المعتمدة للنشر. عندكدك: هي الجريدة الرسمية. 

أخرى. ولو كانت الطريقة الجديدة أنجح في العلم. كأن تعتمد 
الإذاعة أو السينماء أو التلفزيون بدلا من النشر في الجريدة 
الرسسميةة"): ش 


كانياً: التبليغ 55غ1) 200162 2آ: 


1[ - يقصد بذلك تبليغ الأفراد القرارات غير التنظيمية بصورة شخصية: 


دون أن تكون الإدارة ملزمة اتباع طريقة معينة في التبليغ. فقد 
تكون باستدعاء الشخص المعني إلى الإدارة» وقد تكون باعتماد 


2 - إن النشر قد لا يكون طريقة وافية بغرض التبليغ الشخصي في 


بعض الأحيان. فلا يحتج به. 


ثالثا؛ الفائدة من النشر والتبليغ: 


1 - إن القرارات الإدارية باعتبارها ضوابط للسلوك البشري في 


نطاق الجماعة. يجب أن يعلم بها الأفراد حتى يمكنهم أن يرتبوا 
أمورهم وفقا لمقتضياتها. ومن غير الطبيعي الزامهم بأمور لا 
يعلمون بها. 


إن كل حكم من أحكام القرار الإداري تغفل الإدارة نشره أو تبليغه 
لا يُحتج به على ذي المصلحة. ويترتب على ذلك أن القرار الإداري 
إذا كان يستند إلى وثائق معينة فيجب أن يعلم بها الأفراد؛ فإذا 
اكتفى القرار بالإشارة إليها فإنه لا يسري بحق الأفراد بالقدر 
الذي يستوجبه ذلك الترك0©. 


دء. سليمان الطماوي. القرارات الإدارية, مرجع سابق. ص 1. 


.0 ,. 11 .00 ,3518)5 53205ع 5وعآ 
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العا سق شاك أن مقكق مخطلوا سمسهيا فلن سقوى. الأقراد 
وحرياتهم: ويقايل ذلك أن القانون, الذي تسهل متخالتتهة يتجاهل 
أحكامه ورفض الانصياع لها دون محاسبة أو إكراه يجعله غير 
ذي فائدة: مع ما يستتبع ذلك من انهيار الأسس التي تقوم عليها 
دوئة القأنون: نيس بالتسية إلى الإدارةوحسيءوإتما بالتسية إلى 
تناكر اأطراد الجتمع أيشا. 

وعتد تقاطع هاتين الوكين اكتماكستين تتعدد شروط اللجوء إلى 
العتفيث اخباشر بقوة: السلطة. الماعة للقرارات: الإدارية. 

دوسن هذه التسألة: الدقيقة عنقوش الحكومة تدئ عيجتس شورى 
الدولة الفرنسي الفقيه 10116 1638 وخلص إلى أن التنفيذ 
المباشر بقوة الإكراه للقرارات الإدارية. بمعزل عن نص قانوني 
يجيز للإدارة مثل هذا الإجراء. وبمعزل عن حالة الضرورة. 
يتطلب توآاقر الشروط الآريمة التالية: 

يجب أن يصدر القرار الإداري تطبيقاً لنص قانوني محدد وصريح. 
فتتقدم. الآذارة. للتتقيت متسلسة بشرعية هاتوتية لاستعساق, ألقوة 
العامة في تنفيذ قرار إداري عّايته الصالح العام. وعند هذه 
المسألة يرتسم الخط الفاصل بين التنفين الإكراهي بقوة القانون 
وبين التعدى 1316 ع0 016/. 


يجب أن يكون هناك موجب للتنفيذ الإكراهي أي ينبغي وجود 
مقاومة للتتقيث الطوعي والعفوي. من قبل الأشراد. هما الفائدة 
م استسال القوة :العامة ]13 تمكو هداك مماقة تسر القداره 
لاستتعماق كلف الشوة. 


يجب ألا يتضمن القرار الإداري عقوبة جزائية. على النحو الذي 
سبق بيانه. فحيث هناك عقوبة جزائية ليس من سبيل للنتفيذ 
الإكراهي إل في حالة الضرورة. وما عدا ذلك فلا بن من اللجوء 
إلى التضاب 


يجب أن يكون استعمال القوة العامة لتنفيذ القرار الإداري 
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متناسبا مع الهدف المباشر للتنفيذ. دون تجاوز أو انحراف 
بالسلطة. أي أنه لا ينبغي للتنفيذ الإكراهي أن يضيف التزامات 
جديدة بحق الأفراد: 

8 - إذآ فى القافون ائفسه على مكويل الأآدارة سلااحية العفيد 
الإكراهي. فإن المسألة تغدو بديهية. ولا تحتاج إلى إعمال فكر 
واجتهاد بمعرض النص.ء كما هو الحال بالنسبة إلى المكلفين 
المتخلفين عن تسديد الضرائب والرسوم المتوجبة. وفق ما ينص 
عليه قانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة 
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 1959/6/12 
وتعديلاته . 

4 - كما أنه على الإدارة أن تبادر إلى التنفينذ الإكراهي إذا رأت نفسها 
أمام خطر داهم وحقيقي يمس النظام العام بمكوناته الثلاثة من 
أمن عام وسكينة عامة وسلامة عامة. فالإدارة عندئن لا تحتاج 
إلى إذن قضائي. فعندما تندلع النيران في أحس. اتقاوّل فالإدارة 
لا تنتظر إذنا من القاضي يجيز لها استدعاء رجال الإطفاء. على 
ما قال نا1010216 .ل. 


١‏ لبند الخامس 
زوال القرارالاداري 


القرار الإداري هو كأية ظاهرة قانونية سائر إلى الزوال. قصر الزمن أو 
طال. فهو. محكوم بسنة التطور لمواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع. وهذا 
يطرح التساؤل حول أشكال نهاية القرار الإداريء والنتائج المترتبة على ذلك. 


ويمكن بحث المسألة من ناحيتين: 


الناحية الأولى: وهي تتعلق بإنهاء آثار القرار الإداري بالنسبة إلى 
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المستقبل؛ دون المسٌ بآثاره التي تولدت عنه في الماضي. وهذا ما يطلق عليه 
اصطلاح الإلفاء 2050880108. 

الناحية الثانية: وهي تتعلق بإعدام آثار القرار الإداري بالنسبة إلى 
الماضي والمستقبل واعتباره كأنه لم يكن. وهذا ما يطلق عليه اصطلاح السحب 
أو الاسترداد 16ة7اء1. 

الفقرة الأولى: إلغاء القرار الاداري: 

أوالة, أشكال الالغاء: 

- أما بشكل صريح: وهو الطريقة الفالبة في الإلفاء. 

عند معالجة الموضوع ذاته؛ وهو طريقة استثنائية قليلة الحصول. 

ثانيا: نوع القرار الملغى: 

وهذا يتطلب التفريق بين إلغاء القرار التنظيمي وإلغاء القرار الفردي 
غير التنظيمي؛ فلكل منهما أحكامه ومفاعليه. 

1 - إلغاء القرار التنظيمي الشرعي (16821): 


:مخ اكتتق .عليه آثه: يحق للادارق: في أي .وقته أن تع حذاً 
للقرارات التتظيمية دون استشاء. وحرمانها من هذا الحق يؤدي 
إلى تجريدها من اختصاصها الأساسي في رعايتها للمرافق 
العامة والسهر على حسن سيرهاء بما يتلاءم مع المستجدات 
الساساة. 

- ولكن. إذا كان حسن سير المرفق العام هو الحكمٌ الفيصل في 
هذه المسألة. فليس للإدارة أن تلفي قرارا تنظيميا (ناظما) دون 
أن تستبدل به آخرء إذا كان تطبيق القانون يتطلب إصدار أحكام 
تنظيمية له. كأنهاء بذلكء تعمل على تعطيل أحكام القانون, 
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وتحول دون تنفيذه. وهذا ما يؤدي إلى تعطيل المرفق العام, أي 
إلى القيام بعكس ما هو موكول إليها القيام به. 
2 - إلغاء القرار التنظيمي غير الشرعي [11!1689: 
- إذا كانت تلك هي صلاحية الإدارة في إلغاء القرار التنظيمي 
إذا لم تكن هي راغبة بذلكء بناءً على طلب من أشخاص ثالثين؟ 
ما توصل إليه الاجتهاد الإداري؛ في هذه المسألة. هو أن الإدارة 
ليست ملزمة بالإلفاء بعد انقضاء مهلة المراجعة القضائية, 
(غير الشرعي) في معرض الطعن في التدابير الإفرادية المتخذة 
تطبيقاً له. 
3 -الخلاصة: 
حتى ولو كانت غير شرعية إذا انقضت مهلة المراجعة القضائية بشأنها. 
4 - إلغاء القرار غير التنظيمي: 
إذا كان للإدارة الحق في إلفاء القرارات التنظيمية: فلهاء أيضاء من 
حيث المبدأ. الحق في إلغاء القرارات غير التنظيمية. وشرطه في هذه الحالة 
ألا يتعارض الإلغاء مع الحقوق المكتسبة الناتجة عن القرار المعرض للإلغاء. 
وعليه. فإنه يقتضي التمييز بين حالتين: 
الحالة الأولى: إلغاء القرار الفردي غير المنشئ لحق مكتسب: 
إذا كان للإدارة الحق في إلغاء القرارات الفردية غير التنظيمية التي 
تنشئ حقوقاً للأفراد. فما هي هذه القرارات5. 
إن القرارات التي لا يترتب عليها حقوق مكتسبة تحول دون إلفائها هي 
التالية: 
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القرارات التي نص القانون صراحة على إمكانية الرجوع عنها. 
القرارات ذات الصفة المؤفتة. ومثالها قرارات الترخيص باليبناء 
التى تبقى صالحة للاستعمال خلال مهلة زمنية محددة. 
القرارات: اتصادرة استنادا الى وأهمةا خاطفة: #التسديق على 
كنياةد مولية سيوالاسهعا آنية ليست كنيافة ذونية: 


القرارات الصادرة معلقة على شرط لم يتحقق. كقرار تعيين 
موظف رفض الموظف الالتزام به. فيعتبر القرار ملفى وكأنه لم 
القرارات المعدومة 127153265 أي التى يعتبرها القضاء )»6 10115 
5 7201715 ومثالها القرارات الصادرة عن سلطة غير مختصة. 
كالمتدخل في ما هو داخل في اختصاص السلطة التشريعية أو 
القضافية: 

القرارات الصادرة باللجوء إلى الحيلة والخداع من قبل الذين 
صدرت القرارات لصالحهم كالاستحصال على رخصة بناء على 
أرض لا تولي صاحبها حق البناء عليها. 


إن هذه الفئة من القرارات يمكن إلغاؤها أو تعديلها في أي وقت دون 
التقيد بأية مهلة. مع مراعاة أنواع تلك القرارات وحالاتها الإفرادية. 


الحالة الثانية: إلغاء القرار الفردي المنشئ لحق مكتسب: 


أقينة شو أأن القرادات الغردية اختشكة اتحقوق مكسيية: غير قارلة 
للآلقالى إلا [15 شمن القاتين على الك وكسن دود نا لسن عليه. القاتون. 
الففّرة الثانية: سحب (استرداد ) القرار الاداري: 


من السلم بي أنه لا ومكن سسيه آر استرداد القرار الإداري. وقذه 
القاعدة مينية غلئ أساس دام رجعية القرارات الإدارية. فمرار الاسترداد 


يعود بأثره إلى الماضيء, أي بمفعول رجعي. غير أن لهذه القاعدة استثناءات: 
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1 - سحب (استرداد) القرارات الفردية التي لا تولد حقا: 
إن إجازة سحب أو استرداد القرارات الفردية التى لم تولد حقاً مردها إلى 
أن هذا الاسترداد لم يصطدم بالحقوق المكتسبية, لعدم وجودها. فرجمية فرار 
السحب أو الاسترداد. هي في هذه الحالة؛. رجعية ظاهرية وليست حقيقية. 


2 - سحب (استرداد) القرارات التنظيمية: 

إن القرار التنظيمي لا يخرج عن أحد احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يكون القرار التنظيمي قد جرى تطبيقه وتولدت 
عنه حقوق مكتسبة لأصحابها. ففي هذه الحالة لا يجوز الاسترداد لاصطدامه 
أمر متفق على عدم جوازه. 

الاحتمال الثاني: ألا يكون القرار التنظيمي قد جرى تطبيقه: وبالتالي 
لا يكون فد تولدت عنه حقوق مكتسبة. وفى هذه الحالة؛ لا يعود من أثر فعلي 
لسحب القرار التنظيمي. 
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الفصل السادس 


مبدأالشرعيهة 


البند الأول 


مفهوم ميدأ الشرعية 


أولاً مبدأ الشرعية بما هو قيد على أعمال الادارة: 


إن ممارسة الوظيفة الإدارية محكومة بمبدأ أساسي هو مبدأ الشرعية. وهو 
يعني أن السلطات الإدارية ملزمة بأن تتخذ قراراتها بما يتوافق مع القانون, وبصورة 
أدق آثه.يجب على الإذارة ان حراغي لدى اتيخاذ شراراتها مين! الشرعية الت :تقتمل 
على مجموعة القواهد, القائوئية على اختلاك فراجياء وصوع.مضافيتها. ويظال 
هذا البدا تقناطات السلظات الادارنة. فى ممارساتها لوظاكنها, فى اتقخاذ القرارات 
النافذة. سواء أكانت قرارات فردية؛ أو قرارات تنظيمية, وحتى في إجرائها العقود 
مع الغير. فلا ينبغي. من حيث المبدأ. أن تخرج الإدارة. في مختلف تصرفاتها. على 
هيد] الشرعينة, سواء ترقت بإرادتها المتفردة. أو يتماقدها هع الغير, 

ويشكل مبدأ الشرعية قيدا على السلطة الإدارية في ما تقوم به. وهو 
بهذاء يعتبر مبدأ ليبراليا يحفظ للأفراد حقهم فى مداعاة الإدارة إذا هي 
قجاؤوت حدودهنا المرسومة مسبقاء يما يلحق صررا بعص الهم او يحد من 
حرياتيم يما يجاوز ها بيعي القائين؟:: 


(1) .3 .2 ,مأك .م0 ..ءع1غ208طناق] عل .م 
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ومن وجهة النظر السياسية. فإن مبدأ الشرعية يشكل ملتقى التقاطع 
بين مصالح كبرى متعارضة: تتمثل في مصدرين اثنين: أحدهما ينهج لصالح 
المواطنين. بما يتطلب الذهاب بعيدا لوضع قيود على سلوك الإدارة. لحمايتهم 
من عسفها؛ والمصدر الآخر ينهج لصالح الإدارة: بما يتطلب منحها ما تحتاجه 
من حرية في التصرف. لأداء دورها في إدارة المرافق العامة. ومواجهة 
مستجدات العمل اليومي. وطوارئه المختلفة. ومن هنا كان لها السلطة 
الاستنسابية. والتجاوز على قواعد القانون في الظروف الاستثنائية. وفي 
الأعمال الحكومية. وذلك ضمن شروط وحدود معينة. سنأتي على تفصيلاتها 
لاحقا(!). 

ثانيا: نطاق التقيد بمبدأ الشرعية: 


1 - قد يتبادر إلى الذهن أنه ليس في خضوع الإدارة لأحكام القانون 
أمر استشنائي يميزها عن غيرها؛ فالأفراد هم أيضا ملزمون بالخضوع لأحكام 
القانون. ومع ذلك فإن في المسألة اختلافا جوهريا ما بين خضوع الإدارة 
لأحكام القانون وخضوع الأفراد لتلك الأحكام. 

فمن ناحية أولىء لم تكن الإدارة. في العصور الفابرة من التاريخ. 
خاضعة لأحكام القانون. فالدولة. في ذلك الزمان: كانت فوق القانون» كانت 
دولة بوليسية ع0116م 06 8436. ولم تصبح خاضعة لأحكام القانون إلا عندما 
تخلت عن تلك الصفة وأصبحت دولة القانون 05016 06 ]1863 وأصبحت, بالتالي: 
ملزمة بمراعاة مبدأ الشرعية. 

ومن ناحية ثانية؛. فإن إلزام الإدارة بمراعاة مبدأ الشرعية لا يعني 
إخضاعها لقواعد القانون التي تشترعها سلطة أخرى غير سلطتها وحسب. 
وإنما يعني. أيضاء إخضاعها للتقيد بأحكام الأنظمة التي تصدرها هي 
نفسها. فكما تخضع الإدارة لأحكام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية, 
فإنها تخضع. إلى جانب ذلكء لأحكام الأنظمة التي تصدر عنهاء وتخضع 
أيضا إلى اجتهادات القاضي الإداري الذي انفصل عنها ذات يوم وبات يراقب 
مشروعية تصرفاتها. 


)1) .5 .م .نط1 
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ومن جهة ثالثة, فإن مراعاة التراتبية في تسلسل القواعد القانونية هي 
تعبير عن التراتبية في بنية الهرم الإداري؛ فضلاً عن تراتبية علافة الإدارة 
بالسلطة التشريعية التي تصدر القوانين. والسلطة التأسيسية التي تتولى 
إصدار الدساتير وإجراء التعديالات عليها . 


ومن جهة أخيرة. فإن مراعاة مبدأ الشرعية من قبل الإدارة ليست 
مراعاة في الشكل فقط لضبط سلوكها وفق فواعد خارجيةء وإنما تتعدى ذلك 
لضبط سلوكها للتحقق من أنه يرمي إلى تحقيق المنفعة العامة!(!). 

- إن مبدأ الشرعية. بمعناه العام لا يعني - كما رأينا - أكثر من 

سيادة حكم القانون؛ أي أن تكون جميع تصرفات الإدارة ضمن الحدود التي 
رسمها القانونء بالمعنى العام والشامل لهذه العبارة. 

ومبدأ الشرعية هو مستقل عن شكل الدولة؛ سواء لجهة تركيبتها كدولة 
بسيطة أو دولة مركبة؛ أو لجهة نظامها السياسي. من نظام برلماني: أو نظام 
ركاسي: أو نظام مجلسيء أو خلاقه؛ فالأساس. في الموضوع: هو أن تخضع 
الدولة للقانون. وتعمل تحت سقفه. وإذا هي تجاوزت هذا المبدأء انقلبت من 
دولة القانون إلى الدولة البوليسية, أو الدولة الاستبدادية؛ أو هي عادت إلى 
ما كانت عليه في أساس نشوئها. كتجسيد لإرادة منفردة, هي إرادة فرعون, 
أ و كسريء او القيصيره أو اقلنه أو الأمبراطور أو القاقد الله 

والتقيد بالقواعد القانونية محكوم بأن تستهدف الإدارة في ما تقوم به 
تحقيق المصلحة العامة أو النفع العام. فليس المهم في الأمر التقيد الشكلي 
الشاويي بقواعد القانون: وإنما الأصل في ذلك كله هو استهداف المصلحة 
العامة. 


ثالثا: التسلسل الهرمي في مبدأ الشرعية: 


1 - لا يتمثل مبدأ الشرعية بقواعد هي على مستوى واحد من الأهمية 
والإلزام. بل أن هناك تسلسلا هرميا في تراتب تلك القواعد القانونية. وهذه 


(1) 5م)ذل6 "12 .1.نآ,2 - 1 عدره) ةمك تستدل2 أزهطآ .6رأمجاء7آ عمعلط - اعلعءل/ا معع1رمء 0 
.5 .م .1992 
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التراتبية في تسلسل القواعد القانونية هي مكون من مكونات مبدأ الشرعية 
نفسه. فكل قاعدة قانونية تتَخذْ يجب أن تتقيد بالقاعدة القانونية التي 
تعلوها؛ وبخلاف ذلك. تصبح القرارات المتخذة. استنادا إلى تلك القواعد, 
معيوبة بعدم الشرعية؛. مما يعرضها للابطال بسبب تجاوز حد السلطة. 

يو أن مثل هده الكلام العام يتطلب بعص الإيضاحات. والتفصيل. 
فالقانون الذي يخالف الدستور هو معيوب بعدم الشرعيةء. وهو معرض 
للإبطال. ولكن ليس بسبب تجاوز حد السلطة؛ وإنما بسبب ما يسمى «عدم 
دستورية القانون». 
عندما يصدر القرار الإداري مطابقا لقانون «غير دسنوري» ولكنه تحصن 
لعدم الطعن به ضمن المهل الدستورية. 

2 - إن القول بالعلاقة التراتببية بين القواعد القانونية. بحيث ينبفي 
أن تكون القاعدة الأدنى متوافقة مع القاعدة التي تعلوها لا يعني بأن يكون 
هناك تطابق كامل بينهماء بحيث تكون القاعدة الأدنى متوافقة تماما. أي 
طيق الأصل, مع القاعدة التي تعلوها؛ وإنما المقصود بذلك أللا تكون القاعدة 
الأدنى متعارضة مع القاعدة الأعلى. أو مناقضة لها. 

ثم أ موجب التوافق بين القواعد القانونية. بحسب تسلسلها الهرمي. لا 
يحول دون إجراء تعديلات عليها؛ وبذلك؛ فإن التوافق بين القواعد القانونية, 
من أكاتاها :إلى أعلاها الآ يَآَحَد شكتلاً واحدا يعنتخر علية» هاا داعت التاعدة 
القانونية الأعلى باقية على حالهاء وإنما يمكن إجراء التعديلات التطبيقية 
في شأنهاء في إطار عدم التعارض مع تلك القاعدة القانونية. 

3 - على هذا الأساس تتدرج القواعد القانونية كما يلي: 

- القواعد التشريعية. وهى تصدر عادة عن السلطة التشريعية. 

المتمثلة. في لبنان. بمجلس النواب الذي يعتبر صاحب الاختصاص 
بإصدارها. 
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التنظيمية2. وهى التى تصدر عن هيئات السلطة التنفيذية. 


ويلاحظ أنه إذا كان النص القانوني أعلى مرتبة من نص القرارات 
التنظيمية؛ فليس السبب في ذلك أن مضمون الأول أعلى مرتبة من مضمون 
الثاني. أو أن مضمونهما مختلفان في نوعه. بل أن كلا منهما يشتمل على قاعدة 
عامة موضوعية؛ أي أن قواعدهما متحدة الطبيعة من الناحية الموضوعية:؛ إنما 
مرد ذلك إلى أن الهيئة التي تصدر التشريع. وهي مجلس النوابء تعتبر في التدرج 
القانوني أعلى مرتبة من الهيئات التي تصدر الأنظمة؛ وهي الهيئات الإدارية. 
لذلك يعتمد في تحديد مرتبة كل قاعدة في التدرج القانوني على المعيار الشكلي؛ 
أي ينظر فيه إلى الشكل الذي صدر بهء وإلى الهيئة التي أصدرته("). 


البند الثاني 
مصادر الشرعية 


باق عبدا الشترعية من نوعين عن الصادر: المصادو المكقوية والتسادو 
غير المكتوبة والتي سنعالجها في ما يأتي من البحث. 


أولا, المصادر المكتويةه: 


تتعدد المصادر المكتوبة التي ينبثق عنها - وعن المصادر الأخرىء. غير 
لفتوية - سيدا الشرعية: ونديدها وحسبء تمل اهميها سق الأعلى إل 
الأدنى: كما يلي : 

1 - القوانين الدستورية: 

أ-النخص الدستوري: 
(1) د. توفيق شحاته - مبادئ القانون الإداري - الجزء الأول. دار النشر للجامعات المصرية, 


الطبعة الأولى 1954 - 1955: ص 41. 
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النص القانوني. فبإمكان القاضي الرجوع إلى أحكام الدستور لكي يبطل 
عملا إدارياً سخاتقا نيا كإأيظال سرسوم سخالك التستوز. 

وعليه: فإنه إذا كان العمل الإداري مخالفا للدستور أمكن للقضاء أن 
يبطله لعلة تجاوز حد السلطة. أما إذا كان العمل الإداري قد صدر استنادا 
إلى أحكام قانون كان هو نفسه مخالفاً للدستور. فإن هذا القانون يقف حاجزا 
بين القاضي وبين الالتفات إلى أحكام الدستورء فيتحصن بذلك العمل الإداري؛ 
فليس للقاضي. في مثل هذه الحالة: أن يبطل العمل الإداري بحجة أن صدوره 
جاء استنادا إلى قانون مخالف للدستورء وبالتالي فإن العمل الإداري نفسه هو 
مخالف للدستور وقابل للابطال!!». ومؤدى ذلك أن القاضي قد أعطي صلاحية 
النظر في دستورية القوانين؛ بطريقة غير مباشرة. وهو أمر مخالف للدستور 
نفسه. حيث أن التعديل الدستوري الصادر بموجب القانون الدستوري رقم 
8 تاريخ 1990/9/21 قد أنشأ المجلس الدستوري الذي تعود له صلاحية 
مراقبة دستورية القوانين. وسائر النصوص التي لها قوة القانون. 

كما أن القانون رقم 250 تاريخ 1993/7/14 القاضي بإنشاء المجلس 
الدستوري. قد نص في المادة 18 منه على أنه لا يجوز لأي مرجع قضائي أن 
يقوم بالرقابة على دستورية القوانين. بصورة مباشرة أو غير مباشرة. عن طريق 
الدفع بمخالفة الدستورء. أو مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص. 

كما أن الفقرة الثانية من المادة الثائية من قائنون أاضول المحاكمات 
المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 1983/9/16 قد نصت 
على أنه: لا يجوز للمحاكم أن تعلن بطلان أعمال السلطة الاشتراعية لعدم 
انطباق القوانين العادية على الدستور أو المعفاهدات الدولية. 


ب - مقدمة الدستور: 


لم يكن الدستور اللبناني يحتوي على مقدمة. كما هو الحال بالنسبة 
إلى العديد من دساتير دول العالم. وقد أضيفت إلى الدستور مقدمة بموجب 
القانوني الدستوري رقم 18 تاريخ 1990/9/21., تتضمن عددا من المبادئ 
والحقوق العامة. 


)1) .6 .م ,.أك .م0 ..ع3غ20طناقآ عل .م 
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ومخ امتدق. علية: ققها واجتهادا 'آن مقدسة الذستور تتمتع يتقسن القتوة 
الدستورية والقانونية التي يتمتع بها النص الدستوري. 

2 - النصوص القانونية: 

الأصل أن عبار «القائوج» تطلق اصسطلوحا على كل قاعدة. أو شواعد 
مطاردة يحمل 'أظرادها سمت الاسصرار والآستهران والنظاد. فيعال: مكلك 
قانون «الجاذبية الأرضية». ويراد به القاعدة المستقرة التي تقضي بانجذاب 
العرض والطلب» للتعبير عن فاعدة معينة في الاقتصاد, في تحديد الأسفغار 
والأجور وسواها. 

غير أن المقصود بعبارة «القانون». في مقام هذا البحث. هو النص 
المكتوب الذى تقره السلطة الاشتراعية المثمثلة: في البنان: .حاليا: يمنجلس 
القرانت» 

والقانون الذي يقره مجلس النواب يصدره رئيس الجمهورية في خلال 
شهر بعد إحالته اليه من الحكومة. ويطلب نشره. أما القوانين التي يتخذ 
المجلس قرارا بوجوب استعجال إصدارهاء فيجب عليه أن يصدرها في خلال 
خمسَة 'أياء» ويطلب تشرها . 
شرف ]13 قد القاتون ,ذاه على للق كما حمل نالنسية ات الراسم 
الاشتراعية التى صدرت خلال الأحداث الأمنية التى سادت لبنان. خلال 
الأعوام 1976 و1977 و1983. حيث نصت هذه المراسيم الاشتراعية على 
أن يعمل بها فور نشرها لصقا على باب رئاسة الحكومة. 

ويصبح القانون نافذا في اليوم الثامن الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية, إلا إذَا نص القانون نفسه على تحديد تاريخ نفاذه. 

وتفصبر اللراسيم الاتشدراعية بمكابة القاتون وهي الخراسنيم. الاشتراعية 
التي تصدرها السلطة التنفيذية: بناءء على تفويض تشريعي من مجلس النواب؛. 
بمواضيع محددة. وضمن مهلة زمنية محددة أيضا. 
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كما أن مشروع القانون الذي يحال إلى مجلس النواب بصفة المعجل؛ 
ولا يبته المجلس خلال مهلة أربعين يوما من طرحه على الهيئة العامة. فيمكن 
إصداره: في هذه الحالة, بمرسوم يتخد في مجلس الوزراء. 

ويبقى القانون تافذا ومرعي الأجراء ما دام لم يلغ بصورة صريحة أو 
ضمنية: أو بعدل. 

3 - المعاهدات والاتفاقات الدولية: 

نصت المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه «عند 
تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي. تتقدم. في مجال 
التطبيق. الأولى على الثانية». 

ويأخذ هذا النص معناه الفعلي عندما يجري تطبيق المعاهدات غلن 
للادارة والأفراد. على السواء. أما إذا بقيت المعاهدة في نطافها الخارجي. 
أي بما هي اتفاق بين دولتين؛ لتنظيم علافة بينهما كشخصين معنويين دوليين. 
فلا يقبل الطعن بأحكامهاء باعتبارها من الأعمال الحكومية. 

لم يتم الاعتراف بالقانون الدولي بمختلف مصادره في عداد «الكتلة 
الشرعية» وإنما اقتصر الأمر على المعاهدات والاتفاقات الدولية دون المصادر 
الأخرى للقانون الدوليء, كالأعراف الدولية. أو اجتهادات القضاء الدولي. 

كما أنه يجب أن يصادق على المعاهدة الدولية من قبل الجهات صاحبة 
وتصبح عرضة للإابطال بسبب تجاوز حدٌ السلطة. 

4 - الأنظمة: 

إن الإدارة لا تلتزم بالأحكام الدستورية والقانونية وبأحكام المعاهدات 
الدولية وحسب. وإنما تلتزم أيضا بما يصدر عنها هي من أنظمة بشكل 
مراسيم أو قراراتء فالمراسيم والقرارات التنظيمية تشبه القوانين من حيث 
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مضموتها: فهي ذاث أحكام تتسم بالصفات العامة وغير الشخصية: مثئما 
هي القوانين, غير انها تختلف عنها من .حيث الشكل فقطء. فهي تصدر عن 
السلمقة السفيويةة مينسا العرائيخ تسدو ع السلملة الاتتراعية: 

ثانيا: المصادر غير المكتوبة: 

- المبادئ العامة للقانون: 


1 -]إج من اهم اللصادر غير الكتريةللشرهية هي الأبادطة الغا ة'للقاتون. 
ويقصد بهذه العبارة المبادئ غير الواردة في نصوص مكتوبة.. ويرقى ظهور 
هذه العبارة إلى الوقت الذي صدر فيه «قرار بلانكو 81300 35186» بتاريخ 8 
شباط 1873 الشهير عن محكمة حل الخلافات في فرنساء والتي أكملت ما 
ورد في ذلك القرار حيث قالت لاحقا بأن النصوص الخاصة التي ترعى عمل 
الإدارة يجب أن تفسر. وتطبق بما يتوافق مع «المبادئ العامة للقانون». 

وهذ! يشير :]إلى أن ذكز عبازلاءالكيادى العامة للتاتوخ» من قيل الاجنهاد. جار 
متزامناً مع صدور القرار الذي.وضع اللبنة الأؤلى فى بئيان القاثون الإذاري. 


ولكن العلامة الفرنسي 5نام018) 16686 رأى أن الولادة الفعلية للعبارة 
إنما حصلت في العام 1945. عندما صدرت مجموعة قرارات عن مجلس 
شورى الدولة (في فرنسا) قضت بأنه «ينتج عن المبادئ العامة للقانون التي 
ينبغي تطبيقها حتى عند انعدام النص. أن إنزال عقوبة تأديبية لا يمكن أن 
تكتسب الصفة الشرعية دون أن يتاح للمعني بها فرصة الدفاع عن نفسه» 
(شورى فرنسي. 1945/10/26 5عتاناة أء لالاتقرق)(!2. 


2 - وإذا كان مجلس الشورى الفرنسي هو الذي ابتدع نظرية «المبادئ 
العامة للقانون». فإن هذه النظرية لم تعد حكرا عليه؛ لا في صياغتها ولا 
في استعمالاتها. فلقد جاراه في ذلك المجلس الدستوري الفرنسي أيضا لدى 
النظر في دستورية القوانين المطعون فيها أمامه©. 

(1) ,1993 ,لعنأكعتطعغمه4 18 سمنؤغتل6 "7 - 8606721 1532)11اكتستمل2 أزهعنآ - دنامقط0 6معخ] 


.2.68 
)2( .608 .م .اك .م0 ,ءعغ1520اةآ عل .م 
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3 - ومنذ أن أرسيت هذه النظرية في أواخر النصف الأول من القرن 
الماضي لم تكفٌّ لائحة المبادئ العامة للقانون عن أن تزيد وتطول حتى بات من 
الأصميية صر قم النادة مسعاء وقد راي الملقمة عسودة :18 أن عمل 
هذه المبادئْ تدور حول الحريةء والمساواة. وحماية الأفراد. 


4 - وتحت هذه العناوين الكبرى اندرجت لائحة من المبادئ العامة 


أ- فتحت المبادئ العامة للحرية نجد: 


ميدأ حرية التجارة والصناعة. 


ب - وتحت المبادئى العامة للمساواة نجد: 


مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون. 

ميدأ المساواة أمام الأعباء العامة. 

مبدأ المساواة أمام الضرائب والرسوم. 
مبدأ المساواة في استعمال المرافق العامة. 


مبدأ المساواة في الدخول إلى الوظيفة العامة. 


ج - أما تحت المبادئ العامة لحماية الأفراد فنجد: 


حق المراجعة التسلسلية ضد أي قرار تتخذه سلطة 
إدارية. 
احترام حقوق الدفاع. 


إن الطعن بعقوبة إدارية لا يجوز أن يؤدي إلى تشديد هذه 


الفقوية, 
مبدأ عدم رجهمية القرارات الإدارية بما يمس الحقوق 
المكتسية. 
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د - وهناك مجموعة من المبادئ العامة التي لا تندرج تحت تلك 
العتاوين اللشان إليها اثقاء. من ذلق: 
د هيدا اسنشرايية الزاقق العامة. 
- مبدأ دام الحجز علي أموال الأشخاض المعنويين العموميين. 
- المبدأ الذي يرعى شروط تسليم أحد المطلوبين للمحاكمة 
أمام دولة أخرئ. 
- اللمبادى العامة الخاصة باللاجكين»: إلش: 
القرارات القضائية: 
وفي الحقيقة آث هذه القرارات شي نصوص مكتوية:, غير أنها لا تدخل 
ضمن هرمية النصوص القانونية التي سبق عرضها. لذلك. كان من الأوفق 
اعتبازها فى .عداد «المصادر .غير المكتوية» والإدارة ملزمة باحترام القرارات 
القضائية التي اكتسبت فوة القضية المحكمة 566نال 5205© 12 عل 1'2100]0116. 
آثار القرار المبطل؛ وأحكام القضاء الجزائي تلزم الإدارة بما توصلت إليه. 


البند الثالث 
الرقاية على ميدأ الشرعية 


إن جزاء عدم مراعاة مبدأ الشرعية من قبل الإدارة هو بطلان عملها 
غير الشرعي؛ وهو أمر يقتضي أن تتحقق منه سلطة عامة. فمبدأ الشرعية 
يمسي غر ذيى فعالية حقيقية 166116 61203016 إذا هو لم يقترن بالرفابة 
المطلوبة لتأمين بطلان العمل غير الشرعي. 

والرقابة على شرعية العمل الإداري إما أن تكون رقابة إدارية: وإما 
أن تكون رفابة قضائية. ولكل من هذين النوعين من الرفابة ميزاته الخاصة؛ 
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وأشكاله التي يمتاز بها. مع الإشارة إلى أن أحدهما لا يلغي الآخرء واللجوء 
إلى أحدهما لا يحول دون اللجوء إلى الآخر. فالمتضرر من العمل غير 
الشرعي للإدارة يمكنه سلوك طريق الرقابة الإدارية. وإن هي لم تفض به إلى 
السبحة اقرحرة افبمكته سلوق ظريق الرشتبة اتقسباقية إذا دافيت الشتروظ 
الخاصة المطلويبة في اتباع هذا الطريق من الرقابة: توصلاً إلى إلغاء القرار 
الإداري المشكو منه في الأصلء وكذلك إلفاء القرار الذي اتخذته الإدارة بعدم 
الاستجابة لطلبه الأصلي. وعليه. فإن هذين النوعين من الرقابة يتكاملان مع 
بعضهما يعضاء ول يلفى احدهما الآخر. 
1 - الرقابة الإدارية: 


يمارّس هذا النوع من الرقابة على العمل غير الشرعي للإدارة من 
قبل الرؤساء التسلسليين للجهة التي اتخذت القرار المشوب بعدم الشرعية. 
610 2011151211 015ا0ع16. 

شير أنه مكق المتضوب أيضنا: ألا يترص ال مصتر اقزر تفسه مثاتناً 
إليه الرجوع عنه لما يشوبه من تجاوز على مبدأ الشرعية, وللصدر القرار في 
هذه الحال إما إلغاء القرار المشكو منه أي بإيقاف العمل به في المستقبل. 
وإمَا استرداد القرار المذكور وسحبه 6له6: واعتباره كأنه لم يكن: فيبطل 
العمل به بمفعول رجعي. ويطلق على هذا النوع من الرقابة «المراجعة الإدارية 
الاسترحامية» <ناء1اع813 201211215]52)11 1601015. 

2 - الرقابة القضائية: 

يتخن هذا النوع من الرقابة شكلين اثنين: أحدهماء إقامة الدعوى مباشرة 
لإلغاء العمل المشكو منه؛ فتنعقد الخصومة مع القرار غير الشرعي. والنوع الآخر 
هو الدفع بعدم الشرعية 0111682116 100)مع6*© في معرض مسألة أخرى. 

ويختلف هذان النوعان من الرقابة القضائية من عدة وجوه: فمن وجه 
أول؛ هما يختلفان من حيث المفاعيل؛. فدعوى الإبطال (أو الإلفاء) تؤدي إلى 
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الحكم بإبطال القبوار غير الشرعي: أما دعوى اسع بعدم الشوعية فهي تؤدي 
ين الشمريفس قائماً وإنما لا سبال إلى تطبيقه في الحالة لقكارة في مفو 
ومن وجه ثان, هما يختلفان من حيث الصلاحيات. فدعوى الإبطال 
نيع أمام قاض وحيد هو ايم الناظر في ارايت الإدارية أي 
محكينة سرلية أو إدارية في سياق ال التي اتفظر فيها لست نالفي 


ومن وجه ثالث. هما يختلفان من حيث المهلة لإقامة الدعوى في كليهما. 
فالمهلة المعطاة للطعن بالقرار غير الشرعي عادة ما تكون مهلة قصيرة. شهر 
أو شهران: فإذا انصرمت المهلة المذكورة تحصن القرار غير الشرعية فلا تقبل 
دعوى الإبطال بوجهه. بعد ذلك؛ أما الدفع بعدم الشرعية فيصح ذلك في 
أية مرحلة من مراحل النظر في الدعاوى المعروضة أمام المحاكم (عدلية أو 
إدارية) دون التقيد بمهلة معينة. هذاء بالنسبة إلى القرارات التنظيمية. أما 
بالنسبة إلى القرارات الفردية فالأغلب. فقها واجتهادا. أنها تبقى خاضعة 
لمهلة المراجعة بالنسبة لدعوى الإبطال. 


البند الرابع 
موازنة الشرعية والتخفيف منها 


تلتزم الإدارة بمبدأ الشرعية في قراراتها وتصرفاتها, حماية للأفراد 
في حرياتهم وحقوقهم: ولجماأ لها من أن تجنح إلى الاستبداد؛ غير أن المفالاة 
في ذلك قد يؤدي إلى الأضرار بالمصالح العامة للمجتمع: بما ينعكس على 
الأفراد. فنكون قد وصلنا إلى نتيجة معاكسة لما هو مطلوب. 

وللالت كان لا ين ين إعطاة الآذازة قدو منهرية التسوق» بمقياج ها 
تتطلبه الظروف. وطبيعة الأعمال. فالتوازن ما بين التشدد في القيود وما بين 
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التفلت في الحرية يؤدي إلى التقاطع بينهماء بما لخدام حسن تسيير المراقق 
العامة. وهكذاء أعطيت الادارة بعض الامتيازات في حالالات ثلاث: 


حاتة السلظة الاسحسانية وغاتة الظروق الأبمطاقية, وحالة الأسيال 


الحكومية. 
الفقرة الأولى: السلطة الاستنسابية أو التقديرية «701نا0م ع.آ 
01516101111211 : 


أولاً: مفهوم السلطة الاستنسابية أو التقديرية: 


1 - إذا 'كانت, مقتضيات. هيد الشرعية ,تتسم التشمل جميع غتاصر 
العمل الإداري فإن الإدازة ستتحول: في مثل هذه الحالة؛ إلى هيئة سلبية 
55137 غير فاعلة. فتفتقد أية حرية في التقدير. ويقعدها ذلك عن القيام 
بأية مبادرة؛ إذ ليس لها من دورء عندئذ. سوى التحقق الآلي عناوذهةء716 من 
توافر الشروط المطلوبة؛ فتفعل ما هو مطلوب منها لا أكثر ولا أقل. 

ولكن وانقم الإدارة:ليس كذلك. فإذا كان.مطلوباً متها آن :تخضع لأحكام 
القانون فإن ذلك لا يحرمها من التمتع بهامش من الحربة. وهذا ما يسمى 
الساطة الأسقفسابية او التتديوية. 

2 - السلطة التقديرية هي. في حقيقة الأمر. أن يتاح للإدارة الانتقاء 
بين خيارينء. أو أكثر. في مسألة من المسائل. وهي كلها متوافقة مع مبدأ 
الشرعية. ففي ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية فإنها لا تخرج على مبدأ 
الشرعية: وإنما يترك لها التقدير وفقاً للظروف ال محيطة بالمسألة المطروحة 
لاتقلة القراج التائسيب :وذا كات الشرعية على قد تبر من الأهمية, طإنيا 
ليست هي وحدها المهمة. فإن الملاءمة 001]1012166 هي مهمة أشنا ما 
دامت السلطة التقديرية ليست خيارا بين قرارين أحدها شرعي. والآخر غير 
شرعي. وإنما هي خيار بين قرارين شرعيين أو أكثر("). 


 )1(‏ ,لعنأدععطعامه84 رصمناتل6 ع7 ,1 عدره1' ,لدهج6معع 204اكتستصل2 زهج[ - ونامقط0 غمعر] 
.5 ]ء 841 .م ,1993 
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ثانيا: المدلول القانوني للسلطة التقديرية: 


- 1 


لا تخضع السلطة التقديرية لتحديد درجة الاستنساب فيهاء 
طليست هستاك:سلظة توجد فيا درجة ها من الاسقساب» فشدها 
يتيح القانون للإدارة حرية التصرف في اتخاذ قراراتهاء في 
الزمان أو المكان أو المضمون تكون هناك سلطة تقديرية؛: وعندما 
لا يتيح لها القانون مثل تلك الحرية تكون أمام سلطة مقيدة. 
إن السلطة التقديرية ليست في تعارض مع مبدأ الشرعية. 
فعتدما تتصرف الإدارة يما كراه متاسياً في آمر مخ الآمور لا 
تتصرف بما يتعارض مع مبدأ الشرعية, فالحرية المتروكة للإدارة 
في التصرف ناجمة عن أنَّ قواعد الشرعية لم تلزمها بشيء 
محدد في هذا النطاق. 

إن رقابة القضاءء باعتباره حارساً لمبدأ الشرعية, لا تمتد إلى 
دائرة السلطة التقديرية؛ فهذه السلطة متروكة لحسن أداء مهام 
الإدارة واختيار الملائم. وفق ما تراه من ظروف. وليس للقضاء 
أن يعقب على ذلك. وينظر فيه. غير أنه يبقى للقضاء الإداري 
أن يقلص من دائرة السلطة التقديرية بإخضاع الإدارة إلى بعض 
القواعد المبتكرة من قبله. في نطاق اجتهاداته. 

عندما تكون سلطة الإدارة سلطة مقيدة فيمكن لصاحب العلاقة أن 
يطلب من الإدارة إجابته على طلباته إذا كانت مستوفية الشروط 
القانونية المفروضة. ولكنه لا يستطيع أن يتقدم من الإدارة بطلب 
ممائل إذا كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية؛ حيث للإدارة 
وحدها أن تجيب على الطلب أو ترفض ذلك وفقا لما ترتئيه في 
نطاق الصالح العام. 

يجب ألا يفيب عن الذهن أن الإدارة عندما تتولى هي إعداد 
قواعد القانون. فإنها تميل إلى أن تعطي نفسها أوسع قدر من 
السلطة تقديرية؛ بدلا من أن تعمد إلى تقييد تصرفاتها بالكثير 
من القواعد التي تشل حركتها. وهنا يصطدم مبدأ الشرعية بما 
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يتعارض مع مبرر وجوده في الأصل. ومن المعروف أن الإدارة هي 
التي تصدر النصوص التنظيمية (قرارات ومراسيم تنظيمية) 
الحكومة من مجلس النواب لإقرارها. ومن هذه النافذة يمكن 
إرادة خارجة عنها(!). 

ثالثا: السلطة التقديرية أو الاستنسابية في الممارسة: 

1 -. اتقتون سلملة الآداية تتديرية ان اسنسابية كما رايا - عهاها 
يترك لها القانون الحرية في أن تتخذ قرارا في شأن من الشؤون,. 
أو أن تمتنع عن ذلك. كما يترك لها الحرية في تحديد موعد 
تدخلها. وكيفيته . 
مال .ذلك إذا اركب موظفه معالفة إذارية فيمكن. للذدارج 
أن تتخذ فرارا بعقوبته أو أن تكتفي بلفت نظره. وإذا اتخذت 
قرارا بالعقوبة. فلها أن تحدد درجة العقوبة (تأنيب - حسم 
راتب...). 

2- آمآ السلطة أكقيدة للادارة فتعرض علييا اتضاة القرار الطلوبه: 
إذا تواطرت شروظه القائونية: 
الإدارة إعطاؤه الرخصة إذا توافرت شروطها. 

3- الأصل في سلطة الإدارة أن تكون تقديرية. والاستشناء أن تكون 
سلطتها مميدة . فحرية الإدارة ضرورة اجتماعية. فالمشترع يصوغ 
القواعد العامة المجردة., والإدارة هي التي تتولى تطبيق تلك 
القواعد على كل حالة بمفردهاء. ووفقا لظروفها. وهي صاحبة 
الخبرة في ذلك. 


 )1(‏ .75-76 .م ,1996 ,صمتانل6 "16 1021102 - كننهناكتسنتصلة غذه:2آ - عمتله/لا ممع[ - مرعان] مدعل 
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الفقرةالثانية: نظرية الظروف الاستثنائية و5ع0 غ1601' 
5 110115121165 

أولاً: مفهوم الظروف الاستثنائية: 

1 - لا يوجد القانون من أجل ذاته 101-1026106 0101م 35م 261566 2011ل ع1 
على حد تعبير الفقيه الإداري الفرنسي ونامة01© 1686 وإنما الغاية منه هي 
تنظيم الحياة الاجتماعية؛ ولا ينبفي لاحترام القانون أن يرتد ضد المصالح 
التي أقرّ القانون من أجل خدمتها!!). 

فمن المتفق عليه بصورة عامة؛ أنه لا يسنميم احترام مبدأ الشرعية: 
في حمل الإدارة على التصرف في الظروف الاستثنائية. كما هو الحال في 
الظروف العادية. 

ويمكن القول أيضا إن فوق القوانين هناك القانون (بالحرف الكبير كما 
هو مستعمل في اللفات الأجنبية) 01.آ 212 لإ 11 ,1015 065 5ناو5ع310-0 أو الانتظام 
يعرض الدولة للخطرء ومن ثم النظام القانوني بكامله. 

وهكذا نلاحظ أن المشترع نفسه قد أقَرٌ بوجود الظروف الاستثنائية تحت 
تسميات مختلفة. من مثل: حالة الأزمات. وحالة الحصار. وحالة الطوارئ©). 

2 - قد يبدو مما سبق قوله آنفاء إن نظرية الظروف الاستثنائية هي 
إحدى تطبيقات حالة الضرورة 262655106 06 ]16]3؛ ولكن الأمر ليس كذلك, 
فقد أرسى مجلس الشورى الفرنسي هذه النظرية على أساس «واجبات 
السلطة الإدارية». 

فإذا رأت الإدارة أن الالتزام بمبدأ الشرعية يحول دون حفظ النظام 
العام. ويعيق سير المرافق العامة سيرا منتظماء فإن من أولى واجباتها أن 
تحرص على الصالح العام وإن هى تحررت مؤقتاء من الالتزام الدقيق بمبدأ 
الشرعية:. وبالقدر الذي يمكنها من أداء واحباتها. 


)1) 7 .7 ,.أك .م0 .5لامقط0 .خآ 
)2( .3 .م مأك .م0 .701176 [ء12 ,2 ,اعلء7/ .0 
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ثانيا: مفاعيل الظروف الاستثنائية: 

يمكن إدراج هذه المفاعيل تحت ثلاثة عناوين: 

1 - إن الظروف الاستثنائية تضفضي الشرعية على جميع الإجراءات 
الضرورية المتخذة. فيمكن للحكومة مثلا. أن تعلق تطبيق أحد القوانين. كما 
يمكن للادارة أن توسع من صلاحياتها إلى مجالات لا تقع. عادة؛ في نطاق هذه 
الصلاحيات. كما يمكن للظروف الاستشائية أن تبيح لهيئة واقعية ممارسة 
الصلاحيات الممنوحة للادارة. 

2 - وبالمقابل. فإن الظروف الاستثنائية لا تضفي الشرعية إل على ها 
هو ضروري من الإجراءات. فإذا كان بوسع الإدارة أن تتصرف وكق القوانين 
والأنظمة المرعية. بالرغم من وجود الظروف الاستثنائية؛ فإن عليها أن تلتزم 
بمبدأ الشرعية. لا أن تتذرع بتلك الظروف للتجاوز على القوانين والأنظمة. 

ومؤدى ذلك. أنه إذا زالت الظروف الاستثنائية فإنها تزول. في الوفت 
نفسه. كل ما أبيح للادارة أن تفعله بمقتضى تلك الظروف من تجاوز لمبدآ 
الشرعية. 

3 - وفي مطلق الأحوال؛ فإنه ليس من مفاعيل الظروف الاستثنائية أن 
تحول. بالكامل. دون التظلم من تصرفات الإدارة: فإن الأمر يبقى قائما عي 
لا تجنح الإدارة إلى خالة التعدي 816 06 7016. فالظروف الاستثنائية لا تُحل 
الإدارة من المسؤولية إذا هى اعتدت على الحريات الأساسية للأفرادء بل أنها 
تبقى ملزمة بالتعويض عليهم في حالات التعدي. 

ثالثا: الأحكام التشريعية لمواجهة الظروف الاستثنائية: 


ينبغى ألا يفهم مما سبق عرضه أن الاجتهاد الإداري قد اقتصر في 
تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية على الحالات التي لا يوجد فيها تشريع 
يوسع من سلطات الإدارة لمواجهة الظروف الاستثنائية؛ فالحقيقة أنه توجد 
في لبنان. كما في غيره من البلدان. تشريعات لمواجهة الأخطار المحدقة 
بالبلاد من جراء بعض الظروف والأحوال: وهذا ما سميء في لبنان: باسم 
إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية. 
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حالات إعلان حالة الطوارئ وإجراءات إعلانها: 


- 1 


تعلن حالة الطوارئ عند تعرض البلاد لخطر داهم ناتج عن حرب 
خارجية. أو ثورة مسلحة, أو أعمال أو اضطرابات تهدد النظام 
العام أو الأمن: أو عند وفوع إحداث تأخذ طابع الكارثة. 

تعلن حالة الطوارئ (أو المنطقة العسكرية) بمرسوم يتخذ في 
مجلس الوزراء. على أن يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير 
في مهلة ثمانية أيام؛ وإن لم يكن في دور الانعقاد. 

تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن. 
وتوضع تحت تصرقها جميع القوى المسلحة. من أمن داخلي. 
وأمن عام. وجمارك وسواها. 


صلاحيات السلطة العسكرية: 


للسلطة العسكرية العلياء في حالة إعلان حالة الطوارئ الحق بما 


ا 


5 
5 
- 4 
-5 
-6 
5 


-8 


فرض التكاليف العسكرية بطريق مصادرة الأشخاص والحيوانات 
والممتلكات. 


تحرى المنازل في الليل والنهار. 

الآفى يليم الأمتلجة والشخاكر والضفعيش عنها ومصادرجها, 
فرض الغرامات الإجمالية والجماعية. 

إبعاد المشبوهين. وإخضاع بعض المناطق لنظام إقامة معين. 

شرطن الأقامة اللعيرية على :يعطى الاشخاض عند الشرورة. 


م 5 
منع الااجتماعات المخلة بالأمن. وإقفال بعض أماكن التجمع 
كالسينما والملاهي والمسارح. 


منع التجول في بعض الأماكن. وفي بعض الأوقات. 
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خطورة حالة الطوارئّ وقصورها: 

1 - وهكذا نرىأنالمشترع قد أعطى السلطة العسكرية صلاحيات واسعة 
في مجالات ليس من حقها أن تمارسها في الأوقات العادية. ومن أهم 
هذه الصلاحيات. وأكثرها خطورة ما يمس الحريات العامة بصورة 

2 - غير أن نظرية الظروف الاستثنائية تبقى مفيدة من ناحيتين: 
- الأولى, إنها تنكأ غك الإدارة في ممارسة الصلاحيات التي 

الاتشدييا اروف الاسنتتنائية ,عقدما اللا كلس" الحكوينة إلى 
إعلان حالة الطوارئ. 

التشريعية الصادرة. وعندئذ يتم تلافي هذا القصور 
بتطبيق نظرية الظروف الاستشنائية. 

رابعا: الرقابة القضائية للسلطات الاستثنائية: 

1 - إن الصلاحيات الموسهعة المعطاة للادارة لمواجهة الظروف الاستثنائية, 
مهما بلغت خطورة تلك الظروف. لا تبقي الإدارة بمنأى عن رقابة 
القضاء. فالظروف الاستثنائية إنما هي لتخفف من وطأة الشرعية 
على عمل الإدارة. وليست لتحررهاء بالمطلق. من هذا القيد. 

2- على القضاء أن يوازن بين الصلاحيات الخطيرة المعظاة للادارة 
وبين حقوق الأفرادء بما يحميهم من مغبة إساءة الإدارة في 
استفهال لك اله الاحيات. 

3 - إن إخضاع الإدارة لرقابة القضاء في ممارستها لصلاحياتها الموسعة. 
في الظروف الاستثنائية. قد يصل إلى إحدى النتائج التالية: 

- إما إبطال القرار الإداري المتخذ. 

- وإما التعويض عما نتج عنه من أضرار. 


- وإما الإبطال والتعويض معاً. 
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الفقرة الثالثة: الأعمال الحكومية )2112© "نامع 06 5ع)©2 5ع.1آ: 


أولا, مفهوم الأعمال الحكومية: 


-1 


ليس هناك. بالإجمال: تحديد واضح للأعمال الحكومية. فلقد عرفت 
نظرية الأعمال الحكومية اطوارا تسد طلعد بحدمت فلم النظرية: 
في البداية. في استبعاد بعض القرارات التي تتالامس. عن قرب؛ 
السياسة العامة للدولة. من أن تكون موضوع رقابة قضائية. عدلية 
كانت أو إدارية؛ ثم أنها بررت لبعض القرارات من ألا تكون موضوع 
نزاع قضائيء. مع أنها هيء في الأصلء قابلة لأن تكون كذلك. وها هم 
الفقهاء اليوم يتساءلون عن مدى فائدة هذه النظرية. فقد اختلطت 
الأعمال الحكومية مع أعمال الإدارة» وتبدل الخط الفاصل بين هذين 
النوعين من الأعمال. تحت تأثير العديد من الظروف السياسية. 


انبرى أحد فقهاء القانون الإداري الفرنسي العلامة 131651518156 .18 
للتعريف بالأعمال الحكومية. والتفريق بينها وبين أعمال الإدارة 
فقال: «تنحصر وظيفة الإدارة في التطبيق اليومي للقوانين, 
والإشراف على علاقة الأفراد بها. وعلاقات الهيئات الإدارية 
ببعضها بعضا. أما الأعمال الحكومية فيقصد بها تحقيق 
المصلحة السياسية للجماعة. وسير هيئاتها العامة. والإاشراف 
على علاقاتها مع الدول الأجنبية». 


ثانيا: المراحل التي مرت بها نظرية الأعمال الحكومية: 
لم يكن ذلك التعريف وافيا بالفرض المطلوب. ولم يقطع الجدل حول 


نظرية الأعمال الحكومية. ويكفي. في هذا المقام. متابعة المراحل التي مرت 
بها هذه النظرية. كما يلي: 


- المرحلة الأولى: الأعمال التي تتعلق بالسياسة العليا: 


في البداية. لم تكن فكرة مثول الإدارة أمام القضاء للإجابة عن كل 


الأسئلة التي تتعلق بأعمالها أمرا مقبولا. فلقد سلكت هذه الفكرة طريقها 
متظم كسيد تعد اللاسكراقف وها 
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وعلى ذلك فإن نظرية الأعمال الحكومية لم تكن أمرأ غير طبيعي: كما 
لم تكن مثارا للجدل طيلة القرن التاسع عشر. وقوام هذه النظرية: آنذاك: 
هو رفض أية مراجعة قضائية. عدلية كانت أو إدارية. ضد القرارات التي 
تمس السياسة العليا للدولة. سواء كانت المراجعة بقصد إلغاء القرار المشكو 
منه. أو بقصد التعويض عن المفاعيل الضارة التي نجمت عنه. 
فرنساء أن الباعث السياسي للقرار ليس سببا كافيا لرفض المراجعة القضائية 
ضد القرار المشكو منه. 

- المرحلة الثانية: لائحة الأعمال الحكومية: 

نط أبن لم االتتعلى عق القهة يتطرية الاغسال السكوميق» كبا سرت 
صياغتها الأولى استنادا إلى الباعث السياسيء. لرفض مقاضاة القرارات 
الحكومية. اضطرب هذا الأمر. حيث لم يكن بالإمكان ابتداع تعريف يحدد 
طبيعة الأعمال الحكومية بما يميزها عن غيرهاء من حيث الجوهر والماهية. 

وانكبٌ المعنيون بالموضوع على اجتهادات القضاء الإداري لإعداد لائحة 
بالأعمال التي جرى التعامل معها على أنها اعمال حكومية تخرج من نطاق 
الرقابة القضائية. 

وتتضمن هذه اللائحة الأعمال الحكومية التالية: 

1 - علاقة السلطة التنفيذية مع مجلس النوابء ومنها: 


مراسيم إحالة مشاريع القوانين إلى مجلس النوابء. أو مراسيم 
نا 

© مراسيم فتح الدورات الاستثنائية لمجلس النواب. 

ه مراسيم الوضع موضع التنفين مشاريع القوانين التي أحيلت إلى 
مجلس النواب. بصفة المعجل؛ ولم يبت بها المجلس رغم مرور 
أكثر من أربعين يوما من تاريخ عرضها على هيئته العامة. 
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59 دعوة الناخبين للافتراع. 
2 - العلاقات مع الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية» وتشتمل على: 


ف العتهداتاايا كتانق كتيل وقشنف ما يتعلق موقى السك 
بالمعاهدات. وإن كان من طرف واحد. 


هء المفاوضات التي تسبق إبرام المعاهدات. وما تعلق بها. 
ه التشويش على إذاعة أجنبية كائنة على أرضي دولة أخرى. لأن 
مثل هذه المسألة تطرح؛ على بساط البحث. تقدير تصرفات 
الدولة اللبنانية في علاقاتها الخارجية. 
3 - بعض الأعمال المتعلقة بالحرب»؛ ومنها: 
3 الأعمال التي تمع خارج حدود الدولة. كالأوامر المتعلقة بتغيير 
اتجاه السفن. أو مصادرتها. 
9 وضع موظف في معتقل خلال فترة الحرب. 
4 - بعض الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخليء ومنها: 
« الإجراءات الصحية التي تتخذها الإدارة. في حالة الأوبئة. 
« إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في حالة قيام اضطرابات 
تهدد سلامة الدولة. 
- المرحلة الراهنة: هل يتم التخلي عن نظرية الأعمال الحكومية؟ 
1 - يعتبر بعض فقهاء القانون الإداري. أمثال ١6061‏ 0601865 و 
6 منم,م216 إن نظرية الأعمال الحكومية لم تعد قائمة عمليا. 


فبعض الأعمال التى وردت في لائحة الأعمال الحكومية على أنها 
غير قابلة للطعن القضائي. باتت قابلة للطعن؛ أحياناء من مثل إعلان حالة 
الحصار 51886 06 ]1613 من قبل سلطة إدارية. وكذلك المراسيم القاضية 


2331 


مدونة الكتب الحصرية 016.6010/|601010101735113 0 عع 12]. الالنالانا//: 5متاط/ 


بأسكرناة يسن الكتريين ماقا . 

مما يدل. كما يقولون. على أنه ليس هناك أعمال حكومية «بطبيعتها». 
وإذا كانت هناك «طبيعة» لتلك الأعمالء فإنها طبيعة متغيرة. 
21> 61111/انامع 06 020665 35م 2221566 01111 علاناع1م 13 علط أوء*0) 

(أ)عأصوعع مقط معتط زوع ع1اء ,2 نز [ذ 22601 أ5 نان «ع23]01 

2 - بل أن بعض الأعمال التي تخضع للرقابة القضائية على أنها أعمال 
هو الحال بالنسبة إلى مراسيم العفو الخاص فهي تدخل في نطاق الأعمال 
القضائية. ولم تعد في عداد الأعمال الحكومية. 

3 - وكذلك الأمر بالنسبة إلى علاقات الدولة مع البلدان الأجنبية. 
فمثل هذه العلاقات باتت داخلة في نطاق السلطة الدبلوماسية 1'20]016 
11211101 . 

4 - كما أن مجلس الشورئ اعتبر نفسه صالحاً لانظن هى أعور التصديق 
على المعاهدات ونشرهاء بل أن هذه المعاهدات هى مصدر من مصادر الشرعية 
التي تفرض نفسها على تصرفات السلطة الإدارية0©. 

5 - وهكذاء لم تستقر لائحة الأعمال الحكومية على حال؛ وإنما خضعت 
للتبديل والتفيير غير مرة. وعليه. فقد ظهرت في بعض مؤلفات القانون 
الإداري مباحث تحت عنوان «تقهقر نظرية الأعمال الحكومية» أو «التخلى عن 
نظرية الأعمال الحكومية». 


(1) .12 .م .نأك .مه ..اعلء/١‏ .0 
)2( .3 ,512 .م ,ل1ط1آ 
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الفصل السابع 
العقود الاداريهة 


],©5 20111125 5 


توطئة: 

طفغت على القانون الإداريء لفترة طويلة من الزمن. نظرية العمل الإداري 
المنفرد 211266158[1نا 201021215]53]11 غ126 باعتباره التعبير عن السلطة الآمرة 
للدولة ع0ا6)3)10 61111121م1152؛ بل هو أقدم مظهر من مظاهر نشاط الدولة. 
ولم تنهضرٍ النظرية العامة للعقد الإداري لتأخذ مكانها في هذا النظام 
القانوني إلا في فترة زمنية متأخرة. عندما أفرد لها الفقيه الفرنسي 01256082 
626 مكانا في مطوله الموسوم بعنوان )0501 نال 86261210 65م5121م 5عآ 
151315 الصادر ما بين عامي 1934 و1936. ثم كانت تلك النظرية 
موضو ع لأطروحة الأستاذ )غ20ع1نان260 5عع06018) بعنوان 86261316 161 
11553415 00211362 ناكل الصادر عام 1945. ثم كانت فوظيوها لولف 
وضعه الفقيه الفرنسي ع632085ة.آ ع0 42016 بعنوان اء ع0ا110م6) 122166 
15 0011125 065 ع1ا53]10م الصادر عام 1956. 


ونظرية العقود هي من أشد موضوعات القانون الإداري تعقيداً. وأكثرها 
تشعباًء وأوفرها غنى في ما تخضع له من أنظمة وأحكام: ويمكن فهم ذلك 
يسوولة.. قالش يجوسوه يالصيتة الثى. بيتظمنها :الناتون التدني:. ع تتاب 
الاق هرية الإرادة فى إتقناء الانترامات بين شرقاء معساوية فى القاثين. وان 
لم يكوتوا: احياتاً: غير ستساويين في الواقي هذا هي حيخ أن تشاط الإقارةق 
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في ما يصدر عنها من أعمالء وما تقوم به من عمليات؛ لا تعبر عن محض 
ارادة مسقفلة. وإنما عن إزادة تجكمها ضوايل القوائين والأنكام والقواعد 
التي تحدد النطاق الذي تعبر عن إرادتها فيه. والأهداف والغايات التي ينبغي 
أن تسعى إلى تحقيقهاء والوصول إليها؛ ونشاط الإدارة» من وجه آخرء هو عمل 
سلطة تتمتع بامتيازات لا يمتلك الأفراد الذين يتعاقدون معها شيئاً منها(!). 


ولكن الإدارة لا تظهر في جميع العقود التي تجريها كطرف ذي امتيازات 
تعلو بها عن المتعاقدين معها؛ فهي تهبط أحياناً إلى مستوى الأفراد أنفسهم 
فتبيع وتشتريء. وتؤجر وتستأجر دون أن تظهر في هذه العقود كسلطة آمرة. 
كما سنرى ذلك في ما سيأتي من بحث. 


البند الأول 
القرارات المنفردة والعقود 


1 - رأيناء في ما سبق من بحث. إن الإدارة تتمتع بسلطة اتخاذ قرارات إدارية 
ناقدة يبمقيتتها المتفردة, للتقوض بأعباء.إدارة المراطق العامة وتصبير شَؤوَتهنآ بمنا 
يؤمن المصلحة العامة في المجتمع؛ ويعمل على إشباع حاجاته المشتركة. 

غير أن ذلك العمل الإداري المنفرد. ومن طرف واحدء ليس هو سبيلها 
الوحيد. لتأمين تلك المضلحة: وإشباع تلك الحاجاتء فكيراً ما تلجا الإدارة 
إلى التعاقد مع الفير. إذا هي رأت أن مثل هذا التعاقد هو الطريقة الفضلى 
لتحقيق الأهداف الموكولة إليها. 

2- عملا لآ شلك فيد الع اكسال السادى عق سيية توه كزار متسرف 
لم يشاركها هن إصذاره احذ. بصرقف النظر عخ. مضموتة» .مآ إذا كان قراراً 
تنظيميا أو غير تنظيميء كالقرار الصادر عن الوزير في شأن من شؤون 
وزارته: أن القرار الصادر عن مجلس بلدي لتنظيم حركة السير في المدينة: 
أو تحدود. مواق السياوات: 


)1) 5 .م ,1991 [.0آ.0)..آ ,20101215053115 كان تأده 5ع 201166 مآ ,2010/2110 10011210116 
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ويبقى فرارا منفرداء ومن جانب واحد . القرار الصادر عن وزيرين في 
شأن مشترك بين وزارتيهما. فمعيار التمييز هو معيار موضوعي فائم على 
محتوى القرار وموضوعه. وليس توافقا بين إرادتين لإنشاء مراكز قانونية 
تخص كلا من الوزيرين. 
فالقرار يستهدف تنظيم تصرفات الأشخاص الذين لم يشاركوا في 
صياغته أما العقد فيستهدف تنظيم العلاقات المتبادلة بين أطرافه. 
ويبقى القرار قرارا وإن هو صدر بنتيجة مفاوضات أجرتها الإدارة مع 
النقابات المهنية؛ أو مع ممثلي بعض العاملين لديهاء فالطريقة التي اتبعت للتمهيد 
لصدور القرار لا تغير من طبيعته القانونية؛ ولا تؤثر في مفاعيله!"). 
3 - لا تخضع عقود الإدارة لنظام قانوني واحد. ولكن يمكن توزيعها 
إلى فئتين اثنتين: 
- فئة عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاصء وهي تشبه العقود 
التي يجريها الأفراد فيما بينهم. 
- وفئة عمود الإدارة التي تحخضع للقانون العام, وهي الفئة التي 
يطلق عليها اصطلاح «العقود الإدارية». 


البند الثاني 


التفريق ببن العقود الادارية والعقود المدنية للؤدارة 


أولاء منشأ هذا التفريق: 

1 - بداية تقتضى الإشارة إلى أهمية معرفة طبيعة العقد الذي يجريه 
اششاضى القائون الغام مع القير, ها ١5]‏ كان حقدا ]داريا أو عقدا عدنيا: 
فمعرفة كهذه تؤدى إلى تحديد القاضي الذي له صلاحية النظر في النزاعات 


)1) .7 - 396 .7 ,.أك .م0 .كنام3ط0) .خآ 
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التي تثور بين طرفي العقد؛ كما أنها تؤدي إلى تحديد القانون الذي ينبغي 
تظبيق ااحكامه على ذلك العقد. 
التاسع عشرء في فرنسا. كان تحديد اختصاص المحاكم القضائية يرتكز على 
التمييز بين أعمال الإدارة 8856108 06 20165 وأعمال السلطة 03001166 5عغاء2 . 
هما تأتيه الإدارة من أعمال بمقتضى كونها سلطة عامة فإنه يخضع للقضاء 
الإداري: أما التصرفات التي تخلو من عنصر السلطة فإنه يخضع للقضاء 
العدلي. 

وهكذا اعتبرت عقود الإدارة كافة خاضعة للقضاء العدلي على اعتبار 
أنها ليست من أعمال السلطة. إلا ما استثنى منها بنص قانوني أخرجها 
من صلاحية القضاء العدلى وأخضهها للقضاء الإداري. غير آخذ بالاعتبار 
طبيعة العقد نفسه وإخضاعها للقضاء الإداري يستتبع النظر إليها على أنها 
عقود إدارية. 

وعلية: فإن عقود الأشغال العامة خضعت للقضاء الإذارق عملا باحكام 
القانون الصادر في العام الثامن للثورة في فرنسا. ثم تلتها عقود التوريد 
هذه العقود عقودا إدارية بمقتضى نص المقانون. 

3 4 . 

3 - بقي هذا الوضع قائما إلى أن تم التخلي عن نظرية التمييز بين 
أعمال الإدارة وأعمال السلطة؛ فلم يعد القانون هو الذي يحددء في الأصل. 
القضاء المختص للنظر في أمور النزاعات حول العقود التي تجريها الإدارة. 
بالنظر إلى طبيعة تلك العقود نفسهاء فيتحدد.ء بالتالي: القانون الذي يطبق 
عليهاء والقضاء الذي ينظر في منازعاتها. وإذا كان للقانون أن يحدد القضاء 
المختص في تلك النزاعات فله ذلك؛ في نطاقه الخاصء وللقضاء بعدئذ أن 
يحدد طبيعة العقد انطلاقاً من النظر في موضوعه وشروط تنفيذه. 


ثانيا: مواقف الفقه من هذا التفريق: 
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عقود إدارية فبعضها كذلك. وبعضها الآخر هي عقود مدنية أحد أطرافها 
الإدارة. 


ولم يرّ العميد ]ذنانا1 1.608 أن هناك فرقاً. في الأساس. بين عقد مدني 
وعقد إداري. فالعناصر الجوهرية لتكوين العقد تنطبع بنفس الخصائص. 
وتنتج نفس المفاعيل. وعليه. فإنه ليس هناك عقود إدارية تختلف. بما هي 
عقود. عن العقود التي يجريها الأفراد فيما بينهم. وكل ما في الأمر أن هناك 
عشودا تعود ,صلاحية النظر في النزاغات بشاتها للقضاء الإداري لما لها 
من صلات بالمرفق العام: تماماً كما هو الاختلاف بين العقد التجاري الذي 
يعود أمر النظر فيه للمحاكم التجارية والعقد المدني الذي تنظر فيه المحاكم 
اتعولية: الدقية. 

2 - لم يتوافق سائر فقهاء القانون الإداري مع العميد ]ذناعنا(آ ..آ في 
نظرته إلى العقد الإداري. وكان من أبرز من عارضه في ذلك 1826 0250008 
الذي اعتبر أن العقد الإداري والعقد المدني مختلفان في الجوهر. 

وإذا كان مفهوم العقد واحدا في كلتا الحالتين. من حيث أن العقد هو 
توافق بين إرادات لإنشاء أوضاع قانونية ذاتية 55ناء)862618 70102165 06 262010 
5 ]ع5 015101010065از 5111121015 06 فلا مراء فى أن إأناعنا(آ ..آ على حق 
بتشابه العقود الإدارية والمدنية؛ ولكن يبقى أن النظام القانوني للعقد الإداري 
هو نظام مستقل. حيث يخضع هذا العقد لقواعد القانون الإداري التي تختلف 
عن قواعد القانون المدني. 

3 - إن خصوصية العقد الإداري قائمة في أن هذا العقد محكوم بمفهوم 
المرفق العام؛ حيث أن العقد الإداري يهدف إلى تأمين المتطلبات اللازمة 
لتسهيل عمل المرفق العام. وفي حين أن العقد المدني الجاري بين الأفراد هو 
حصيلة تقابل بين مصالح متساوية. فإن العقد الإداري الذي يجريه شخص 
من أشخاص القانون العام يقوم بإدارة مرفق عام مع أحد الأغراد هو حصيلة 
تقابل المصلحة العامة مع مصلحة خاصة. حيث تعلو الأولى على الثانية. فإذا 
كانت الإرادات متساوية فإن المصالح غير متساوية. 
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البند الثالث 


معايير التمييز بين العقود الادارية والعقود المدنية 


التي نتجريها الإدارة 


الفقرة الأولى: توصيف العقود بنص القانون 06):21120105 :2م 


:06 12 10[ 


- 1 


يمكن أن يصار إلى قوصيفه الود الح تجريها الإدارة ينص 
قانوني صريح ومباشرء يتناول طبيعة العقد نفسه. ولم تعتمد 
هذه الطريقة هي التوصبيق .قطه: وإتها “كار, يصنان إلى اتوصنيك 
العقود. بطريقة: غير مباشرة بحيت يعين الغائون. الجهة القضائية 
الصالحة للنظر في النزاعات المثارة بشأنهاء فإن نص القانون 
على أن القضاء الإدارئ هو الجهة الصالحة لذلك: اعتبز العقد 
إدازياء وزن هو تمن على القضباء العدكي اعقب العقد مدثياً. 
يلاحظ: آحياتاً: أن تحديد القضاء الإداري جهة” صالحة للنظز 
في .تزاعنات. بعض .عقود. الإدارة لا يعدو أن يكون الأفر من ناف 
لحصيل البساصسل عتنما تفون لك المعود» بالتظر إلى سوضوعها 
وأحكامها. هي عقود إدارية. ويأتي النص القانوني لتكريس 
النترجة الطبيمية للمسالة, وكاته من بابه لزوم ها الا يلزم. 

أما عندما يعين. القانون القنشاء الإداري جهة صالحة اللنظر 
في عقود تجريها الإدارة وهي عقود لو جرى تفحص طبيعتها 
وموضوعها وأحكامها لكان القضاء العدلي هو الجهة الصالحة 
للنظر في نزاعات تلك العقود. فإن التوصيف القانوني يصبح 
عندثد ذا موضوع. ويثير بعض التساؤلات: 

هل أن التوضيف القانوتي غيز المباشز للعقد المدني الذي 
أجرته الإدارة من شأنه أن يفير من طبيعة العقد فيجعله عفرا 
7 


3238 


مدونة الكتب الحصرية 0012.6010/|60101010135113 عع 12]. الالنالانا//: 5 مخاط/ 


- هل يلزم القضاء الإداري بتطبيق أحكام القانون العام على العقد 
المعروض للبحث أمامه. أم أنه يفصل بين قواعد الاختصاص 
القضائي وبين فقواعد الأساس, فيبحث في العقد في صوء 
أحكام القانون المدني تبعاً لطبيعة العقد نفسه من حيث حيث أنه عقّد 
مش 315 


4 - تقتضي الإشارة. في هذا المجال. إلى ما نصت عليه المادة 61 
من نظام يلين شورى 00 00 ينان يفعت بالمرسوم رقم 
بعقود أو لسعم أو التزامات أو المتشي] ذانت إدازية أجرتها 
الإدارات العامة أو الدوائر الإدارية في المجلس النيابي لتأمين 
سير المصالح العامة؛ يعود أمر النظر فيها إلى الحاكم الإدارية. 
الفقرة الثانية: المعيار القضائي في نمييز العقود الإدارية 5ع.1آ 
5 م5 اتتال 5ع "لغ الس 

توصل الاجتهاد القضائي الإداري في فرنسا إلى صياغة تعريف العقد 
الإداري بأنه «العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام 
أو تنظيمه. وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام, وآية ذلك 
أن يتضمن العقد شروطأ استثنائية. وغير مألوفة في القانون الخاص؛ أو أن 
يخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام»«2). 

ويستخلص من هذا التعريف أن المعيار القضائي في تمييز العقود 
الإدارية يقوم على ثلاثة أسس هي التالية: 

العنصر الأول: أن يكون شخص من أشخاص القانون العام طرفا 
في ١‏ لعقّد: 

1 - إن الأساس الأول الذي يقوم عليه وجود عقد إداري هو أن يكون 


(1) 5ئغقتاصمء دعل غ6نةئآ1 ,6اأملاء2آ عمرعاط ,عمععل140 علصوءط ,ءئغ20طنامآ عل 01:6مم 
2 .م 12 عدده1 ,1983 ,ل .(آ.0).آ - 15)152015ه امل 


(2) نقلاً عن د.سليمان الطماوي: مرجع سابق. ص 51. 
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احد اطرافه ,شحصا مخ الشتحاسن القاثون المام (اتدوتة. البلديقة الوسسة 
العامة..) فالعقد الجاري بين شخصين من أشخاص القانون الخاص هو. من 
حيث المبدأء عقد مدني . 

غير ان العقد الجاري بين شخصين من أشخاص القانون الخاص يمكن 
عام: أو لحسابه(!). أو عندما تتعاقد شركة اقتصاد مختلط. وهي من أشخاص 
من المنطقي. كما يقول مفوض الحكومة لدى محكمة حل الخلافات لإتكقآ, 
أن تخضع الأشغال العامة المتشابهة بطبيعتها لأحكام قانونية مختلفة. بعضها 
إداري وبعضها مدنيء وكلاهما يجريان في إطار تنفيذ منشأ عام واحد بل 
الشخص العاه2©). 

كما أن العقد الجاري بين شخصين من أشخاص القانون العام يمكن أن: 
يوصف بأنه عقد مدني إذا لم تنشأ عن موضوعه علاقات تتعدى العلاقات 
المدنية. كاستئجار مبنى بلدي من قبل الدولة لإيواء محكمة عدلية. وكذلك 
الحال بالنسبة إلى عقد الاشتراك في شبكة الهاتف من قبل الدولة أو البلدية 
أو امؤسسة عاعة: طيو عقى هدائى وإنخ كان أظراطة اشتخاصاً .عامين. 

2 - ليس كافيا أن يكون شخص من أشخاص القانون العام طرفا في 
العقد حتى يصح اعتبار العقد عقدا إدارياء فلا بد من توافر شروط أخرى 
سنأتي ذكرها في ما يلي. 

العنصر الثاني: أن يكون موضوع العقد ذا صلة بالمرفق العام: 

1 - شهدت بدايات القرن العشرين مفهوم المرفق العام يحتل مكانا رئيس 
في صياغة تعريف العقد الإداري. وكان ذلك انعكاسا لما يحتله المرفق العام في 
مجمل فقواعد القانون الإداري. وقد تمحور هذا القانون حول مفهوم المرفق 
)1) 2 .2 ,.أك .00 ,201552111 كأاقكتتة كلتتدعع ذ5عرآ - 50ة[نان عجدنآ ,1976 انط 18 0.8 
)2( .29 .م ,لنط1 
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العام بفضل ما قامت به المدرسة الفقهية التى تزعمها العميد )ذناعنا(آ ..آ 
والتي تسمت باسم مدرسة المرفق العام. 

فقد رأى فقهاء هذه المدرسة أن القضاء الإدارى هو الجهة الصالحة 
للنظر في النزاعات الناشئة عن العقود التي تهريها الأدازة بيسقه السييد 
عمل المرفق العام. 

2 - وكان مفوض الحكومة 2058163 1638 واضحا في صياغة هذه المسألة 
حيث فال: «إن كل ما يتعلق بتنظيم وتسيير عمل المرفق العامء بالمعنى الدفيق 
للعبارة. يشكل عملية إدارية سواء سلكت الإدارة طريق التعاقد مع الغير أو 
أنها عمدت إلى استخدام ما تتمتع به من سلطة بإصدار قرارات نافذة؛. وهذه 
المسائل تدخل. من حيث طبيعتهاء في صلاحية القضاء الإداري». 


غير أنه يمكن للإدارة. وهي تتصرف كشخص من أشخاص القانون العام 
في تأمين عمل مرفق عام, أن تتخلى. مختارة. عن الاستفادة من امتيازاتها 
كسلطة عامة. وأن تصبج نفسهاء ٠‏ بمحض إرادتهاء ٠‏ في موضصع أشخاص المَانون 
الخاص. فتمضي عقودا خاصة. غير إدارية: كمثل العقود التي فَصّل أحكامها 
القانون المدني (قانون الموجبات والعقود,. في لينان) كاستتئجار بناء. وأمر كهذا 
لا يطلب تطبيق أآءة قاهننة سن العراعى. النفاسة سير اكراقق العامة 

ثم أن المسألة تخطت خيار الإدارة العامة (أي المرفق العام) في إمضاء 
العقود مع الغيرء, تروك الأمر لملحض خيارها هي انتقاء دوع العقود الذي 
ترنئيه بين عقود إدارية أو مدنية. وباتت المسألة تتعلق بتفحص طبيعة العقد 
نفسه. بمعزل عن الشخص العام الذى أمضاء!!). 

3 - إن عبارة «المرفق العام عذآطنام ع562716 ع1» التي بدئ باستعمالها 
مزدوج. أحدهما يتعلق بتحديد نطاق فواعد القانون الإداري العام - فهو 
قانون المرفق العام - كما أكد على ذلك بعض الفقهاء الأعلام. والآخر يتعلق 
بتحديد الجهة القضائية الصالحة للنظر في أي نزاع له علاقة بتنظيم المرفق 
العام أو تسيير عمله. وهذده الجهة القضائية هي القضاء الإداري. 


)1) .149 .مأك .ما ,...ع2غ20طناهآ[ عل .ذه 
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وقد تاسست هذه القافيم أسساذا إلى هده مخ العرارات العسشاكية 
الإدارية الهامة. وفي مقدمها 813360 315166 الصادر في 8 شباط 1873 الذي 
ازسى: الليقة الأساسية للقاتوى الأدارئ, ورسم. الاطاق العام لصعللاحية القشياء 
الإداري. 


وتلاه قراران هامان في هذا المجال. أحدهما 1615165 ]3158 الصادر في 
6 شباط 1903. والآخر 3516611265020 الصادر في 4 آذار 1910. وقد صدر 
الأول نتيجة الدعوى التى أقامها السيد 1611165 على مجلس مقاطعة -53006 
عتذهآ-اء الذي تعاقد معه لقتل ما أمكن من الأفاعي السامة؛ فامتنع المجلس 
عن دفع البدلات المالية لقاء هذا العمل. بحجة نفاد الاعتماد المرصد لهذه 
الغاية. كما دفع المجلس بعدم صلاحية القضاء الإداري للنظر في الدعوى, 
أما القرار الثاني فقد صدر بنتيجة الدعوى التي أقامها السيد 1861000 ضد 
بلدية 84025611165 التى تعافدت معه لالتقاط الكلاب الشاردة وحجزها في 
حظائر خاصة:. وتجميع الحيوانات النافقة؛ فطالب 1865000 بالتعويض لقاء 
إخلال البلدية بموجبات العقد معه. فدفعت البلدية بعدم اختصاص مجلس 
الشورى. 

وفي كلتا الحالتين تم اعتبار العقدين جاريين لتنفين مرفق عام قوامه 
سلامة المواطنين والحرص على تامين الشروظ الضحية الضرورية لهم. 
وبالتالي فإنهما عقدان إداريان لتعلقهما بمرافق عامة. 

4 - ولكن هل أن جميع أنواع المرافق العامة بوسعها أن تكون طرفا في 
عقود إدارية. وفي جميع المجالات؟. 

إن الإجابة عن هذا التساؤل يقود إلى البحث عن طبيعة المرفق العام 
نفسه. والمرافق العامة المعنية بالموضوع هي المراقق العامة الصناعية والتجارية. 
بصورة أساسية. 

إنه. وبمعزل عن بعض الاختلاف في آراء فقهاء القانون الإداري 
الفرنسيين. ليس من المقبول أن نقطع باستحالة تلك الإمكانية. وإذا كان 
العلامة 6061 .) قد اعتبر أن العقود التي تجريها المرافق العامة الصناعية 
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والتجارية تتسمء بداية؛ بقرينة العقود الخاصة إلى أن يثبت العكسء. فإن 
العلامة عنههةطناه[ 08 .4. يؤكد على أن عقود تلك المرافق العامة يمكن 
أن تقون. غقودا إذارية .ها خلا ثوعان فتهاء وهما؛ العقود التي اتجريها لك 
المرافق العامة مع المنتفعين من خدماتها (المشتركون مخدساكه ألياكت» والمياه. 
والكهرباء...) والعقود التي تجريها مع المستخدمين لديها (باستثناء كبار 
المدراء. والمحتسبين). فهي عقود مدنية!'). 

العنصر الثالث: أن يكون العقد متضمنا بنوداً خارقة للمألوف 
111 0101 11ل 260516311665 131155) : 

1 - قنن مسا ميق غرضه أن ئيس افيا 1 يكين امن أظراق امعد 
شخصا عاماً: ولا أن يكوخ الفقد على صدلة بالكرقق الماء: حقى يوسم .بأنة عقد 
إداري. فكلاهما عنصران ضروريان: غير أنهما ليسا كافيين لحسم الموضوع. 
والقطع الجازم بتحديد نوع العقد الجاريٍ بين الشخص العام وسواه. ما 
إذا كان عد ] إداويا أو غير إداري؛ فلا بد من استكمال الموضوع وتفحص 
طبيعة العقد نفسه: كما سبق بيانه: وفكذا ندخل فى دآائرة البحث عَن اليتوذ 
الخارقة للمألوف في العقد ليصارء. في ضوئه, الى سف العقد. 

2 - بدايةء لماذا يؤدي وجود بنود خارقة للمألوف في العقد إلى توصيفه 
بأنه عقد إداري5. 

قال الققياف جدايا عن هذا السؤال. إن ذلك معود إلى أن الثود 
الخارقة للمألوف ترتكز إلى أساسين: أحدهما ذاتي كناءءزطناة امعمرء1000 
والآخر موضوعي 15اء6ز[00 10006702626. 

أ - ففي ما يتعلق بالأساس الذاتي. فإن إدراج بنود خارقة في العقد 
يبدو كأنه مؤشر لخيار الأفرقاء في العقد؛ فبصرف النظر عن 
العقود. التي تصنف عتتوداً إدارية بمقتضى موضوعها نفسه. فإن 
للأفرقاء في العقد أن يختاروا ما يرونه مناسبا في اعتماد 
قواعد القانون المدني. أو إدراج البنود التي تخرج عن مألوف 


)(1) .5 أء 175.م ,لذطآ 


3203 


مدونة الكتب الحصرية 0016.6010/|601010101735113 عع 12]. الالنالانا//: 5مخاطا/ 


هذه القواعد. في صياغة بنود العقد بينهم. فلهم بمحض إرادتهم 

أن يظرروا ذلك. فقي يعض قرارات: مجلبن الشورئ (الفرتسي) 

نقرأ «وحيث أن الأفرقاء قد توافقوا 62668010 024 على إمضاء 

هذا العقد ضمن شروط مختلفة عن قواعد القانون المدني...». 

ب - أما في ما يتعلق بالأساس الموضوعيء. فإن الأمر لا يعدو أن 

يكون تطبيقاً لبعشن اللباديخ المامة للقاتون الإدارى. قاليتود 

الخارقة تشكل معطى من معطيات القانون العام وعلى ذلك؛ فإن 

هلاه البنود فرص تقسها على أفرقاء العقدء ولة يمكن لهم أن 

يتوافقوا على ما يخالفها. فهذه البنود تأتي من خارج العقد(!). 

3 - من أمثلة تلك البنود والأحكام الخارقة والخارجة عن المألوف في 

القانون المدني أن العارض الذي يتقدم للاشتراك في مناقصة عمومية يقدم 

كفالة مؤقتة للتدليل على جديته للإقدام على هذه المناقصة, وإذا رست عليه 

التدافسة كانه مق ملتزما سوشه خلال عند ميق و9 فون الأدارة ملومة 

بالمقابل بالتصديق على إرساء المناقصة .عليه. ثم أنه إذا صادقت: الإدازة على 

المناقصة فإن عليه آن يدم يكفاتة نهائية لصمان حمين صتفيذه العقد... وجميع 
هذه الأحكام وغير ذلك من بنود وشروط غير مألوفة في العقود المدنية. 


البند الرابع 


تكوين العقد الاداري 


يقوم العقد على الإرادة؛ أي تراضي المتعاقدين. وينظر القانون إلى طرفي 
العقف. على. انهما من المفترطن بأن يكونا صالحين لاكساب الحقوق وتحمل 
الموجبات. أي أن تصدر الإرادة عن ذوي أهلية كاملة. في هذا المجال. 


وفضي ما يتعلق بطرف الادارة في العقد. يحب أن يكون المورظف صاحب 


)1( .م ,نط1 
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صلاحية فانونية لاجراء العقد. وإذا اقتقد إلى هذه الصلاحية فإنه يكون غير 
ذي أهلية للتعاقد. 

وإذا ارتبط الأفراد مع موظف غير ذي أهلية للتعاقد. أي غير ذي 
صلاحية, .فإن: الارتباط. مع الإدارة. في هذه الحأآلة؛ ليسن. ارتياظاً تعاقديا: 
وإنما يبقى للأفراد حق مطالبة الإدارة بالتعويض عما لحق بهم من ضررء. 
امنققادا إلى عين1 الكسسب شير الاشروع. 

الففقّرة الأولى: كب كيفية اختيار الادارة للتعافقد معها: 

1 - لم يترك القانون للإدارة حرية اختيار الشخص الذي تتعاقد معه. 
وإنما فرض لذلك شروطا وإجراءات ينبفي الالتزام بها تأمينا لمسألتين: 

الأولى: المساواة بين الأفراد: ووضعهم في فرص متكافئة للتعاقد مع 
الإدارة. 

الثانية: الاستحصال على أفضل العروض لجهة شروط التنفيذ, 
والأكلاف المالية. 

2 - هكذا نص قانون المحاسبة العمومية اللبناني على أن تعقد صفقات 
اللوازم والأشفال والخدمات بطريقة بقة المناقصة العمومية ٠‏ وإذا تعلق الأمر ببيع 
أغلاك الدولة. هركم ذلك: هبدقيا بطريقة المزايدة الحموسية. 

والنافصسة العسومية؛ وقذلك المزادج السوميق تتحماق تناد واجدة 
لجهة العلنية. والمنائسة. والمساواة. 

- إلى جانب ذلك أجاز القانون إجراء بعض الصفقات بطرق أخرى. 
كالمناقصة المحصورة (وهي تحضع لنفس شروط المناقصة العمومية) واستدراج 
العروض؛ والاتفاق بالتراضيء أو بموجب بيان أو فاتورة. وكل ذلك وفق شروط 
وحالات محددة حصرا كي القانون. 

فالأصل هو إجراء التعاقد بطريقة المناقصة العمومية (أو المزايدة 
العمومية) وما خرج عن ذلك فهو استثناء على المبدأ . 
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الفقرة الثانية: شروط صحة العقد الإداري: 


لكي يكون نشل سينا مسي الا يشوبه عيب يؤثر في إرادة المتعاقدين, 
أو في موضوع العقد “أو سنيبه: فنضلاً عن شكله في يعض الحالات. 


- 1 


1 


فالعيوب التي تؤثر في إرادة المتعاقدين هي التي نص عليها فانون 
الموجبات والعقود وتنحصر في أربعة: الفغلط. والخداع.؛ والإكراه. 
والقيق. .وقد سيقت الإشارة إلى هنده العيوب:. 

والعيوب التي تتعلق في أهلية المتعاقدين. فهي عدم الاختصاص 
من ناحية الإدارة. وفقدان الأهلية من ناحية الأفراد التي يرعاها 
القانون المدني. وعدم الصلاحية من ناحية الأشخاص المعنويين 
ميخ انخاس اتقانوخ الكاسى (#الشرفاكه مكل 


أما العيوب التي تتعلق بموضوع العقد. والتي تؤدي إلى بطلانه: 
فهي العقود الجارية على موضوع غير جائز قانونا : #اوقلى . [عناوة 
الملك العام سثلاً, أو العقود التي تتضمن: يتوذا تخالف القواعد 
الإلزامية. أو المبادئ العامة للقانون. كالعقد الذي يفرض على 
المتعاقد مع الإدارة تقديم ضمانة مالية. حتى يتسنى له اللجوء 
إلى القشاء. 
اما شكل: المعد فيمكن أن يون خطيك أو شفهيا: أو ضعنياً 
بحسب مقتضيات الحال. 


الفقرة الثالثة: التصديق على العقد: 
إبرام الإدارة المختصة للعمّد الإداري. فالادارة للا تكون ملزمة بشيء تجاه 
العارضن إلا من تاريخ التصديق على العقد من المرجع اللختصء فبدون ذلك لا 
يكلون, العقد اتاماً. فإرساء الكناقسة على العارضل الذي قدم أفطل العروض لا 
يلزم الإدارة بشيء . وما دام المرجع الصالح لم يوفع بعد فكالعمّد لم يكتمل 
ول يقصد يذالك مسادقة سلطة الوساية عليه (بالنسية للعقود الجازية عم 
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الؤسسات العامة مكلا]: .ويمت التصديق نفإنه له يعد من حق للؤذارع يديل 
العقد أو الرجوع عنه . 

2 - بالتصديق يكتمل العقد. إلا أنه لا يصبح نهائياً إلا بعد إبلاغ 
التصديق إلى المتعاقد معه بالطرق الإدارية. 

3 - نشير إلى أن حق الإدارة بالتصديق على العقد هو حق استنسابي. 
فبوسع الإدارة أن تصدق على العقد أو ترفض التصديق. في ضوء ما تراه 
مناسبا لتأمين المصلحة العامة. وبامتناع الإدارة عن التصديق تصبح الرابطة 
العقدية معدومة. أو على الاصح تكون الرابطة العقدية غير مكتملة. 


غير 33 ظراو وطن التسديق بيرق كتاظساً لتسائلة أعام القضناء 
المختضن تسيب تجاوز حد السلظة, 

الفقرة الرابعة: الموجبات المترتبة على إبرام العقد: 

أولاًء موجبات المتعاقد مع الادارة: 
العلافة. نتائج تتمثل بموجبات على المتعافد مع الإدارة هى التالية: 

1 - تقديم الكفالة النهائية: 

غائباً ما يجرق التماقد .مع الإدارة وفق متدرجات ذقتر شروظ بحاس 
بالصفقة. ومن بين ما ينص عليه دفتر الشروط هذا هو تقديم كفالة من 
المتعاشد» لضمآن: حسخن التفية: وإذا بخلا دفتر الشروط مت هذا الوحب 
تطبق. في هذه الحالة. أحكام دفتر الشروط والأحكام العامة. وتستوفى من 
المتعاقد مع الإدارة كفالة بمقدار عشرة بالمئة من قيمة الصفقة. 

2 - الالتزام بالتنفين شتغصسيا الع 

وضود هذا الموحب إلى أن الإدارة تضصع الاعتيار الشخصي في المقام 
الأول عند اختيار المتعاقد. ومن هناء كان لها حق استنسابي في التصديق 
على العقد أو عدم التصديق. 


ويترتب على هذا الموجب عدة نتائج: 
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النتيجة الأولى: عدم جواز التنازل عن الصفقة, أو التعاقد عليها من 
الباطن. بدون موافقة مسبقة من الإدارة. وفي حال عدم الالتزام بهذا الموجب 
حق للؤدارة فسخ العقد دون قيد أو شرط. 

3 

النتيجة الثانية: فسخ العقد عند وقاة الملتزم, إلا إذا وافقت الإدارة 
على متابعة تنفيذ العقد من قبل الورثة: بناء على عرض يقدمونه في هذا 
الخصوص. 

النتيجة الثالثة: فسخ العقد عند إفلاس الملتزم؛ إلا إذا وافقت الإدارة 
على متابعة تنفيذ العقد من قبل الدائنين. عبر وكيل التفليسة. 

3 - الالتزام بمهلة التنضين: 

يتوجب علئن المتعاقد مع الادارة التميد بمهلة تنفيد العقد تحت طائلة 
توقيع إجراءات التأخير بحقه. ومنٍ ذلك إخطاره بالأمرء وإن هو لم يلتزم 
بمضمون الاخطار. يمكن اعتباره ناكلا ب التنفيذ على حسابه ومسؤوليته, 
إما من قبل الإدارة أو بإعادة المناقصة لما تبقى منها. فإن أسفر ذلك عن وفر 
عاد الوفر إلى الخزينة, وأن أسفر عن ؤبادة في النفقات نم اقتطاعها من 
الكفالة» بالإضافة إلى ما تم تنفيذه وأعدت به كشوفات جرى صرفها باسم 
الخزينة مؤقتاً ٠.‏ وإذا لم يمف كل ذلك بتغطية الزيادة في النفقات. اكتفي بك. 

ثانيا: حقوق الادارة نجاه المتعافقد معها: 

وقنين من خلال هذه الحقوق الشروط الشاذة الاستكتائية: الخارقة 
للمألوف فى العقود العادية. وتصدر هذه الحقوق المعطاة للادارة من مقتضيات 


وهذه الحقوق هي التالية: 
1 - حق الرقابة والتعديل: 


حق الرقابة المعطى للإادارة هو مرادف لحق الأشراف إذا هو لم يتجاوز 
حدود التحقق من أن المتعاقد مع الإدارة يلتزم بشروط العقد. غير أن الإدارة 
غالبا ما تتجاوز هذه الحدود إلى حد التدخل في أوضاع التنفيذ وتغيير 
بعضهاء قتصبح الرفابة. في هذه الحالة بمثابة الإدارة والتوجيه. 
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2 - حق فرض العقوبات والغرامات: 

تتمتع الإدارة. بوصفها سلطة عامة, بامتياز يخولها فرض عقوبات 
وكخرافات على التفاقد معها هندما كل موحياته الناقدية أو القطافية أ 
القانونية. 

3 - حق الإدارة في تأجيل تنفين العقد أو وقفه: 

لا يخضع قرار التأجيل أو الوقف لأية شروط شكلية. غير أن هذا 
القرار لا يحول دون التعويض على المتعافد مع الإدارة جراء أضرار تلحق به 
بنتيجة ذلك. إذا توافرت الشروط الموجبة للتعويض. 

الفقرة الخامسة: حقوق المتعاقد مع الادارة: 

يترتب للمتعاقد مع الإدارة حقوق تتمثل بمسألتين: 

1 - دفع المقابل المالي: 

- من القواعد المقررة في العقود الإدارية لا يُدفع المقابل المالي. إل 
بعد تنفين العمقد. وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 من انون 
المحاسبة العمومية «لا الدع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها». وذلك مانا 


لحسن التنفيذ, حرس على شال العام من أن يخرج من صناديق الخزينة 
فبل ترتب مديونية الدولة. 

- وقد ورد على هذه القاعدة استثتاءان: 

الأول: إنه يمكن. إذا نص دفتر الشروط الخاص بالصفقة على ذلك. أن 
تدفع لقاء الخدمات أو الأشفال المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة 
أعشار المبلغ المستحق. ويبقى العشر الباقي موقوفا في الخزينة إلى أن يتم 

الثاني: إنه يمكنء بناءً على طلب الوزير المختص الذي هو طرف في 
التوقيع على العقد. أن يعطي وزير المالية. بقرار منه. سلفة للمتعاقد مع 
الإدارة. لقاء كفالة مصرفية بنسبة 9925 من قيمة الصفقة. على ألا تتجاوز 


2309 


مدونة الكتب الحصرية 016.6010/|601010101735113 0 عع 12]. الالنالانا//: 5مخاطا/ 
2ه دفع التعويض عند استحفافه: 
- قد يتوجب للمتعاقد مع الإدارة بعض التعويضات: لقاء أخطاء ارتكبتها 


الإدارة: أو تصرفات قامت يهاء أو ظروف خارجية طرات أثتاء التنفين, وعلن 
الإدارة أن نهوم بدفعها تنفيذا لأحكام القضاء. 


البند الخامس 
طوارئ التنفين 


قد يطرأ. خلال تنفيذ العقد الإداري. أحداث أو ظروف جديدة. من 
وسنعالج هذه المسائل وفق التفصيل التالي: 
أولا, القوة الشاهرة عاناء[122 101 1.2: 
1 - مفهوم القوة القاهرة وشروطها: 
ليس في القانون تص يعرف بالقوة القاهرة. وقد سدّ هذا النقص 
إرادة المتعاقدين يمتنع معه. بصورة مطلقة تنفيذ العقد بكامله: أو تنفيذ بعضص 
أحكامه وموجباته». 
ويستخلصس من هذا التعريف أن القوة القاهرة يحب أن تستجمع ثلاثة 
شروط هي: 
- الشرط الأول: إن الحدث الموسوم بالقوة القاهرة يجب أن يكون 
إلئ أحدهما أي تقصير أو خطأ ساهم في حصول القوة القاهرة. 
وعلى هذا الأساس لم يعتبر مجلس الشورى الفرنسي حادثة 
الحريق الذي اندلع في معرض للفنون الجميلة فوة قاهرة حيث 
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أنه نجم عن انقطاع شريط كهربائي لأسباب غير معروفة: ولكن 
التمديدات الكهربائية تقع على عاتق الشركة المتعهدة. فعدم 
معرفقة سيب الحادث لا يعفمىي المتعهد من مسؤولياته(!). 

5 والشرط الثاني أن يكون الحدث غير مرتقب ولا يمكن ارتقابه 
16115101 اه 1611م122. وقد كان مجلس الشورى الفرنسي 
متشددا في هذه المسألة. فاعتبر بعض الأحداث التي تحصل 
القوة القاهرة0©). 

- والشرط الثالث أن يؤدىي حصول الحدث إلى جعل تتنفيذ العقد 
مستحيلا بالمطلق. وهذا ما يميزه عن طروء صعوبات تجعل 
التتفيث. عمكنا إذا يذلت جهود إضافية واستكنائية. 

2 - النتائج القانونية للأخن بالقوة القاهرة: 

يترتب للمتعاقد مع الإدارة تعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت 

به والناجمة عن القوة القاهرة. ويؤخذ بالاعتبار. عند تحديد التعويض؛ جميع 
الأضرار التى هي نتيجة مباشرة للحدث. سواء تعلقت هذه الأضرار بالأشغال 
المنفذة. أو بالتجهيزات القائمة. أو بالأعمال التحضيرية؛ أو بالمعدات. أو 
بالمواد الضرورية للتنفيذ. أو بتعطيل العمالء أو بالتأخير في التنفيذ. ولكن 
ليس للمتعاقد الحق بالتعويض عن الربح الفائت. 

خانيا: فعل السلطان أو الأميرعع©5غنمم نال )ذه ع1: 

1 - مفهوم فعل السلطان وشروطه: 

- مفهومه: 

يمكن تغريف ففل السلطان بأنة كل إجراء تتخذه السلظات العامة: دون 

خطأ من جانبهاء وينجم عنه زيادة الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة. أو في 
الالتزامات التي ينص عليها العقد. 


04 0 .م ,.أك .م0 رع 1710110 .11 
)2( 7 .م مأك .مو ,عقغ20طناهرآ عل .م 
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- شروطه: 
فن وفع سنبيق حظرية هل السنطان هإئد يجب أن سواهر الشبوية 


التالية: 


الشرط الأوق: لا تطبق. تظرية طعل السلطان إلا [13 'كان متاك 
عقد إداري يرتبط به المتضرر من التشريعات الجديدة: بما أدى 
إلى زيادة في الأعباء المالية. فأخل بالتوازن المالي للعقد. 
اتقبرظ الثاقي: أأخ يكوق العمل انشار اسادراً عن جية الإدارة 
المتعاقدة (الدولة؛ بلدية, مؤسسات غامة) فإذا صدر العمل الضار 
الشرط الثالث: يجب أن يترتب على فعل السلطان ضرر يلحق 
بالمتعاقد بقطع النظر عن جسامة الضررء بل قد يكون مجرد 
إنقاص في الربح. 

الشرط الرابع: يجب ألا تكون الإدارة قد أخطأت عند إتيانها 
العمل الضار. فإذا هي أخطأت ترتبت عليها مسؤولية تعاقدية 
مبنية على الخطأء ولا تطبق عندئذ نظرية فعل السلطان. ٠‏ في 
ظل هذه النظرية هناك مسؤولية عقدية بدون خطأ. 


الشرط الخامس: يجب أن يكون الإجراء الصادر عن الإدارة غير 
متوقع. 

الشرط السادس: أن يلحق بالمتعاقد ضرر خاص لا يشاركه فيه 
سائر من يمسهم القرار العام. 


2 - نتائج الأخذ بنظرية فعل السلطان: 


إذا تحققت شروط الأخذ بنظرية فعل السلطان فإنه يترئنب علئ 
ذلك التعويمض ع المتعافقد مع الإدارة قفتويضاً كاملاً عن الضرر 
أو الخسائر اللاحقة 


وقد تترتب على ذلك نتائج أخرى: 
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تظلريع يمع السنقراد سللية 187 يكن الحصيول عليها إلا من 
الهاي 


ه. إعفاء المتعاقف: من غرامات التاخير فى التتفيد: 
ثالثا: الظروف الطارئة أو غير المتوقعة 15155 69:مددأ"!: 
1 - مفهوم الظروف غير المتوقعة: 
الظروف غير المتوقعة هي ظروف مستقلة عن إرادة المتعاقدين: وغير 
متوقعة عن إبرام العقد. ومن شأنها أن تخل بالتوازن المالي للعقد دون أن 
تجعل تنفيذه مستحيلا. غير أن مقتضيات استمرارية سير المرفق العام توجب 
مد يد العون إلى المتعاقد مع الإدارة بتحمل جزء من الخسارة التى سببتها 
تلك الظروف. 
2 - نتائج نظرية الظروف غير المتوقعة: 
تترتب على الأخذ بنظرية الظروف غير المتوقعة عدة نتائج هي 
التالية: 
استمرار المتعاقد. بتنفيذ إلزاماته التفاقدية. 
-. عق المتفاقد الاستفادة من مساعدة الإدارة المتعاقد معها للتخفيف 
من خسائره. 
2 إن هذه المساعدة هي ذات ابع مؤفت تزول بزوال الظروف التي 
استد عتها . 
رابنعا: الظروف المادية غير المتوقعة 0(035ناءزناد 065 غعترضط) 
111165 
1 - مفهوم الظروف المادية غير المتوقعة: 
قد يصادف المتعاقد مع الإدارة. وخاصة في مجال تنفين الأشغال 
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تنفينا العقد. يالغ الكلفة: ,وليس مستحياكٌ سن مكل سنا يصسآدقة المتمهدون: من 
ظروف استثنائية في طبيعة الأرض التي تجري عليها الأشغال. 
وهذا ما جعل بعض قمَهاء القانون الإداري يحصرون تطبيق هذه النظرية 
في نطاق الأشغال العامة دون سواها. إلا إذا توافرت شروط تطبيقها في 
عقود إدارية أخرى. 
2 - الأساس القانوني لنظرية الظروف المادية غير المتوقعة: 
ترتكز هذه النظرية على اعتبارات العدالة: والطبيعة الخاصة للعقود 
الإدارية التى يسودهاء في جانب منهاء اعتبارات التعاون بين طرفي العقد 
لتأمين حسن سير المرافق العامة. 
3 - نتائج الأخن بنظرية الظروف المادية غير المتوقعة: 
يترتب على ذلك نتيجتان: 
- متابعة تنفين العقد. 
- التعويض على المتعاقد مع الإدارة عن كامل الضرر اللاحق 
المتوقعة التي تعطي المتعاقد حق العون من الإدارة؛ مؤقتاء لتجاوز 
الصعوبات الطارئة. 
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الفصل الثامن 


مسؤولية السلطة الادارية 


البند الأول 


من اللامسؤولية إلى المسؤولية 
أولاً. دلالات المسؤولية: 


تشير كلمة «مسؤولية»: على صعيد القانون: إلى معان مختلفة. فأحيانا 
يسنك يها :«القسؤواية السرالس لوليا سمفولية الوزراء سام سبلن التوايه 
في النظام الديمقراطي البرلماني. وأحيانا يقصد بها «المسؤولية الجزائية» 
ومثالها المسؤولية التي تترتب عند ارتكاب جرم ينص عليه فانون العقوبات؛ 
كالقتل. والسرقة, والرشوة والتزوير. وما شابه, وأحياناً يقصد بها «المسؤولية 
التاديبية أو المسلكية» ومثالها إخلال. الموظف: القيام بواجباته الوظيفية أو 
التقصير فيهاء وأحيانا يقصد بها «المسؤولية المدنية» ومثالها التعويض عن 
ضرر يلحق بالغير. 

ويقع مبحث مسؤولية السلطة الإدارية في نطاق هذه المسؤولية الأخيرة, 
أي المسؤولية المدنية أو المسؤولية المالية. وإخضاع الإدارة لموجب التعويض عن 
الأضرار التي تلحقها بالغير ليس أمرا خاصا بالنظام الإداري: فالأفراد. كما هو 
معلوم. ملزمون. هم أيضاء بموجب التعويض عن الأضرار التي يلحقونها بالفير, 
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وإما عن حراسة الأشياء والجوامد التي تعود ملكيتها لهم. 

وفى حالة المسؤولية المدنية فإن هذا يفترض إعادة التوازن الاقتصادي 
بين ذمتين ماليتين من جراء خلل أحدثه ضرر باحداهماء وهذا ما يعبر عنه 
بالتعويض. ولا يتحدد التعويض المطلوب بجسامة الخطأ وإنما بمقدار الضررء 
فموجب التعويض فد ينعقد أحياتاً بدون ارتكاب خطأ. كما سنرى عند البحث 
فى المسؤولية الناجمة عن المخاطر('). 

ثانيا: السيادة تتعارض مع المسؤولية: 


إن الإقرار بمسؤولية الإدارة لم يكن أمرا مقبولاً في البداية. بل أن 
مبدأ عدم المسؤولية هو الذي كان معمولا به. في فرنساء حتى النصف الأول 
من المقرن التاسع عشر. ويعود ذلك إلى اعتبارهم أن السيادة تتعارض مع 
المساءلة. فممارسة السيادة تقتضي أن يخضع لها الجميع دون أن يحق لأحد 
المطالبة بالتعويض عن ضرر لحق به من جراء ذلك. ولعل مما يبرر ذلك هو أن 
الدولة كانت حاضرة بالحد الأدنى في المجتمع. فقد كانت محصورة في ثكنات 
الجيش لرد الاعتداءات الخارجية عند اللزوم. وفي مخافر الأمن الداخلي 
لفرض الاستقرار العام والحؤول دون أية اضطرابات تخل بأمن المجتمع؛ وفي 
المحاكم وقصور العدل لفض النزاعات بين المواطنين. 

ثم أنه عندما رأوا أن بعض الأعمال التي تقوم بها الدولة خارج دوائر 
الأمن والقضاء ينتج عنها بعض الأضرار فإنهم عالجوا الموضوع باستصدار 
قوانين خاصة لإقرار التعويض عن تلك الأضرار عند حصولها. وكان أول ما 
صدرء في هذا الشأن. القانون الذي أجاز التعويض عن الأضرار الناتجة 
عن الأشغال العامة!2). ثم توالى صدور القوانين الخاصة في مسائل أخرى. 


)(1) 1 .م ,1927 ,1221102 - عناو1اطنام ع55322أنام 13 عل 025351116م5ع: 3آ - 2عنانآ أننوط 
)2( .7111 مدعء165ناناام 18 نال 101 هآ 
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ثالثا المسؤولية هي المبدأً: 


ولكن ضغط الوقائع لجهة ما أفرزته ممارسات الإدارة في مجالات عملها 
من أضرار. جعل الاجتهاد يتدخل بجرأة لتجاوز قاعدة عدم مسؤولية الإدارة 
وإقرار مبدأ مسؤوليتهاء وتحميل الإدارة التعويض عن الأضرار الناجمة عن 
أعمالها الخاطئة. ثم اتسعت دائرة هذا المبدأ لتشمل التعويض عن الأضرار 
الناجمة عن أعمال الإدارة ولو لم ترتكب خطأ محدداء. وذلك استنادا إلى 
شمان اطاط التاجمة عن قسرطاتها. بل أن سذاء. الداكرة نقد الشسعت 'أيظنا 
لتشمل التعويض عن العمل التشريعي. وحتى القضائي. ضمن شروط محددة. 
واستقرٌ الأمر على ما هو عليه اليوم من نظام متكامل حول مسؤولية الإدارة 
بصورة عامة. والتي تشمل مسؤولية أشخاص القانون العام (الدولة والبلديات 
والمؤسسات العامة) وأشخاص القانون الخاص الذين يتولون مهام المرافق 
العامة في ممارساتهم لامتيازات السلطة العامة 65082)1065م 065 ]212ج261© ع 


عنا10[طنام ع15532نام 06 . 


البند الثاني 
الاختصاص القضائي في مساءئة الادارة 


لا بنّ من معالجة هذا الموضوع في ضوء التجربة الفرنسية؛ نظراً لثرائها 
الغني. تشريعاً وفققياً واجتهاذ) , ولأنها مقتدى التجارب القانونية والقضائية 
الممائلة في العديد من البلدان: وفي مقدمها لبنان. 

أولاً: مبدأ الفصل بين السلطات الادارية والقضائية: 


[ - يالتظر إلى الاتسرافات والمقاسد. القضاقية آلتى شاعت قبيل الثورة 
القشاء العادي: وآ تكون مخ ستلاحية قضاء خاص أو من: صلاحية سلطات 
إدارية بؤأت اختصاض أقضاتي. 
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وقد تأكد هذا الميل في بدايات الثورة الفرنسية وتكرس بنص المادة 13 
من القانون الصادر في 16 آب 1790 حول التنظيم القضائي «إن الوظائف 
القضائية هي متميزة عن الوظائف الإدارية. وستبقى على الدوام كذلك, 
فليس بوسع القضاة؛ وبذريعة ارتكاب جرائم وظيفية. أن يثيروا الاضطراب. 
وبأية صورة من الصورء في عمليات الجهاز الإداريء ولا أن يدعوا للمثول 
للمحاكمة أمامهم أي موظف إدارى لعلة ما يقوم به من مهام...». 

2 - شيو آله ران مأ قم الشروج علي هذا أكبن1 «سعاضاد الإدارج 
هي نوع من الإدارة أمكناء 171 2115511 أ5ع ع 1'30201215]6152]1011 عرععنال 
ثم أن الجمعيات التشريعية الثورية أقرت. في بعض الحالات. بصلاحية 
القضاء العدلي للنظر في بعض القضايا الإدارية: أخذا بالاعتبار طبيعة تلك 
القضاياء وكان من بينها قضايا الأحوال الشخصية. والقضايا ذات العلاقة 
بالملكية النخاصة. 

وفي منتصضف القرن التاسع عشر كان الاجتهاد قد توصل إلى إقزار 
صلاحية القضاء العدلي للنظر في مثل تلك القضايا بمعزل عن تدخل المشترع 
ف الموضوءعظ!). 

ثانيا: توزيع الصلاحيات بين القضاء الاداري والقضاء العدلي 
في مساءلة الادارة: 

1 - لم يرتسم الخط الفاصل بين الصلاحيات القضائية في مساءلة الإدارة 
وتوزيعها بين القضاء الإداري والقضاء العدلي بصورة نهائية قط؛ فإذا ارتسم هذا 
الخط يوما تعرض في اليوم التالي للتفيير والتبديل: بتدخل المشترع مرة: وبتدخل 
الاجتهاد مرات. بل إن المعيار المعتمد لتوزيع هذه الصلاحيات, وبالتالي تحديد 
الجهة القضائية المختصة للنظر في قضية النزاع لم يثبت على حال. 

فطيلة العهد القديم. وفي مرحلة الثورة الفرنسية لم تستطع السلطات 
الحكومية أن تمنع. بصورة كاملة. على المحاكم العدلية النظر في جميع شؤون 


(1) *3 ,1984 .[.0آ.0.آ ,1لخة ناته ج205 «اناعتامعاصمء عل 16نة1 ,مع0:3آ .1 - لزطناخ .1.11 
.5 أء 380 .م ,1 ع1010 ,100 1ل6 
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الإدارة. فلقد تقاسم القضاء الإداري والقضاء العدلي النظر في تلك الشؤون 

2 ع فشن اركحلت الاشتموامبات التشباكية بالقانون الواجية قطبيةه 
لحل النزاع الحاصل. فإذا أثار النزاع مسائل تتعلق بالقانون العام كان القضاء 
الإداري هو الصالح لحل النزاعء وإذا أثار مسائل تتعلق بالقانون الخاص أحيل 
إلى القضاء العدلي للفصل فيه. فالنشاط الإداري يخضع لهذا القانون أو 


ولكن القضية ليست على هذا القدر من البساطة؛ ولا سيما في مواجهة 
الحالات الواقعية المعروضة للحل. وعلى هذا الأساس تعددت المعايير المعتمدة 
في تحديد القضاء المختص. وتبدلت بحسب مراحل التطور التي تتابعت في 
مسيرة بناء القانون الإداري وقضائه الخاص به. 

3 - اشفي البداية تم اعقماد. العيثاز العاقد إلى, تحديد صفة الشخسن 
الذي صدر عنه العمل موضوع النزاع. فإذا كان الشخص هو الإدارة العامة 
فالقضاء الإداري هو الجهة الصالحة للفصبل في هذا العراع بصرف النظر 
عن أي اعتبار آخر. سواء كان العمل قراراً روزا نافنا من طرف واحدء أو 
كان عقوأ ٠‏ بل وسواء كان عل قائونيا أو مجرد فعل مادي. 


وواضح أن هذا المعيار هو معيار شكلى اعتمد على صفة الشخص 
الذي صدر عنه العمل دون النظر إلى طبيعة ذلك العمل. وهو أمر يتنافى مع 
واقع الحال. وهذا ما جعل القضاء يرفض الأخذن بهذا المعيار على إطلاقه. 
فدخل في تفصيلات عديدة أخرج بالنتيجة عدداً من أعمال الإدارة من دائرة 
صلاحية القضاء الإداري وأدخلها في دائرة صلاحية القضاء العدليء ومنها 
على سبيل المثال إدارة الأملاك الخاصة. والتعدي على الحريات العامة بما 
يخالف القوانين والأنظمة(). 

ومن وجه آخرء فإذا كان اعتماد هذا المعيار يُخرج أفراد القانون الخاص 
من المساءلة أمام القضاء الإداري فإن الأمر ليس كذلك في جميع الحالات؛ 


(1) د.إدوار عيد. رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة. طبعة 1973. ص 18 . 
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فالأفراد الذين يتمتعون بامتيازات السلطة العامة لدى قيامهم بمهام المرفق 


وعليه فإن هذا المعيار ليس جامعا مانعا. على حدّ تعبير أهل المنطق. 


4 - إن القرات: الس تعش عتها العيار السايق (تحديد صقة الشجس 
اللاي صدر غنه العمل التحديد: القضاء المعتس) جمل الققه والاجتهاة يتهبان 
للبحث عن معيار آخر فوجداه. في أواسط القرن التاسع عشرء في التمييز 
بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة العادية. ورأيا أن الصنف الأول من 
تلك الأعمال يدخل في اختصاص القضاء الإداري. والصنف الثاني يدخل 
في ااختصاصن القضاء العدلي!: قير أن تحديد .مجالات هدي الصتقين من 
الأممال :لم يكن واضحاً مما .فيه الكماية: فبعي السان الصييد قائماً كما ف 
لياو الحليقه وتقن يتاي صصيد 'أنعن: 1 

قا وعلى هذا الألساس كط الاجقياد: وكدلت: التق ياتحاه ععياق 
ائخر سى مياق التوطق النلم» هبنا :قلق جبساكل تظليعة: وأساليب إدارقة: وأداكة 
لمهامه دخل في دائرة اختصاص القضاء الإداري؛: وما خرج عن ذلك دخل في 
داثرة الخقصاس القضناء. العالي. 


ولكن هذا المعيار لم يسلم من الشوائب والثفرات. فهناك مرافق عامة 
ذات صفة تجارية وصناعية تقوم بنشاطات مشابهة لنشاطات القطاع الخاص. 
وعليه هي تحخضع جميعا لاختصاص القضاء العدلي. 


6 - وهكذا. فقد باتت هناك حزمة من المعايير يصار إلى استخدامها 
وفق القضايا المحددة المعروضة أمام القضاء لتحديد طبيعة المسؤولية الناجمة 
عن العمل المشكو منه. غير أن ذلك لم يحل دون توصيف عدد من القضايا 


(1) عبر الفقيه الفرنسي 0011376310 عن هذه المسألة بقوله: «يجب أن يتظر إلى الدولة على 
أنها ذات مظهر مزدوجء. فهي من جهة شخص معنوي من عداد الملاكين. يمكن مقاضاتهاء 
بصفة كونها ملكا أمام المحاكم العادية. وهي من جهة أخرى تمثل الأمة, والوحدة الوطنية 
فهي بذلك تجسيد للنفع العام: ولا يمكن أن تطبق عليها أحكام القانون المدني ونقيد 
حركتها بقيود القضاء العادي». 

.2 .م ,1 .1 ,1841 ,عع2ع]6م0102© عل ذعمأعماءط - نموء31017 01 
.م ,.أكء .م0 ..لإطنام 
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قضائية: وما.عدا ذلك فهو من اختصاصن القضاء الإدارى. 


والإداري في ما سيأتي من بحث. 


البند الثالت 
مسؤولية الادارة أمام القضاء العد لي 


1 - يستخلص مما سبق بيانه أن أشخاص القانون العام يمارسون 
نشاطات على غاية من التنوع. وهم يتحملون المسؤولية الناجمة عن ممارسة 
تلك النشاطات كلها. وما يعنينا من ذلك؛. في هذا المقام. تلك النشاطات التي 
تقع في دائرة المساءلة أمام القضاء العدلي. 

أولاً: النشاطات الخاضعة للقضاء العدلي بنص قانوني: 

1 -الاعتراض على أوامرالتحصيلء نصت المادة 45 من قانون 
المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 على 
أن تصفى الديون والواردات التي لم تعين القوانين النافذة طرق تصفيتها 
وتحصيلها بموجب أوامر تحصيل يصدرها رئيس الإدارة المختصة. وتحصل 
وفقأ اللأصول المتبعة في تحصيل انضرائب المباشرة والرسوم المماظة لها: 


ويمكن الاعتراض على أمر التحصيل أمام المحكمة العدلية الصالحة 
في محل إقامة المعترض خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا أو في 
محل إقامته!!). 


(1) اعتبر مجلس الشورى أنه وإن كان أمر التحصيل يتناول تكليف أحد الموظفين إعادة تعويض 
عائلي تقاضاه دون حق. فإن الاعتراض على أمر التحصيل يجب أن يرفع أمام المحكمة 
العدلية المختصة في محل إقامة المعترض (قرار الشورى رقم 1086 تاريخ 1966/10/4) 
كما اعتبر أن مراجعة إبطال أمر التحصيل الصادر عن وزارة الصحة والقاضي بإعادة 
قيمة تعويض خاص قبضه أحد الأطباء هو من صلاحية المحكمة العدلية فى محل إقامة 
المعترض (قرار الشورى رقم 483 تاريخ 1973/11/12). ١‏ 
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2 -النظر في المخالفات الجمركية: نصت المادة 392 من قانون الجمارك 
الصادى «الرسوم قم 4451 ناريج 2000/12/15 على أن سعط ممعية 
الدرجة الأولى في قضايا المخالفات المنصوص عليها في قانون الجمارك 
وسائر النصوص الأخرى المتعلقة بالجمارك. كما تنظر في كل خلاف أو 
نزاع أو دعوى أيا كانت عندما يكون الجمرك مُذَّعيا أو مدعى عليه في 
ما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها 
بإدارة: الجمارف: وقضفيت الضهدات: العقودة أو المتصلة بهد الخصوس. وقنظر 
أيضأ في الاعتراضات على مذكرات الإكراه(!) كما تنظر في دعاوى الإبطال 
للقرارات التحكيمية!). 


3 - التعويض عن مد خطوط التوتر العالي: نصت المادة الثالثة من 
القرار رقم 145 تاريخ 11 حزيران 1925 (نص تشريعي) على تخويل الإدارة 
أو أصحاب امتياز نقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي القيام ببعض 
الأشغالء من تثبيت الدعائم. ومدّ الخطوط فوق الأملاك الخاصة. وقطع 
الأغصان القريبة من الخطوط. 

ويتولى رئيس محكمة البداية (قضاء عدلي) تعيين التعويضات التي قد 
تتولد عن تلك الأشغال وذلك بصورة نهائية(©. 


4 - التعويض عن تسجيل عقارات كأبنية أثرية: نصت المادة 27 من 
القديمة) على أنه يمكن أن يسجل كأبنية تاريخية كل أثر قديم غير منقول في 


(1) نصت المادة 171 من قانون الجمارك على أنه يمكن لمدير أو رئيس الجمارك الإقليمي أن 
يصدر بحق المدين الأصلي بالرسوم المضمونة أو بكفيله مذكرة إكراه. ويستطيع صاحب 
العلاقة أن يعترض على مذكرة الإكراه أمام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية. 
ولمذكرات الإكراه مفعول الأحكام القضائية. وتنفن مثلها. 

(2) تتألف لجنة التحكيم من قاضي شرف متقاعد بصفة رئيس اللجنة يعينه وزير العدل مع 
قاض آخر رديف ومن خبيرين شرعيين عضوين أحدهما يختاره صاحب العلاقة في كل 
قضية على حدة, وتختار الثاني الإدارة الجمركية الملختصة. 

(3) تمييز قرار تاريخ 1961/6/22. تمييز تاريخ 1972/2/5: (اجتهاد القضاء الإداري في 
لبنان جزء 2. ص 45). 
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وإذا وجد الملاكون أو أصحاب الحقوق العينية أنفسهم متضررين من 
جراء هذا السجيل شيمكتهم .طلب كاليق لجنة لتحدين. التويض المستعق 
لهم. وإذا رفض هؤلاء قبول قرار اللجنة فتبت محكمة المنطقة (قضاء عدلي) 
في شرعية ادعائهم. 

5 - حماية براءات الاختراع: نصت المادة السابعة من القانون رقم 240 
تاريخ 7 آب 2000 (براءات الاختراع) على أنه لكل شخص الحق في طلب 
الحصول غلن براءة اختراع من وزارة الاقفتصاد والتجارة: ويصدر الوزير قرارا 
بقبول الطلب أو برفضه. وذلك في خلال مهلة ستين يوما من تاريخ رفع رئيس 
مصلحة حماية الملكية الفكرية تقريرا بالموضوع إلى الوزير. 

ويكون. هنذا القرار قايلاً للطعن أمام, محكمة اسككتاف بيروت المدنية 
ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور من طالب البراءة. 

إن دعاوى إبطال أو إسقاط شهادات اختراع إذ تتعلق بموضوع الملكية 
الفردية التي يعود أمر حمايتها إلى المحاكم العدلية هي خارجة عن اختصاص 
مجلس شورى الدولة!). 

ثانياً: اختصاص القضاء العدلي في قضايا الأحوال المدنية 
للأفراد: 

1- هتاف بدا عام يجعل القتضاء العدلي مختصاً للنظر في 'قضنايا 
الأحوال المدنية للأفراد وقد تكرس هذ المبدأ بعدد من النصوص 
القانونية المتفرقة, كما أن القانون يولي المحاكم الشرعية 

2 - إن المحاكم المدنية هي الصالحة للنظر في الدعاوى المتعلقة بتصحيح 
فيود سجلات النفوس وما أهمل قيده في تلك السجلات, وفي دعاوى 


(1) شورى قرار رقم 715 تاريخ 1964/6/20 (اجتهاد القضاء الإداري في لبنان. جزء 1. ص 
37). 
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المكتومين الذين أهمل قيدهم سندا لمعاهدة لوزان: وفي الدعاوى 
المتعلقة بالجنسية؛ وفي الدعاوى المتعلقة بمحل الإقامة. 

3 - كما أن مجلس الشورى اعتبر نفسه غير صالح للبحث في قضايا 
متفرعة عن نزاع يدخل في أساسه في اختصاص القضاء العدلي. 
«هاد .يمن الجلس الشورى أن يبحث في صحة قرا ترقين فيد 
طلاق في سجنلات الأخوال الشخصية بدون التعرض لأساس 
النزاع الذي يخرج عن صلاحيته. وطالما أن القرار المطعون 
فيه (قرار ترقين قيد الطلاق) غير قابل للانفصال عن النزاع 
الأساسى (نزاع الطلاق) فتكون المراجعة من صلاحية القضاء 
العدلي (المحاكم الروحية)!). 

4 - إلا أن شرعية المراسيم التي تجيز أو ترفض أو تسحب التجنس 
المعطى لشخص فإنها تخضع لرقابة مجلس الشورى. وإذا كان 
للمحاكم العدلية أن تنظر في مسائل الجنسية إلا أنه يحرم عليها 
حق تقدير شرعية المراسيم المتخذة في هذا الشأن©). 

ثالثا: اختصاص القضاء العدلي في حالات التعدي: 


1 - استخدم الفقهاء الفرنسيون عبارة 1816 06 7016 للدلالة على 
التعدى بمقابل عبارة 07016 06 016/,, ذلك بأنه إذا تعرض شخص لاعتداء على 
86 حقوقه فله أن يراجع القضاء لوقف هذا الاعتداء والتعويض عليه 
بما لحق به من ضرر من جراء ذلك التعديء. وهذا هو طريق القانون 06 7016 
ميل آها 131 شخلى هن ملوكف ذلف الظردق» وعمن إلى إقافة الفدل لتفسنة 
بنفقسة: قن يكون .قد سلف ثريق الواقم +80 32 عزه؟. معتبرا إيآها أقصسر 
الطرق وأسرعها وأقليا تكلقة: نوهد هو الشدى. ويعقئر الثأو واحدة هن هذه 
الطرق (وكذلك الخطف في الآونة الاخيرة). ١‏ 

وعلى هن الأساس جرى وصف تصرف الإدارة بالتعدي. إذا صدر القرار 


(1) شورى قرار رقم 46 تاريخ 1969/1/22 (اجتهاد القضاء الإداري. جزء 1. ص 60). 
).شوق قزر رهم 512نتارية 1954/11/17 زتسين الرجم من 61 
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الإداري عن شخص غير ذي صلاحية, أو إذا صدر القرار في مجالات محظورة 
على الإدارة. كحجز حرية الأفراد دون أي مسوغ فانوني. فكأن الإدارة قد 
تخلت عن سلوك طريق القانون وسلكت طريق الواقع أي طريق التعدي. 

وهذا هو بالذات مبرر جلب الإدارة ومقاضاتها دون مراعاة لأية 
امتيازات من المفترض أن تتمتع بهاء فتساق إلى المحاكمة أمام القضاء العدلي 
كالاشراد سواء بسواء(!). 


2 - لم يقتصر الأمرء في هذا المجال. على الحرية الشخصية للأفراد 
واكيا قندفيا لتشدمل الحرمات اليانفية. حهريات السحافقة؛ وجرنات. أقابة 
الشعائر الدينية(©). 

8 .يكل التعدي» إذاء مساسا تطيرا باتحررات الشخقسصية وبالسريات 
العامة أيضا؛ وهو لا يقتضر على موضوع الحريات فقط: وإنما يتعداها أحيانا 
ليشكل عساساً بالملكية الفبردية كذلقه..وهذا سو الذى نير الختصاص القضياء 
اتمدل فى النظر سمل القارة باغتدار هذا العضاء ساسا لتمعرى الأساسية 
للأفراد(©. 


4 - إن جسامة العيب الذي ينطوي عليه التعدي تجعله يختلف عن 
عيب تجاوز حد السلطة الذي قد يشويه العفل الإداري. ففي حالة تجاوز 
حدٌ السلطة يظل العمل محتفظا بصفته القانونية والإدارية غير أنها مشوبة 
بعيب تقتضي معالجته من فبل القضاء الإداري صاحب الصلاحية في هذا 
التصووضن: 

على ذلك فإن الأعمال الإدارية المشوبة بعيب ما تبقى في دائرة تجاوز 
حدٌ السلطة ما لم تقترن بأعمال تنفيذية مادية. كوضع اليد فعليا على 
عقارات الأفراد قبل صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة. أو هدم بناء لشق 
طريق قبل استملاكه وفقأ للأصول. أو مصادرة صحف دون قرار مسبق. 


(1) عبد اللطيف قطيش. النظرية العامة للمؤسسات العامة. منشورات الحلبي الحقوقية, 
صن 139: 
)2( 9 .م ,.أكء .مه ,عم11د1737 .841 


)3( ذد. أدوار عيد مرجع سابق؛ ص 9 . 
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أو اللستسرار شكال القلدى بعد الام مده الاجايع فون كيدها دنا 


5 - يكون الخقتضاصص: القضاء العدلى, فى حالة التعدي, الختصاصا 
ظاملاً.. هو شعلء على السؤواء. دير مشروعية القران الإدارى الى يشكل 
تعديا في حالة تنفيذه: أو التهديد بتنفيذه. وتقدير التعويض عن الأضرار 
الناتجة عن التعدي وما يتفرع عنهء أو يتعلق به. وكذلك الإجراءات المناسبة 
لإزالة التعدي؛ أو تفادي وقوعه في حالة التهديد به!!). 


رابعا: اختصاص القضاء العدلي في حالات الاستيلاء (الغصب) 
6110115 1: 

1 - يعتبر استيلاءً كل تعرض للكية الأفراد العقارية بشكل مخالف 
للقانوق سواع ينوع للف الملكية أو بالحقلال اللنقان» كلياً أو جزكناء وسواء كان 
العقار مينياً أو .غير مبتي: وذلك: من قبل الإدارة أو أحد. متمهدي الأشغال 
العامة. 

وبذلك فإن الاعتداء الحاصل من الخارج 5ا1'6)6:16 06 على تلك 
الملكية لا يعتبر استيلاءً. من مثل استحداث عوائق على الطريق مما يجعل 
الوسيق: باتسيانة الى طقار انس الواشقين سي ان 

2 - يستفاد من التعريف المعروض أعلاه أن أي اعتداء على حقوق 
عيئية عقاوية غير حق الملكية:. بإلنائها أو الانتقاض متها لا يعتبر استيلاة: 
كالاعتداء على حقوق الارتفاق أو الانتفاع. 

كما أن الملكية العقارية ينبغي أن تكون ملكية خاصة؛ فإن حصل اعتداء 
على أملاك عامة أو خاصة عائدة لأحد أشخاص القانون العام فهو لا يعتبر 
00-5 
(1) نفس المرجع. ص 429. 


)2( 7 .م ,.أك .م0 .5نام2© .]1 
)3 4 .م ,1 116م1 ,.أكء .م0 ..لإطناة .11 .ل 


3066 


مدونة الكتب الحصرية 016.6010/|601010101735113 0 عع 12]. الالنالانا//: 5مخاط/ 


إلى للساكم المدلية ياعتارها سارسة اتلغية العردية, 


خامسا: اختصاص القضاء العدلي بسير عمله وعمل الضابط 


العد ليه: 
1 - 


إن هذه المسائل تدخل في نطاق مبدأ الفصل بين القضاء العدلي 

والقضاء الإداري ومن بن هده القضايا. على سيبيل المثال: 

- تأخر كاتب مجلس العمل التحكيمي بتسجيل دعوى, 

- الأمر الصادر عن النيابة العامة في سياق ملاحقة جزائية 
بإقفال مقهى (قرار رقم 1040 تاريخ 1963/6/25. 
اجتهاد القضاء الإداري؛ فى 20)ء 


-2> ليس لمجلس الشورى صلاحية المصل في مراجعة يترتب 
عليها مصير دعوى عدلية؛ كما في حال الطلب إليه إبطال 
قرار لوزير العمل بتكليف مفتشي العمل تنظيم محاضر 
بحق مخالفي أحكام قانون العمل. (قرار رقم 1958 تاريخ 
177 اجتهاد القضاء الإداري؛» ص 1 
إن مهمة الضابطة العدلية هي البحث عن الجنايات والجنح 
والمخالفات. وجمع أدلتهاء وتسليم مرتكبيها إلى المحاكم التي 
تنظر بإنزال العقوبات بحقهم. وأعمال هذه الضابطة تخضع 
للقضاء العدلي. فهي تحت أمرته وتعمل بإشرافه. 
أما القرارات المتعلقة بتنظيم القضاء وتأليف المحاكم فهي من 
القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء الإداريء لأنها 
صادرة عن سلطة إدارية وفي شؤون إدارية تعود إلى تنظيم مرفق 
القضاء. بخلاف الأعمال المتعلقة بسير القضاء ووظائفه التي 
تعتبر من الأعمال القضائية ويعود أمر النظر بها إلى القضاء 
العدلئن: 
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البند الرابع 


مسؤولية الادارة أمام القضاء الاداري 


الفقرة الأولى: القضاء الاداري ومبدأ فصل السلطات: 


1 - يعود الفضل في إرساء قواعد خاصة لمقاضاة الإدارة عن أعمالها 
الخاطئة, أو الضارة؛ وفي إسناد هذه المقاضاة إلى جهاز قضائي مستقل عن 
القضاء العدلي: إلى الفهم الخاص لمبدأ فصل السلطات الذي قالت به الثورة 
الفرنسية. فلقد قرأت كتاب «روح الشرائع» لمونتسكيو. في هذه المسألة؛ في 
ضوء التجربة التاريخية الفرنسية. 

غفي العهد القديم. كانت الوظيفة القضائية تباع وتشترىء. وتدخل في 
ذمة صاحبها. فيتناقلها الورثة من بعده. مع ما يستتبع ذلك من مفاسد. ثم 
أن محاكم الاستئناف والمسماة «البرلمانات» كانت هي الأخرى. مثالا آخر في 
الفساد. فتمتنع عن تسجيل ما يصلها من قوانين؛ أو تتباطؤ في ذلك. فتحول 
دون أي بادرة إصلاح تتطلبها ظروف مستجدة. 

والحالة هذه. فقد حرصت الثورة الناشئة على أن تنأى بإدارتها الوليدة 
عن أن تضعها تحت رقابة أجهزة فاسدة:؛ ومعادية. فتحت عنوان العمل بمبدأ 
سيل السلطاق: وأك الثورة أن تكتيق السلظة التتشيتية معزوثة بع اتسلظة 
القضائية. ومفصولة عنها بكل ما يمسهاء وما يتعلق بها. وما ينجم عن أعمالها 
من خلافات أو نزاعات. فهيء برأي القائمين على الثورة. قادرة على أن تحل 
مشاكلها بنفسها. ولو هي جمعت بين الخصم والحكم. 

9 - خسوا أنشة لابلوية يوتابوت سساس شورق القولة سرشة 
للإدارة. ومستشار للحكم. عام 1799. وإلى جانبه كان الوزير - القاضي 
ع8ناز-ع15]1هأم 16. واستمرٌّ على ذلك إلى أن أصبح مجلس الشورى محكمة 
إدارية. بكل صلاحياتها وذلك بصدور القاثون, بتاريخ 1872/5/24. 

3 -أمافي لبنان الذي كان. في حينه. ولاية من ولايات السلطنة العثمانية: 
فلم يكن في تاريخه ما يسوغ هذا الفهم الخاص لمبدأ فصل السلطات. ولكنه 
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وقع. في نهاية الحرب العالمية الأولى. تحت الانتداب الفرنسي؛ فصدر عن 
حاكم لبنان الكبير القرار رقم 2668 تاريخ 1924/9/6 الذي أنشأ مجلس 


وقد صدرت تعديلات كثيرة؛ فيما بعد. والقانون المعمول به. حالياً. هو 
القاثون: الصادر بالرسوم يم 10434 طريع 1975/6/14 : 

الفقرة الثانية: تنظيم مجلس شورى الد ولكه: 

أولا: القضاء الاداري: 


1 - يتألف القضاء الإداري في لبنان من مجلس شورى الدولة. ومن 
محاكم إدارية. على رأس المحاكم الإدارية محكمة عليا هي مجلس 
شورى الدولة. ومركزه بيروت. 


2 نب يؤلف القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية) 
جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية. 


(ونقتصر فى بحثنا على مجلس شورى الدولةء دون المحاكم الإدارية). 
ثانياً: تأليف مجلس شورى الدولة: 
1 - يتألف مجلس شورى الدولة من رئيسء. ومفوض حكومة؛ ومن 
رؤساء غرف ومستشارين؛. ومستشارين معاونين. 
قت مكقب ملس شورى الدولة. 
يقألقه مكقب سبلن شور الدؤلة عبن؛ 
- رئيس مجلس شورى الدولة - وَثَيْسَاً. 
مشوطن السكومةا لدى مجلس الشورئى - ثائياً للركيس. 
- رئيس هيئة التفتيش القضائي. 
ووؤساء الغرف لدي الجلين. 
2 وثلاث رؤساء محاكم إدارية الأعلى درجة - أعضاء. 
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بهذا الشأن. 
3 - يقسم مجلس شورى الدولة إلى سبع وحدات. هي: 
مجلبن, االلاشنايا . 
ل - مجلس القضايا: 
يالف مجلس القضانا من: 
- رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا. 
- رؤساء الفرف وثلاثة مستشارين. يختارهم رئيس المجلس 
في بدء كل سنة قضائية - أعضاء. 
ب - الغرفة الإداريه: 
يرس القرقة الإدارية رئيس مجلس شورى الدولة: أو مين يتييه عنه: من 
رؤساء الغرف. وللرئيس أن يكلف واحدا أو أكثر من المستشارين للاشتراك 
بأعمال هده الغرفة بصفة عضو أصيل. 
جَ - الغرف الفصائيه: 
تناس كل عرعة بتساكية من رفيس ومستضارين اشنيخ علي الآقل, 
ويلحق بها مستشار معاون أو أكثر لمساعدتها في أعمالها. 
- اوور العف سعوينج. السفيمق ويفون اديد ااروة ساوتين طن 
الأكثر. 
الفقّرة الثالثة: صلاحيات مجلس شورى الدول4: 
أولاًء صلاحياته في الشؤون الادارية والتشريعية: 


1 - يساهم مجلس الشورى في إعداد مشاريع القوانين. فيعطي رأيه 
فيهاء ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية. ويهيء ويصوغ 
النصوص التي يطلب منه وضهعها. 
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يجب أن يستشار مجلس الشورى في مشاريع المراسيم التشريعية: 
القوانين والأنظمة على وجوب استشارته فيها. 
يمكن أن يستشار مجلس الشورى في مشاريع المعاهدات الدولية, 


ومشاريع التعاميم. وفي أي موضع هام يقرر مجلس الوزراء 
استشارته فيه . 


ثانيا: صلاحياته في الشؤون القضائية: 


1 - صلا حياته القضائية: 


المحاكم الإدارية هي المحاكم العادية للقضايا الإدارية. ومجلس 
الشورى هو المرجع الاستئنافي لجميع الأحكام الصادرة. عن هذه 
المحاكم. 

مجلس الشورى هو المرجع الاستئنافي أو التمييزي في القضايا 
الإدارية التي عين لها القانون محكمة خاصة. 

مجلس الشورى هو محكمة الدرجة الأولى والأخيرة لبعض 
القضايا. 


- 


2 - صلاحياته كمرجع استثنافي للمحاكم الإدارية: 


الدرجة الأولىء عن المحاكم الإدارية. وهي التالية: 


طلبات التعويض عن الأضرار الي تقع بسبب الأشغال العامة, 
أو تنفيذ المصالح العامة. أو الأضرار الناتجة عن سير العمل 
الإداري في المجلس النيابي. 

القضايا الإدارية المتعلقة بعقود. أو صفقاتء أو التزامات. أو 
امتيازات إدارية: أجرتها الإدارة العامة. أو الدوائر الإدارية في 
المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة. 
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قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس 
التيابى: 


القضايا المتعلقة بإشغال الأملاك العامة. 

القضايا التي ترجع فيها السلطة الإدارية على الموظفين, في حال 
اركابهع خط كان سيا للحكق عليها. 

قضايا الشراقب والرسوم آتباشرة. وغير اكباشرق خادها لا 
طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة 
الإدارية. سواء كانت تتعلق بالأفراد أو بالأنظمة الصادرة عن 
سلطة عامة محلية. (محافظ - قائمقام - مجلس بلدي...). 
النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الإدارية. كالمجالس 


النزاعات المتملقة ‏ بتآديب: الموظقين العامين والمحليين. 


3 - صلاحياته في النزاعات التي ينظر فيها؛ في الدرجة الأولى 


واللأخيرة: 


هله النزاعات هن التالية: 


طلبات الإبطال بسبب تجاوز حدّ السلطة للمراسيم التنظيمية, 
والفردية. والأعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء. 


قضايا الموظفين المعينين بمراسيم. 


المراجعات بشأن القرارات الإدارية الفردية التي يتجاوز نطاق 
تطبيقها الصلاحية الأقليمية لمحكمة إدارية واحدة: 


طلبات التفسيرء. أو تقدير صحة الأعمال الإدارية. 
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الفقّرة الرابعة: المنازعات الادارية 215]2)11 201 تناع تأسعاصمق ع1: 
لأنظمته يتبين منها تشمل عددا من الأقضية. نقتصر في بحثنا الراهن على 
ثلاثة منها. هي: 

- قضّاء الإيطال أو الإلغاء. 
د تشاع القتفويضش أ القشام الشامل. 
- قضاء التفسير. 
النيدة الأولى: قضاء الابطال لتجاوز حد السلطة :«ناءتناسء)2م» 
01110(1م 0 وغعناء “انامم 2)1012[تاسصح"[ ع0: 
أولاً: الهدف منه: 
إن الهدف من فضاء الإبطال هو الحكم بإبطال قرار إداري نافخذ ومعيوب. 
ثانيا. خصائص دعوى الابطال: 
1 - إنها دعوى ذات صفة قضائية. أي أنها ليست مراجعة ذات صفة 
إدارية. 

2- إنها دعوى ذات صفة موضوعية. القصد منها حماية الشرعية 
التي تفرض على الإدارة مراعاتها عند إصدار القرارات. 

3 - إنها دعوى ذات صفة عامة. أي أنها من دعاوى القانون العام, 
بمعنى أنه تجوز إفامتها دون حاجة إلى نص. 

ثالثاء شروط قبول دعوى الابطال: 


أوجب القانون لقبول دعوى الإبطال لتجاوز حد السلطة عدة شروط. 


1 - أن يكون القرار الإداري نافذاً وضارا وقابلاً للطعن. أي أنه ينتج 
مفاعيل قانونية تلحق ضررا بأؤضاع المدعي. فالعقود الإدارية 


3/3 


-3 
- 4 


-5 
-6 


7 


مدونة الكتب الحصرية 0016.6010/|601010101735113 عع 12]. الالنالانا//: 5 متاطا/ 


لا تكون موضوع مراجعة قضائية للإبطال لتجاوز حدّ السلطة, 
وإنما يراجع قاضي العقد بشأنها. كما لا تكون موضوع مراجعة 
كهذه القرارات التي تخرج عن نطاق صلاحية مجلس الشورى 
(قرارات وأعمال السلطة التشريعية. والسلطة القضائية...). 
أن تتوافر في المدعى أهلية المداعاة. والمصلحة. فلا دعوى من قبل 
المعنوية) ولا دعوى بلا مصلحة 0260108 35م 01266166 25م. 

ألا يكون المدعي قد رصح للقرار المطعون فيه بصورة صريحة. 
ألا يكون المدعي قد أقام دعوى أمام مرجع قضائي آخر ضد 
القرار تفسه (سيق الادعاء). 

أن تستوفي المراجعة شروطها الشكلية المقررة. 

ألا تكون هناك إمكانية لإقامة دعوى موازية أمام قضاء آخر. 
أي يمكنه اللجوء إلى مراجعة قضائية أخرى. للحصول على 
النتيجة ١ذاتها‏ : 


ألا يكون هناك نص يمنع مثل هذه المراجعة. 


رابعا: أسباب الابطال لتجاوز حدّ السلطة: 


تتمكل للد الأمسبانة بأربعة يؤدي كل واحد منها إلى إبطال القرار 
المطعون فيه. وهذه الأسباب هي: 


- 1 


عيب الاختصاص: أي عدم الأهلية القانونية لسلطة إدارية باتخاذ 
قراو ععين أو الباشرة يقصبوف “57 يدخل فلي تطاق سلاحياتها. 
كاغتصاب السلطة من غير ذي صفة. كصدور القرار الإداري من 
شنخص, نادي مثلا: أو تدخل السلظة الإذارية هي اختصاصن 
السلظة القشافة. 

عيب الشكل والإجراءات؛ ويقوم هذا العيب في تجاوز السلطة 
الإدارية الشروط والمبادئ العامة المطلوبة في اتخاذ القرار: مثلا: 


32/4 


مدونة الكتب الحصرية 0012.6010/|601010101735113 عع 12]. الالنالانا//: 5 متاط/ 


عدم تطبيق الموازاة في الشكل. فالمرسوم للا يلغفى بقرار وإنما 
الأول 
3- عيب مخالفة القانون» والذي على أساسه تقوم شرعية القرارات 
فلا مجال لإعادة بحثها مرة أخرى. 
4 - عيب انحراف السلطة:؛ ويتحقق هذا العيب عندما تستعمل 
غير الهدف الذي منحت من أجله تلك الصلاحيات. أي أن يكون 
الهدف غير مشروع. أو يجافي المصلحة العامة. 
النبذة الثانية: قضاء التعويض أو القضاء الشامل <<ناء2)2)1م» 
0 انال عساعام ع0: 

أولة, الهدف منك: 

دعوى القضاء الشامل هي الدعوى التي يرفعها المدعي بوجه الإدارة, 
أعمالية غس الشوهية: أو سن جراع نتشاطها الكنان. 

ثانياء شروط قبول دعوى قضاء التعويض: 

لا بدّ من توافر بضعة شروط من أجل قبول دعوى قضاء التعويض,. 

1 - وحود قرار ضار أو استصدار فرار مسيق » يطالب الأفراد الادارة: 
عن طريق القضاء الشامل بالتعويض عما لحق بهم من أضرار من 
جراء تصرف الإدارة: 
ققد يكون التصرف عبارة عن قرار إداري مس بحقوفهم. 

أو بمراكزهم القانونية. بصورة غير مشروعة. فيطلبون. 
بالإضافة إلى إلغاء القرار الإداري المعيوبء التعويض عن 
الضرر الذي أصابهم بنتيجة ذلك. 
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ه ‏ وقد يكون التصرف عبارة عن أعمال مادية أتتها الإدارة 
(كالأشفال العامة). وعليهم في هذه الحالة استصدار 


رار سبق مح الإذارة يان يقدموا طليا إلى الإدارةا يسم 
«ربط نزاع» يعرضون فيه مطاليبهم؛ فإن استجابت الإدارة 


لهم فضيّ الأمر. وإن هي رفضت صراحة أو ضمناء توجه 
الأفراد إلى القضاء للمطالبة بالتعويض استنادا إلى قرار 
الرفض. 


2 - أن تتوافر في المدعي أهلية المداعاة. على غرار ما هو حاصل 
بالنسبة إلى قضاء الإبطال. 


3 - أن يتم التقيد بمهل المراجعة, التي هي مبدثياً شهران من تاريخ 
نشر القرار أو تبليفه. أو من تاريخ اعتبار سكوت الإدارة عن الرد 
قراو طتنواتياً بالركفض. 


النبذة الثالثة: فضاء التفسير 016]301008 127 2ء 75تامعع18: 
أوالا, الهدف منك: 
يقصد بقضاء التفسير القضاء الذي يُطَلَّبٌ فيه من القاضي الإداري 


تفسير عمل إداري» أو حكم صادر عن محكمة إدارية: أي أن قضاء التفسير 
ينحصر دوره بإعطاء استشارة فانونية لها فوة القضية المحكمة. 


ثانيا. حالات طلب التفسير: 

يجوز طلب التفسير في حالتين: 

- بناءً على طلب القضاء العدلي. 

- بناءً على طلب صاحب العلاقة مباشرة 

1 - الحالة الأولى: بناء على طلب القضاء العد لي: 

-- إذا أثيرت أمام محكمة عدلية صالحة لرؤية أساس الخلاف 


المعروض عليهاء مسألة تخرج عن اختصاصهاء لأنها تتعلق بتفسير 
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عمل إداريء أو بتقدير شرعيته؛ أو صحته؛ فعليها أن تتوقف عن 
متابعة السير بالدعوى؛ وأن تكلف الفريق الأكثر عجلة مراجعة 
مجلس الشورى لمصل هذه المشنالة. 

لا تخضع مراجعة التفسير لأية مهلة. 

لكل شخص يعتبر أن له مصلحة في القضية أن يتدخل في 
مواحعة التتسير. 

لا يجوز لمجلس الشورى أن يفسر أو يقرر إلا ما هو وارد في قرار 
المحكمة العدلية. 

التفسير المعطى من قبل مجلس الشورى ملزم للمحكمة العدلية, 
دون أو يؤدي ذلك إلى إبطال العمل الإداري في حال ثبوت عدم 


اابرعيتة . 


2 - الحالة الثانية: بناءء على طلب صاحب العلاقة مباشرة: 


لا تقبل مراجعة تفسير وتقدير الأعمال الإدارية مباشرة من أصحاب 


العلاقة إلا إذا توافرت أربعة شروط. هي: 


أن يكون للمدعي مصلحة في طلب التفسير. 
إل أن يكون هناك دعوى عالقة أمام القضاء العدلي, لأنه في هذه 
الحالة يكون التفسير بناءً على طلب القضاء العدليء: وإنما يكفي 
أن يكون. عناك: خلاقف على تتسير يثد قفاشدي, مثلاً. .هل يجوز 
لإصلاح منشآت؟ والإدارة تجيب لتقم وصاحب الامتياز ينكر 
عليها هذا الحق. 

يجب أن يكون مجلس الشورى صالحا للتفسير. 


يجب أن .يفون العمل الإذارى الطلوب تفسيرة يعامكا شعلا, 
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البند الخامس 
أساس مسؤولية السلطة الادارية 


بات نظام مسؤولية الإذارة مخ القضايا الثقررة والسلم بهاء فقها 
واجتهادا. كما تكرس ذلكء. في بعض الأحيان. بنصوص قانونية. 

غير أن المسألة التي تطرح. في هذا المجال. هو معرفة الأساس الذي 
تنعقد عليه مسؤولية الإدارة. بما يترتب على ذلك من نتائج بالغة الأهمية, 
ولا سيما في مسألة عبء الإثبات. فضلا عن تحديد مقدار الضرر. والأساس 
الإدارة بما يتميز به من خصائص ذاتية قد تتولد عنه أضرار لا قبل للأفراد 
بتحملها؛ فلا بد والحالة هذه؛ من تحميل المجتمع ككل تلك الأضرارء لا سيما 
انها تولدت عن إدارة فرافق عامة.. سحمل خزيئة الدولة التعويقن عن لك 
الأشرار: قطبيقاً يدا الحداكة والاتساق: 

وعليه. فإنه سيصار إلى بحث مسؤولية السلطة الإدارية المبنية على 
أساس الخطأ. من جهة:؛ والمسؤولية المبنية على أساس المخاطر من جهة 
أخرى. 

الفقّرة الأولى: المسؤولية على أساس الخطأ: 
والعلاقة السببية بينهما: 

وما دام الخطأ هو العنصر الذي تصدر عنه المسؤولية. فقد اقتضى 
الأمر البحث عن الجهة التي ارتكبت الخطأ. فهل الإدارة: كمرفق عام: هي 
عنهما كليهما. فلدى معرفة الجهة التي ارتكبت الخطأ فإنها تتعين الجهة التي 
تتحمل عبء التعويض. 

وسنيحث هذه الاحتمالالات الثلاثة وفق التفصيل التالي: 
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النبذة الأولى: الخطأ المرفقضي ع712ء5 ع0 ع)نا19: 

أولاً. حالات الخطأ المرفقي: 

يقوم الخظا هنا على اسالس آن اكرطق.ذاته هو الى تسيب بالصرر., لآنه 
لم يؤد الخدمة العامة وفقاً للقواعد التي يسير عليهاء سواء كانت هذه القواعد 


خارجية؛ أي لا يد للادارة في إقرارهاء كالقواعد التي وضعها المشترع. أو كانت 
قواعد داخلية أقرتها الإدارة لنفسها وفق نصوص تنظيمية صدرت عنها. 


وبقطع النظر عما إذا كان بالإمكان معرفة الموظف الذي ارتكب شخصيا 
الخطأ الضارء أو لم يكن بالإمكان معرفته. فإن الخطأ المرفقي لا يعدو أن 
يكون صادرا في حالة من حالات ثلاث هي: 


- المرفق أدى الخدمة على وجه سيء 102610216 2036 2 10ر56 ع16. 
- المرفق لم يؤد الخدمة المطلوبة منه 1002)1008126 35م 22 ع561712 ع1. 
- المرفق أبطأ في أداء الخدمة 686د7عانل2) عصههناعم0 ج عع برعو ع1[(!). 
الحالة الأولى: المرفق أدى الخدمة على وجه سيء: 
يأخذ الخطأ في هذه الحالة صوراً متعددة: 
-- ينشأ الضرر عن أحد الموظفين وهو يؤدي واجبه على نحو سيء. 
دون احتراز كاف. كما في الحوادث التالية: 
لطع لسن تيقد مساسة وقور ماين كيرا عاقيا «اساية 
أحد الأفراد. وهو في منزله. 
» استدارت مدرّسة فجأة وبيدها قلم فخفقأت عين طفل. 
من الفقهاء من يطلق على هذا النوع من الخطأ عبارة «خطأ خدمة» 
حيث يمكن معرفة مرتكبه؛ تمييزا له عن «خطأ المرفق». الذي لا يعرف 
مرتكبه. كصدور مرسوم غير شرعي. 


)1) 3 .م ,.أك .م0 .ع1غ0هطتاهآ عل .م 
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- 2 قد يصدر الضرر عن شيء أو حيوانات تملكها الإدارة. كحوادث 
السيارات. وإهمال رعاية الخيول. وسواها. 

- وقد يصدر الضرر عن سوء تنظيم المرفق. كعدم تهوئة مكان 
جرت تدفئته بالفحم؛ فتضرر أحد الموظفين من جراء ذلك أو 
وضع كمية كبيرة من الأملاح فى أحواض السقاية مما أدى إلى 
نفق عدد من المواشي التى تسقى من تلك الأحواض. 


الحالة الثانية: المرفق لم يؤد الخدمة: 


ويتمثل الخطأء في هذه الحالة, بامتناع الإدارة عن القيام بعمل ملزمة 


به قانونا. فموقفها السلبي هذا نجم عنه ضررء تلزم بالتعويض عنه. 


وكانت أولى تطبيقات هذه الحالة بمناسبة الأضرار الناجمة عن 


الأشغال العامة ومثالها: 


- عدم إنشاء حواجز على طريق مرتفع أدى إلى سقوط أحد المارة. 
- إهمال صيانة طريق عام أدى إلى تهدمه وانقلاب سيارة. 


- ترك أغصان أشجار مغروسة عطي جوانب الطريق دون تشذيب 
متاكلت وسقطت .على عريات: سنا الندق يها اأكتراراً مقظفة. 


وهناك الكثير من الحوادث المماثلة التي أدت إلى الحكم بالتعويض عن 


الأضرار الناجمة عن استنكاف الإدارة عن القيام بواجب الصيانةء والرعاية, 
والاحتراز المطلوبة لحسن سير المرافق العامة(!). 


(1) 


من طريف ما صدر من أحكام في فرنسا اعتبرت فيها الإدارة مسؤولة عن إهمالها القيام بما 
هو واجب عليها في جعل المرافق العامة تؤدي ما أنشئت من أجله على الوجه الحسن. إعلان 
مسؤولية الإدارة لعدم القيام بالأعمال الضرورية لوقاية الأهالي من الفيضان. أو بتصريف 
المياه في الأقنية المعدة لذلك مما جعلها تتسرب إلى منازل المواطنين المحاذية للطريق (وهي 
أمور تتكرر في لبنان في مطلع كل فصل شتاء) أو إعلان مسؤولية الإدارة لإهمالها صيانة 
الأضواء في الطرقات العامة (وما اكثر حوادث السير لهذا السبب في لبنان) أو إعلان 
مسؤولية الإدارة عن انقطاع التيار الكهربائي فجأة فأدى إلى سقوط سيدة عن السرح. (زيما 
اعتبرت الإدارة مسؤولة في لبنان إذا صدف وتم وصل التيار الكهربائي فجأة). 


330 


مدونة الكتب الحصرية 0016.6010/|601010101735113 عع 12]. الالنالانا//: 5مخاطا/ 


الحالة الثالثة: المرفق يؤدي الخدمة بعد تباطؤ غير مبرر: 

لين القصود عن هذه الحالة آن تكوق الآذارة ملؤمة بالعمل خلال مهلة 
معينة. فتجاوزت تلك المهلة. لأنها في مثل هذه الحالة تكون قد امتنعت عن 
أذاء اللقدمة: وهنا ذهو معروش سايعاً: واثننا تعسو عو قاكة القداره 
بشكل غير مبرر مما يلحق الضرر بالأفراد. ومثاله ما حصل في إحدى 
آلتاضايا عتنسا عسظرت الدولة استيراق الشموى لعآنة: اتفساذية: مسقية سن 
ذلك الكميات المتعاقد عليها سابقاً. فطلب احد التجار السماح له باستيراد 
الكمية المتعاقد عليها قبل صدور الحظر.ء ولكن الوزير لم يجبه إلا بعد أشهر 
عديدة. وكان قد ألغي قرار الحظر واستبدل به قرار إباحة الاستيراد ولكن 
برسوم جمركية مرتفعة. 

ثانيا: تقدير أهمية الخطأ المرفقي: 

لا يكتقي القضاء بالتأكد من مجرد وجود الخطأ المرفقي, ولو كان 
الخطأ طفيفاء حتى يحكم بمسؤولية الإدارة. وإنما يشترط أن يكون الخطأ 
على درجة من الجسامة. ولهذا فإنه يتفحص كل حالة بمفردها مع مراعاة 
طبيعة المرفق: فلا يعامل مرفق الأمن. والمرفق الطبي. بمثل ما يعامل به المرفق 
الإداري العادي. كما يراعي القضاء ظروف ارتكاب الخطأء من حيث الزمان 
والمكان. فلا فقاعدة عامة موضوعية مجردة تطبق في جميع الحالات. 

النبذة الثانية: الخطأ الشخصي: 

أوالا, معيار الخطأ الشخصي: 

من الرجوع إلن اجتهادات المقضاء الإداري لم يتبين أن هناك ععياراً 

وعدا محتفد ا لوصف الخطأ بأنه خطأ شخصي؛ ٠‏ وإنما تعددت هذه المعايير 
واختلفت باختلاف الفقهاء . 

-3 همتهم من رأ أن ألخطا يعتير شهسيا ]5 ضف عق شعف 
الإنسان. وشهواته. كالقصد السيء من وراء العمل أو النكاية 
أو الفائدة الشخصية. ولهذا وصف هذا النوع من الخطأ بأنه 
الخطأ الممهور بتوقيع مقترفه 518266 6)ناة1 13. 
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- ومنهم من يرى بأن الخطأ يعتبر شخصيا إذا أمكن فصله عن 
الوظيفة 066430925816 3016 كالشرطي الذي يستخدم سلاحه 
الاميري لأسياب عاطفية. 
- ومنهم من ينظر إلى جسامة الخطأ. فاعتبر الخطأ الجسيم خطأ 
شخصيا دون الالتفات إلى شيء آخر. 
خانيا: بعض حوادث الخطأ الشخصي: 
بقطع النظر عن المعابير الفقهية في تمييز الخطأ الشخصي. فإننا 
تورد ويا من الحوادث التي وسمها القضاء بالخطأ الشخصى. ومنها: 
2 الخطأ الذي يرتكبه الموظف في حياته الخاصة. وخارج وظيفته. 
كما لو حرج يتنزه يسيارته يوم عطلة وصدم أحد المارة. 
- ارتكاب الفعل بقصد الإيذاء بصورة فاضحة؛. كحجز مراسلات أحد 
المقاولين للحؤول بينه وبين تقديم عرضه ضمن المهلة القانونية. 
في المناقصة. أو اتهام رئيس لمرؤوسه بالسرقة دون أي مبرر. 
ثالثا: حالة خطأ الموظف إذا كان تنفيث! لأمرالرئيس: 
عالج نظام الموظفين اللبناني هذه الحالة فنص في المادة 14 (فمرة 
2( على أن يخضع الموظف لرئيسه وينفذ أوامره وتعليماته. إلا إذا كانت 
هذه الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة وواضحة. وفى هذه 
الحالة. على الموظف أن يلفت نظر رئيسه خطيا إلى المخالفة الحاصلة. ولا 
32 2 
يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها الرئيس خطيا. وله أن 
يرسل نسخا عن هذه المراسلات إلى التفتيش المركزي, 


رابعا: الخطأ الشخصي للموظف إذا شكل جرما جزائيا: 

اد يحال الولف على اللتطناء لشن ]15 ارككي أفتالاً تكنكل ترما 
جواكيا يعاتب عليه. القافون. دون أأية إجعراءات قاسنة إذا كاتت 
تلك الأفعال لا علاقة لها بوظيفته. 
بناء على موافقة الإدارة التي ؛ ينمهي إليها. 
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وعلى النيابة العامة أن تستحصل على موافقة فقة الإدارة قبل المباشرة 
4 - إذا حصل خلاف بين النيابة العامة والإدارة المختصة حول وصف 
الجرم. ما إذا كان ناشئاً عن الوظيفة أو غير ناشئ عنهاء يكون 
للنائب العام لدى محكمة التمييز. خلافا لأي نص آخر خاص 
أو عام أمر البت نهائيا بهذا الموضوع (الفقرة المضافة إلى نص 
المادة 31 من فانون القضاء العدليء الصادر بالمرسوم الاشترا 
رقم 22 تاريخ 23 
خامسا: الخطأ الشخصي (غير الجرمي) للموظف في القانون 
اللبناني؛ 
اعتمد القانون اللبناني معيار الخطأ الجسيم في ترتيب المسؤولية المدنية 
على الموظف. وفي ما خلا ذلك فإن الادارة هي المسؤولة . فقد نصت المادة 62 
من نظام الموظفين على ما يلي : «إذا أتى الموظف عملا عيطبرا بالغير أثناء 
ممارسته الوظيفة أو يسيب ممارسته إياهاء كانت الدولة مسؤولة تجاه الغير 
عن عمل الموظف. وللدولة؛. في حال الحكم عليها بالعطل والضررء أن تعود 
على الموظف إذا تراءى لها أنه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه». 
هذاء مع الإشارة إلى أنه يعود للقضاء النظر في الخطأ المرتكب لوصفه 
يآتة جسيم أو غير جسيم ووفققا لطبيعة اخرهق العام وظروف اركاب انحط 
في الزمان والمكان. 


النبذة الثالثة: الجمع بين الخطأ المرفقّي والخطأ الشخصي: 
أولاً: بداية الجمع بن الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي: 


حرى الاجتهاد في القضاء الإداري؛ في أول الأمر: على القصل التام 
بين الخطأين. فالضرر الذي يصيب الأفراد أما أن يكون خطأ مرفقيا أو خطأ 
استسا ٠‏ وقد تم التخلص من هذا الاجتهاد يسبب عدد من الاعتبارات: 


- أولها غموض مهيار التمييز بين الخطأين. فالمرفق بذاته لا 
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يرتكب خطأ إلا عن طريق الموظفين. والفارق بين الخطاين هو 
فارق في الدرجة؛ فالخطأ البسيط يبقى منسويآ إلى المرفق إلى 
أن يتجاوز حداً معيناً يصبح فيه خطأ جسيماً. . ويصبح: عندئذ 
خط خصاً, ولكن الفصل بين القطاين. بهذ[ الشكل 8 يحل 
المشكلة. وإنما يطرحها على نحو آخر فتصبح: متى يكون الخطأ 
وسيظطاء: رمت .يكون خط يما 


وهنا تبرز مشكلة أخرى وهي: كيف يمكن أن تتفير القاعدة 
القانونية التي تطبق على الخطأ تبعا لتغير درجة جسامته؟ة 
فالأقرب إلى المنطق. عندئذ, هو القول بأن المرفق هو الذي 
أخطأ. فيتم تلافي عدد من الإشكالات بخصوص التكييف 
المقانوني للخطأ. ومعرفة قواعد المسؤولية وتحديد القضاء 
الشتض. ... وسواهاء. 

- والاعتبار الثاني» أن المتضرر من الخطأ المرفقي. وهو بالمعيار 
عن صضرره. في حين أن المتضرر من الخطأ الشخصي. بالمعيار 
المطلوب بالنظر إلى عدم ملاءة الموظف, كما هي الإدارة. وهي 
مفارقة غريبة غير منطقية. 

- والاعتبارالثالثء أن مقولة الفصل بين الخطأين تقوم على 
افتراض غير واقعي. حيث يغتبر الضرر ناتجأ أما عن خطأ 
الأقرب إلى الواقع أن يكون الضرر ناتجا عن الخطأين معاء 
وبنسب مختلفة) بحسب وافع الحال. 

ثانياً: إقرارالاجتهاد بالجمع بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي؛ 

1 - يالتظر إلى الاعقيارات: القي جرئ .عرظتها آنفا فقد أقرٌ اجتهاد 


9 .م ,.أكء .م0 .5نامقط0 .]1 
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القضاء الإداري بالجمع بين الخطأين. وذلك عندما يكون للخطأ 
الشخصي علاقة ما بالمرفق بأي وجه من الوجوه . وفي هذه الحالة؛ 
فقد قضى مجلس شورى الدولة بحق المتضرر بالتعويض عن مثل 
ذلك الخطأء إما بمقاضاة الموظف على أساس خطئه الشخصي. 
وإما بمقاضاة الإدارة على أساس الخطأ المرفقي. ولكن ليس له أن 
يستحصل على تعويضين من الطرفين عن الخطأ نفسه. 

ثم ما لبث القضاء الإداري أن خطا خطوة أخرى إلى الأمام عندما 
أقرٌ مبدأ الجمع بين المسؤوليتين عن خطأ شخصي ارتكب بمناسبة 
الوظيفة. فحكم لأحد الأفراد بالتعويض عما لحق به من ضرر عن 
أعمال رماية بالبندقية على أهداف عائمة في النهر. في إحدى 
المناسبات. فأبلغ رئيس المجلس ذلك. فاعتبرت البلدية مسؤولة وإن 
كان الخطأ شخصيا. غير أن مجلس الشورى أعطى المجلس البلدي 
حق الرجوع على رئيس البلدية بما تم دفعه من تعويض. 


ثالثا؛ نتائج الجمع بين الخطأين: 


1 - في ما يتعلق بحقوق المتضرر: 


يمكن للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء الإداري لمقاضاة الإدارة على 
أساس الخطأ المرفقي. أو أن يلجأ إلى القضاء العدلي لمقاضاة 
الموظف على أساس الخطأ الشخصي. 

إن مبدأ الجمع بين المسؤوليتين إنما هو لإعطاء المتضرر الخيار 
لملاحقة الأكثر ملاءة من الطرفين. ولكن ليس له أن يستحصل 
على تعويضين. فالجمع بين المسؤوليتين لا يجيز الجمع بين 


تعويضين . 


2 - توزيع التعويض بين الإدارة والموظف: 


قد يحصل أن تكون المسؤولية مشتركة بين الطرفين فيعود 
للقاضي أن يوزع التعويض بينهما بنسبة خطأ كل منهما. 
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- وقد يحصل أن تتحمل الإدارة كامل التعويض إنما يعود لها الرجوع 
غلى الموظف بنسية خطنه, وكمَا لما سبقت الإشارة إليه بخصوص 
المسؤولية المدنية المترتبة على الموظف في نظام الموظفين اللبناني. 
الفقرة الثانية: المسؤولية بدون خطأ: 
1 - مدخل إلى الموضوع: 
هي: الخطأ. والضررء والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. أما في هذا 
النوع من المسؤولية فإنها تنعقد بتوافر عنصرين اثنين هما: الضرر والعلافقة 
السببية بينه وبين تصرف الإدارة والذي يصدر عنها بدون أي عيب أو شائبة. 
فابتدع القضاء الإداري هذا التوع من المسؤولية مدفوعا بدواعي الحرص على 
تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف تجاه المتضررين. 
2 - الفروقات بين المسؤولية المبنية على الخطأ والمسؤولية بدون خطأ: 


بالإضافة إلى الاختلاف بين هذين النوعين من المسؤولية من أن الأولى 
تقوم على ثلاثة عناصرء والثانية على عنصرينء. كما سبقت الإشارة فإن 
الفروقات بينهما تظهر في المسائل التالية: 
اي التسؤولية على أسابن. القظأ طإن على للب هي لقبات القطلاً 
الخرتكي: عن الإادارة إشنافة إلى إفياك العتاسير الأشرئ: آما 
المطلوب من المدكى فى الدهوى العامة على اساس المسؤولية 
بدون خطأ فهو إثبات الضرر فقط ونسبته إلى تصرف الإدارة. 
دونما حاجة إلى اثبات وقوع خطأ منها. 
د إذ! اشبقت الادارة أثها تصترطت بحدود الشرعية القائوئية فزن هذا 
الإثبات غير كاف للحكم بعدم مسؤوليتها عن الضرر الحاصل. 


- إن المسؤولية بدون خطأ تتعلق بالانتظام العام. ويمكن إثارتها 
عفوا من قبل القاضي. كما يمكن للمدعي إثارتها في أية مرحلة 
من مراحل الدعوى. 
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3 - انواع المسؤولية بدون خطأ: 

يوجد نوعان من المسؤولية بدون خطأ: 

- النوع الأول هو المسؤولية المبنية على المخاطر. 

- والنوع الثاني هو المسؤولية المبنية على مبدأ المساواة أمام الأعباء 
العامة. 

النبذة الأولى: المسؤولية على أساس المخاطر: 

أولاً: مدخل إلى الموضوع: 

إذا كانت الإدارة. وهي تتولى تسيير المرافق العامة. إنما تقوم بذلك 


تبعات مخاطر نشاط الإدارة في تسيير المرافق العامة. 


وقد ابتدع القضاء الإداري هذا النوع الخاص من المسؤولية عندما رأى 
أن اشتراط توفر عنصر الخطأ للحكم للأفراد بالتعويض عما لحق بهم من 
أضرار يتعارض تعارضا صارخا مع مبدأ العدالة 

وبالنظر إلى المحاذير التي تترتب على الأخذ بهذا النوع من المسؤولية, 
فقد اشترط مجلس الشورى أن يكون الضرر الموجب للتعويض بدون خطأ ذا 
صفتين أشنا سيتين: 

إحداهما. صفة الخصوصية 506018116 بمعنى أن يكون الضرر قد انصبٌ 
على فرد معين. أو مجموعة أفراد محددين؛ لا يشاركهم فيه سائر المواطنين. 

والأخرى. أن يكون الضرر بجسامة غير عادية 320117131 فخصوصية الضرر 
لا تكفي للحكم بالتعويضء ولا سيما إذا كانت من مخاطر المجتمع العادية. 

ثانيا: الحالات التي أفَرّ فيها الاجتهاد مسؤولية الادارة على 
أساس المخاطر: 

تذكر من هله اللحالات: كلاثاً »ها عاق سنيلا بالآاللات والمواد الظرة وما 
تعلق منها بالأساليب الخطرة. وما تعلق منها بالأوضاع الخطرة. 
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الحالة الأولى: الأضرار الناجمة عن استعمال الآلات أو المواد الخطرة: 
عرضت أمام مجلس شورى الدولة الفرنسي القضية التالية: 
أتناء الحرب: العالمية الأولى: قامت: الشلطات العسكرية يتخزين كمية 

كبيرة من القنابل والمتفجرات في فلعة 01150116)-10010016 في ضواحي باريس . 
وحدث أن انفجرت هذه القنابل مما أدى إلى وقوع العديد من الضحاياء 
وألحق أضرارا بالغة بالمنازل المجاورة. 

وتقدم ذوو الضحاياء وأصحاب الأملاك دعاوى للتعويض عن الأضرار 
اللاحقة بهم. وعلى الرغم من أن السلطات العسكرية لم ترتكب أي خطأ في 
تخزين المتفجرات. وفي اتخاذ الاحتياطات الضرورية. في حالة كهذه. فقد 
قضى مجلس الشورى بالتعويض على المتضررين استنادا إلى المخاطر. لا إلى 
الخطأ. 

وقد عرفت هذه القضية باسم 1568283101-10655021655. وصدر الحكم 
بشأنها بتاريخ 1919/3/28. 

الحالة الثانية: الأضرار الناجمة عن استعمال الأساليب الخطرة: 

عرضت أمام مجلس شورى الدولة الفرنسي القضية التالية: 

في أعقاب الحرب العالمية الثانية. رأت الإدارة أن تطبق نظاماً جديدا 
وذلك باتباع نظام السجن المفتوح 0اه531556 53125 2515017 عن طريق إعطائهم 
فسطا من الحرية مع إخضاعهم لرفابة شديدة. 

وحدث أن هرب عدد منهم, واعتدوا على منزل قريب بجوار الإصلاحية؛ 
وسلبوا اصبحابة الخال: واستظوا الغطان .ند أن اغتدوا على اكارة: 

وحكم مجلس الشورى بالتعويض على المتضررين دون أن تكون إدارة 
السجن قد ارتكبت خطأ يرتب مسؤوليتها. فما فعلته كان مطابقا لنظام 
السجن المفتوح. 
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وعرفت هذه القضية باسم 150112611167 وصدر الحكم بشأنها بتاريخ 
3 1101 
الحالة الثالثة: الأضرار الناجمة عن الأوضاع الخطرة: 
عرضت أمام مجلس شورى الدولة الفرنسي القضية التالية: 
فاقث إحدي اللدرسات ساملاً: وتتايم التدريسن: للآتها لم تكن قد بلقت يعد 
المرحلة التي تخولها الاستحصال على إجازة أمومة. وفي حينه كانت المدرسة 
موبوأة بحمى الحميرا 6601 13 فأصيبت المدرسة وجنينها بالمرض. 
وحكم لها مجلس الشورى بالتعويضء دون أن تكون إدارة المدرسة قد 
ارتكبت خطأ. وإنما استند المجلس في حكمه على المسؤولية الناجمة عن 
العمل في أوضاع خطرة. 
وعرفت هذه القضية باسم 5310126 1031726: وصدر الحكم بشأنها بتاريخ 
6/. 
النبذة الثانية: المسؤولية على أساس المساواة أمام الأعباء العامة: 
أولا: مد خل إلى الموضصوع: 
يتسم هذا النوع من المسؤولية بخصائص تميزه عن غيره من أنواع 
المسؤوليات الأخرى. ولا سيما المسؤولية على أساس المخاطرء. نذكر من هذه 
الخصائص ما يلي: 
1 - تختلف هذه المسؤولية عن المسؤولية بدون خطأ المبنية على أساس 
المخاطر بأن الأضرار التي تكون موضوع شكوى لا تتأتى عن إحداث 
مفاجئة غير مقصودة. كالحوادث التى أشرنا إليها في السابق؛ 
وإنئما تحصل هده الأضرار كنتيجة طبيعية للتدابير والاجراءات 
التي اتخذتها السلطة العامة تأمينا للمصلحة العامة. فتتسبب 
هده التدابير والاجراءات بتحميل بيعص الأفراد, دون الآخرين, 
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2 - ولذلك فإن الضرر المشكو منه يجب أن يكون خاصاً وغير اعتيادي 
30011131 اء 66131م5 ويكون الضرر خاها عتدما لا يصيب سوى 
بضعة أفراد من المجتمع. فلو أصابهم جميعاء أو أصاب أكثرهم 
فهو ليس مدعاة للتظلم: على القول السائر «ظلم في السوية 
عدل في الرعية» ويكون الضرر غير اعتيادي إذا تجاوز الأعباء 
المألوفة التي تقتضيها الحياة الاجتماعية. 

ثانياء تطبيقات هذه المسؤولية: 


نرى تطبيقات هذا النوع من المسؤولية في اجتهادات القضاء الإداري؛ 
في الحالات التالية: 

الحالة الأولى: الأضرار الناجمة عن تنفين الأشفال العامة: 

مثالها أن تدم الإدارة على شق طريق عام أدت إلى انخفاض مستوى 
المنزل المجاور الذي كان سينياً في السابق فنتج عن ذلك أضرار تمثلت بانحجاب 
الرؤية. وكثرة الضجيج, ٠‏ وانخفاض نسبة الإضاءة وانكشاف المنزل للمارة.. 
إشافة إلى قراجع القيمة البيعية للمنزل. 

وهى أعباء ألقتها السلطة العامة على صاحب المنزل عن سابق معرفقة 
وإرادة. ولكن دون ارتكاب أي خطاء وفي الوفت الذي تحمل فيه صاحب المنزل 
جميع هذه الأعباء كان الآخرون يستفيدون من الأشغال دون مقابل. وهذا ما 
سبب بقثلا رط التواون امام اغبا .العامة يقتصي تسسيحة: 


وقد حكم مجلس شورى الدولة. في لبنان. في العديد من القضايا 


المشابهة: ومنها: 
- أشفغال عامة أدت إلى انقطاع الطريق الرئيسية المؤدية إلى إحدى 
المطاحن. 


- إصلاح طريق عام أدى إلى انقطاع الطريق المؤدية إلى المقهى 
المجاور انقطاعا كليا خلال فصل الصيف. 
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معد للسكنء وإلى انخفاض مستوى الطابقين الأول والثاني منه. 
وإلى انخفاض مستوى المحل التجاريء وإلى إنشاء درج:ء وإلغاء 
موقف السيارات. 

الحالة الثانية: الأضرار الناجمة عن القوانين: 


قد يكون في الأمر مفارقة. إذ كيف يمكن القول بأن القانون يمكن أن 
يكون مدعاة للمساءلة بنتائجه الضارة5. 
الجميع. والمشترع., الممثل لإرادة الأمة. وهو وحده صاحب الحق في تقدير ما 
إذا كان القانون الصادر عنه يوجب التعويض أو لا. 


وكان مجلس شورى الدولة الفرنسي قد رد بعض الدعاوى استتادا إلى 
ذلك. وقال في أحد أحكامه: إن الدولة لا يمكن إطلاقا أن تكون مسؤولة عن 
نشاطها التشريعي. 

ولكن مجلس الشورى هذا عاد عن اجتهاده المذكور عند النظر في 
فضية شركة عاع1ناء1 3آ عام 8 . وخلاصتها: 

بتاريخ 1935/6/9 صدر في فرنساء قانون لحماية المنتجات المصنوعة 
من الحليب الصافي. ومنع, لهذه الفغاية, كل المنتجات الي قد تحل محل 
القشدة الطبيعية 283]10156116 058106 13: ولا تكون مصنوعة من الحليب الصافي. 
فاضطرت شركة 11656016 13 إلى التوقف نهائيا عن العمل حيث كانت تنتج 
القشدة المركبة من الحليب وزيت فستق العبيد. وصفار البيض. 

فحكم لها مجلس الشورى بالتعويضء؛ بعد أن تثبت أن نشاط الشركة شرعي 
وغير ضار وذلك استنادا إلى ميدأ المساواة أمام الأعباء العامة. فالعبء الذي 
تحملته الشركة كبير جدا (التوقف النهائي عن العمل) وخاص جدا (فالشركة 
هي الوحيدة المعنية بنتائج هذا القانون لجهة تحمل أعبائه). وما دام القانون قد 
صدر تأمينا للمصلحة العامة شيجب أن يتحمل نتائجة المجتمع كقل: 
الشرعية الفردية. فضلا عن المعاهدات الدولية. 


391 


مدونة الكتب الحصرية 0016.6010/|601010101735113 عع 12]. الالنالانا//: 5مخاط/ 

النبذة الثالثة: انعدام المسؤولية أو التخفيف منها: 

أولا, مد خل في الموضوع: 

بقطع النظر عن الأساس الذي تبنى عليه مسؤولية السلطات العامة؛ أي 
سواء أكانت على أساس الخطأ الحاصل من المرفق أو عن الخطأ الشخصي؛ 
أم كانت مسؤولية بدون خطأء أي على أساس المخاطر أو على أساس المساواة 
أمام الأعباء العامة, فإنه لا بدّ وأن تكون هناك علاقة سببية بين الضرر وفعل 
الإجداية أو الستطة العامنة. 

وعلى ذلك فإنه إذا انتفت العلاقة السببية ينتفي: في الوقت ذاته. موجب 

ثانيا: حالات انتفاء العلاقة السببية بين الضرر والادارة: 

نبدة : هذه العلافة في حالتين: 

- حالة خطأ الضحية. 

- وحالة نسبة الضرر إلى حصول سبب خارجي. 

الحالة الأولى: خطأ الضحية أو المتضرر: 
في حصول الضرره بكامله أو بجزء منه: فإن هذا الخطأ يشكل: بالنسبة إلى 
الإدارة. ظرفا مخففا للمسؤولية. أو محلا منها. 

ومثال ذلك. مخالفة المتضرر للقانون: فلا يمكن للمتضرر أن يطالب 
التصرفء. مما يدل على رعونة وفلة احتراز. 

وفي مطلق الأحوال. يتوجب على الإدارة أن تشغ خطأ المتضرر حتى 
تتحلل من المسؤولية كاملة. أو من جزء منها. 

الحالة الثانية: نسبة الضرر إلى سبب خارجي: 


1 - إذا كان الضرر ناجماً عن سبب خارجي. غريب عن الإدارة؛ فإن 
من مؤدى ذلك انقطاع العلاقة السببية بين فعل الإدارة والضرر 
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الحاصلء. وهذا ما يسند عي النظر إلى أساس ما بنيت عليه 
مسؤولية الإدارة. 

فإذا كانت المسؤولية مينية على أساس الخطأ. فإن انتفاء الخطأ 
يعمي الإدارة من المسؤولية في جميع حالات السيب الخارجي 
والتي تتمثل في: 

3 القوة القاهرة. 

هه الحادث المفاجىٌ: 

© فعل الفير. 

2 - ويختلف الوضع إذا كانت المسؤولية مبنية على أساس المخاطر 
فالقوة القاهرة (وقد سبق شرحها) هي وحدها التي تحل الإدارة 
من مسؤوليتهاء في حين أنها تبقى مسؤولة في الحالتين الأخريين, 
أي في حالة الحادث المفاجئى؛ وفي حالة فعل الفير. 


البند السادس 


شروط التعويض 


إذا انعقدت مسؤولية الإدارة: وفق اللأسنشق التي سيق بيانها, هما هى 
الشروط الواجب توافرها في الضرر حتى يكون قابلاً للتعويض5.: 

من مراجعة اجتهادات القضاء الإداري ينبيين أ هذه الشروط هي 
التالية: 

اتشرظ الأول: أن يعون الضترز اكيدا: 


أي أن يكون كنوواً ثابتاً: ولو لم د تحمة يتحقق بكامله بعد . فالضرر المستقبلي 
ينشئ حقاً بالتعويض شرط أن يكون حدوته أكيدا للا احتماليا ٠‏ وأن يكون قابلاً 
للتقدير النقدي 
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الشرط الثاني: أن يكون الضرر مباشرا: 

ويقصد به الضرر الناتج مباشرة عن أفعال الإدارة. ومثاله. إقفال 
صيدلية بصورة غير شرعية أدى مباشرة إلى حرمان صاحبها من الأرباح 
التي كان يجنيها منها. 

والسبب المباشر للضرر لا يعني أنه السبب الوحيدء فقد تتعدد الأسباب 
ويكون من بينها السبب الذي أدى مباشرة إلى حصول الضرر. 

الشركل الخانث: أن يكون النضرر قابلاً للتقدير نمال: 

فالأضرار التي تلحقها الإدارة بالغير قابلة للتعويض بمبالغ نقدية. أي 
أن القاضي لو يستطيع أن يلزم الإدارة بالتعويض العيني, عملا بميدأ فصل 
السلطات. 


ويدخل في مفهوم هذه الأضرار أي ضرر يلحق بالأموال المنقولة والأموال 
غير المتقولة: والأضرار المعتوية التي ينتج: عنها 'أضرار مادية؛ كتشوية وجة 
ممثله, أو اقتلاع عين أحد الشيان. 


الشرط الرابع: أن يكون الضرر شخصيا: 


ويقصد به أن التعويض عن الضرر يعود إلى المتضرر نفسه؛. ويدخل في 
ذمته المالية. ولا يعود للورثة. في حال وفاة المتضررء أن يطالبوا بأكثر مما 
كان للوريث أن يطلب به. 


الشرط الخامس: أن يكون المتضرر في و ضسع قانوني سليم: 


وهذآ الشرط كثيرا ما يردده مجلن شورى الدولة في احكامة: 
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الفقرة الثانية: إنشاء البلدية 0 


الفقرة الثالثة: ضمّ البلديات والقرى في بلدية واحدة وفصلها... 233 
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الفقرة الرابعة: جهاز البلدية 2 2 211111111131212132ظ2 
النبذة الأولى: السلطة التقريرية ز[ ز 1 2321111 
النبذة الثانية: السلطة التنفيذية 1 1 1 22222111111 
البند الثاني: اتحاد البلديات 21100 222011111311551 
الفصل الرايع: الهيئات اللامركزية المرفقية 
المؤسسات العامة !| ظص|[ض| |[ [22111[1[1 
البند الأول: الأحكام العامة 1518١‏ 527571 
البند الثاني: إدارة المؤسسات العامة #0777(حظ2ظ11 
الفقرة الأولى: السلطة التقريرية ص2 
الفقرة الثانية: السُلطة التنفيذية ل 0 
البند الثالث: أنواع المؤسسات العامة ومفاعيلها القانونية 506 
الفقرة الأولى: المؤسسات العامة الإدارية جعت وي اماه ا 001 
الفقرة الثانية: المئؤسسات العامة الصناعية والتجارية 5556 
البند الثالث: سلطة الوصاية الإدارية 3غ 
البند الرابع: أحكام الوصاية الإدارية على المؤسسات العامة في 
لينان 7 ا 2 
الفقرة الأولى: سلطة الوصاية الإدارية ومهامها 0 
الفقرة الثانية: الرقابة المالية 1 1 1 1 22121111111311 
الفقرة الثالثة: لجنة المراقبة السنوية على المؤسسات العامة... 
الفقرة الرابعة: الرقابات الأخرى 4ج احا ووه جوج وا ا 6 ا 
الفصل الخامس: الأعمال الادارية - القرارات النافدة 555 
البند الأول: مفهوم القرار الإداري وتعريفه 1 212111 
الفقرة الأولى: مفهوم القرار الإداري آ1آ515201101010101[101ظ212 
الفقرة الثانية: تعريف القرار الإداري 1 1 2311111111 
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البند الثاني: أركان القرار الإداري [ 1 225012351505151 
البند الثالث: تصنيف القرارات الإدارية النافذة 9 ظةظظ5ظ 
الفقرة الأولى: التصنيف من وجهة النظر الشكلية. أو 
العضوية ااال 1ذزذ[1ذ[ذ[ذآ[22313111111 
الفقرة الثانية: التصنيف من وجهة النظر المادية 220010 
الفقرة الثالثة: القرارات الإدارية عديمة الوجود 201111 
البند الرابع: سريان مفعول القرار الإداري وتنفيذه 553055 
الفقرة الأولى: سريان مفعول القرار الإداري 27111 
الفقرة الثانية: تنفين القرار الإدارى 1 220313111 
البند الخامس: زوال القرار الإداري سوس حو وو و1 
الفقرة الأولى: إلغاء القرار الإداري مدمج ب عر لواو بعلا ات 
الفقرة الثانية: سحب (استرداد) القرار الإداري 20778 
الفصل السادس: مبدأ الشرعية 11 212115111111 


البند الأول: مفهوم مبدأ الشرعية 222531301571511 
البند الثانى: مصادر الشرعية 6[ [ز[ز[|[ز[ز[ 1[ 1[ 1 1[ 1 22525111 


البند الثالث: الرقابة على مبدأ الشرعية وعويت و ا سود لوم الى 
البند الرابع: موازنة الشرعية والتخفيف منها 221111 
الفقرة الأولى: السلطة الاستنسابية أو التقديرية 220 
الفقرة الثانية: نظرية الظروف الاستثنائية وي ا 0 
الفقرة الثالثة: الأعمال الحكومية مو عو» خط واعا» بعتو وج 63 131831114106 


الفصل السابع: العقود الإدارية ا له 


البند الأول: القرارات المنفردة والعقود 2220111111 


البند الثاني: التفريق بين العقود الإدارية والعقود المدنية للإدارة... 
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البند الثالث: معايير التمييز بين العقود الإدارية والعقود المدنية 
التي تجريها الإدارة 6 1 1ذ[1[1[1[ |[ 1 [1[1[1[1[!|[! |[ 2'”20011111315 
الفقرة الأولى: توصيف العقود بنص القانون 27100 
الفقرة الثانية: المعيار القضائي في تمييز العقود الإدارية 6 
البند الرابع: تكوين العقد الإداري 11011111 
الفقرة الأولى: كيفية اختيار الإدارة للتعاقد معها 5200008 
الفقرة الثانية: شروط صحة العقد الإداري 1357570 
الفقرة الثالثة: التصديق على العقد 2111111111111 
الفقرة الرابعة: الموجبات المترتبة على إبرام العقد 25555 
الفقرة الخامسة: حقوق المتعاقد مع الإدارة 22011111 
البند الخامس: طوارئ التنفيذ او ازا و3 وا ال او 7101303 
الفصل الثامن: مسؤولية السلطة الادارية 000 
البند الأول: من اللامسؤولية إلى المسؤولية 13111111ظ2ظ2 
البند الثاني: الاختصاص القضائي في مساءلة الإدارة 205 
البند الثالث: مسؤولية الإدارة أمام القضاء العدلي ع ا 
البند الرابع: مسؤولية الإدارة أمام القضاء الإداري مسو و د 
الفقرة الأولى: القضاء الإداري ومبدأ فصل السلطات سس 
الفقرة الثانية: تنظيم مجلس شورى الدولة ل 0 
الفقرة الثالثة: صللاحيات مجلس شورى الدولة م و ع 
الفقرة الرابعة: المنازعات الإدارية اج تاماه ووو 3 
النبذة الأولى: قضاء الإبطال لتجاوز حد السلطة 20011 
النبذة الثانية: قضاء التعويض أو القضاء الشامل 22008 
النبذة الثالثة: قضاء التفسير ك1 1 5 5[ 1 000100101151151 
البند الخامس: أساس مسؤولية السلطة الإدارية ”ك0 
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الصفحة 
الفقرة الأولى: المسؤولية على أساس الخطأ سوس وحص - ل 2 
النبذة الأولى: الخطأ المرفقي وح ع ع ع 379 
النبذة الثانية: الخطأ الشخصي ود جو وه وال مقعم 20011 
النبذة الثالثة: الجمع بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي... 383 
الفقرة الثانية: المسؤولية بدون خطأ ا لس سس 26 
النبذة الأولى: المسؤولية على أساس المخاطر 000077 
النبذة الثانية: المسؤولية على أساس المساواة أمام الأعباء 
العامة اا 0012121-1-110 ا 0 
النبذة الثالثة: انعدام المسؤولية أو التخفيف منها سه د 
البند السادس: شروط التعويض امس سوس و 3298 
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